مقدمة المؤلف 


الحمد لله المحمود على كل حالء الذي بحمده يُستَفتَم كل أمر ذي بال» 
خالق الخلق لما شاء» وميسّرهو”'' على وَفْقَ علمه وإرادته ‏ لا على وَفْق أغراضهم - 
لما سرّ وساءء» ومصرّفهم بمقتضى القبضتين فمنهم شقئيٌ وسعيدء وهاديهه'") 
النجدين فمنهم قريب وبعيد» ومسرّيهم على قبول الإلهامين ففاجرٌ وتقيٌ» كما قدر 
0 
قاذ بعد وه فلو تجالوو :ملق آل عدوا :ذلك البق 5 لم يمدوة أونير ةو ذلك 
الحكم السابق؛ لم ينسخوه ولم يردوهء فلا إطلاق لهم على تقييده ولا انفصال» 


20 


لا وي سدم في ألسّمواتِ وَالْارِضِ طَوْضاوََا وَظِلَلهُم لمْدُرٌ وَلآسَالٍ 40 [الرعد: .]1١5‏ 
والصلاة والسلام على [سيدنا ومولانا]' محمد نبي الرخمة» ‏ وكاققت 
الخكة الذي نسخت شريعته كلَّ شريعة» وشملت ذعوثه كل أمّة فلم يبق لأحد 


حجَّة دون ححّته» ولا استقام لعاقل طريق شوق لاغ" سكف حي حت 


)1١(‏ في (م): اوميسيرهم»! 

(؟) في المطبوع و (ج): «وهداهم؛. وقال (ر): «مقتضى السياق أن يقال هنا: «وهاديهم». ولعله 
الأصل». قلت: وهو المثبت من (م). 

(9) قال (ر): «لعله: الفتق». قلتُ: وهو المثبت في المطبوع فقطء وفي (ج): «السبق». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في (م): «لاجب]!! و (اللّحْب): الطريق الواضح. ولحب الطريق لُحُوباً: وَضْحْ» ولحب الطريق 
لحبا: بيّنه. انظر : «القاموس» (ص )١17١‏ مادة (اللحب). 

(1) كذا في (ج) و (م)» وفي (ر) والمطبوع: «وجمعت» بزيادة واو!! 


حكمتها كلّ معنى مؤتلف. فلا يَسَعْ بعد وضعها خلافٌ مخالف ولا قول ا 
فالسالك سبيلها معدودٌ فى الفرقة الناجية» والناكب عنها مصدودٌ إلى الفرق المقصّرّة 
أو الفرق الغالية . 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين اهتدَوًا بشمسه المنيرة» واقتفوًا آثارّه 
ع رس ا لع 5 3-00 1 
اللائحة وأنوارّه الواضحة وضوح الظهيرة» وفرّقوا بصوارم أيديهم وألسنتهم بين كل 


نفس فاجرة ومبرورة» وبين كل حَبّة بالغة و حجة مبيرة» وعلى التابعين لهم على 
ذلك السبيل» وسائر المنتمين إلى ذلك القبيل» ملسي ف 
أما بعد: 


فإني أذاكرك"'' أيها الصديق الأوفى والخالصة الأصفى في مقدمة ينبغي 
تقديمها قبل الشروع في ا لمقصود. وهي معنى قول رسول الله وله : 


«بَدَأ الإسلام'"' غريبء وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء» . 


000 في المطبوع: «أذكٌرك». 

(0) روايات الحديث: «بدأ الإسلام». بالفعل المبني للمعلوم المسند إلى فاعله.» وضبطه النووي 
بالهمزة بنا على الرواية» وهو من البدء بمعنى الابتداء؛ واستشكله بعضهم؛ لأن بدأ المهموز 
متعد» وضبطوه بالقصر؛ من (البدو)؛ وهو الظهور. روى مسلم عن أبي هريرة» والنسائي عن ابن 
مسعود وابن ماجه عنهماء وعن أنس أن النبي كَكِهِ قال: : «بدأ الإسلام غرييًء وسيعود غريياً كما بدأء 
فطوبى للغرباء». ورواه مسلم عن ابن عمر بلفظ : إن الإسلام بدأ غريباء وعد ويأرز 
بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها». ورواه الترمذي عن عمرو بن عوف المزني بلفظ : «إن 
الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرهاء وليعقلنَ الدين من الحجاز معقل الأَرويّة من 
رأس الجبل» إن الدين بدأ غريباً ويرجع غريباًء فطوبى للغرباء» الذين يصلحون ما أفسد الناس 
بعدي من سنتي2. والطبراني» وأبو النصر في «الإبانة» عن عبدالرحهن بن سَنّة بلفظ : «إن الإسلام 
هذا عذيا وشيهرة غزياء قطرين للقوياء بقل بارشو )للد وب الغرباة4 قال :التي يساهوة 
عند فساد الناس». وفي رواية بدون ذكر السؤال وبزيادة: «والذي نفسي بيده لينحازن الإيمان إلى 
المدينة كما يحوز السيل» والذي نفسي بيده ليأرزن الإسلام ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى 
جحرهاء. وأحمد عن سعد بن أبي وقاص بلفظ قريب من هذا اللفظ. والأرويّة في حديث 
الترمذي: بضم الهمزة» وكسر الواو؛ وتشديد الياء؛ أنثى الوعول: أي تيوس الجبل» وهي تعتصم - 


قيل: ومن [هم]!'" الغرياء يا رسول الله؟ 
قال: «الذين يَصْلُحونَ عند فساد الناس)0". 


وفي رواية : قيل : ومن الغرباء زيا رسول الله]20؟ قال : «التُرّاع من 
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فيه 
040 


في أعلى الجبال» ولذلك يقال للوعل: الأعصم. وأرز -كعلم؛ وضرب» ونصر-: تجمع وعاد 
وثبت» والمعنى : إن الدين سيعتقل ويعتصم في الحجاز» ويجتمع فيه عندما يكون غريباً» فيعود إلى 
الحجاز كما بدأ منهء ويكون عزيزاً قوياً فيه؛ كالأروية في شناخيب الجبال» ثم يمتد وينتشر منه 
ثانية» فيتم صدق الرسول كف في كونه عاد كما بدأ . (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

الحديث دون ذكر «من هم الغرباء. . .2 إلخ. أخرجه مسلم في «الصحيح»: (كتاب الإيمان؛ باب 
رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب؛ 2/١‏ رقم40١)‏ من حديث 
ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم -. 

وأخرجه مع تفسيرهم ب «الذين يصلحون عند فساد الناس»: الدّاني في «الفتن» (رقم184) والاجري 
في «الغرباء؛ (رقم١)‏ من حديث ابن مسعودء ورجاله ثقات» غير أبي إسحاق السبيعي؛ مدلس» 
وهو مختلط». والراوي عنه الأعمش» وسمع منه قبل اختلاطه» فبقي تدليسه! ! 

ولكنه صحيح له شواهد عديدة؛ منها حديث سعد بن أبي وقاص . 

أخرجه أحمد وابنه عبدالله في «المسند؛ /١(‏ 242184 وأبو يعلى في «المسند» (49/5/ رقم0165؛ 
والبزار في «المسند» (رقم 05‏ مسند سعد) ‏ دون الزيادة -» والدورقي في امسند سعد» (رقم87)؛ 
وابن منده في «الإيمان» (رقم47)» والداني في «الفتن» (رقم٠259:‏ وإسناده صحيح. وانظر 
«مجمع الزوائد؟ : ال ). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرجه الترمذي في «العلل الكبير؛ (1/ 805)؛ وابن ماجه في «السنن» /١57١/1(‏ رقم798/4)) 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (١795/1)؛‏ ومن طريقه: أحمد وابنه عبدالله في «المسند» 
(48/1*)» وأبو يعلى في «المسند» (رقم44170): والاجرّي في «الغرباء» (رقم؟7): وابن وضاح 
في «البدع» (رقم85١ ‏ ط بدر)ء والخطابي في «غريب الحديث» »2)١79/0 - ١75 /١(‏ والطحاوي 
في «المشكل» (١/598)؛‏ وابن عدي في «الكامل» (8/ 22١١70‏ والخطيب في #شرف أصحاب 
الحديث» (ص77)؛ والبغوي في «شرح السنة» (رقم54)»: وابن حزم في «الإحكام» (/277, - 


/ 
وهذا مجملٌ. ولكنه مبيّنٌ فى الرواية الأخرى . 


وجاء من طريق آخر: «بدأ الإسلام غريباًء ولا تقوم الساعة حتى يكون غريباً 


كما بدأ فطوبى للغرباء حين يَفَسُدُ الثام 774 . 


وفي رواية لابن وهب: قال عليه [الصلاة و]'" السلام -: «طوبى للغرباء: 


الذين يُْسكون بكتاب الله حين رك ويعملون بالسنة حين تُطنَ"©. 


وفي رواية: «إن الإسلام بدأ غريباًء وسيعود غريباً كما بدأ. فطوبى للغرباء». 


الوا"؟ "4 نا وقيول الله! كت وك عر قال: «كما يقال للرجل فى حى كذا 


وكذ 


(000 


000 
فر 


(0 
(0) 


1 ]نه لخريت 0 


وفي رواية: أنه سئل عن الغرباء؟ قال: «الذين يُحْيون ما أمات الناسٌ من 


والرافعي في «التدوين» »)21154/١(‏ والبيهقي في «الزهد الكبير؛ (رقم8١7).‏ 

وقال البخاري ‏ كما نقل عنه الترمذي في «العلل» -: «وهو حديث حسن». وصححه البغوي . 
أخرجه تمام في «فوائده» (رقم ١7١‏ - ترتيبه) » وابن وضاح في «البدع» (رقم1417)» والهروي في 
ذم الكلام» (5/ /١54 ١1‏ رقم477١)»‏ والبيهقي في «الزهد الكبير؛ )7١7(‏ من حديث ابن 
عمرء وإسناده ضعيف. فيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل المدني. انظر: «التهذيب» 77١/١١(‏ - 
/ا). 

ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ر). 

أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم180١)‏ عن ابن وهب. عن عقبة بن نافع. عن بكر بن عمرو 
المعافري رفعه. 

وإسناده ضعيف» بكر بن عمرو يروي عن التابعين فهو معضل. وعقبة بن نافعء تفرد عنه ابن 
وهب» وترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (711//7) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

في (م): ١قيل».‏ 

أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم84١)‏ من طريق أسد بن موسى» حدثنا المبارك بن فضالة» عن 
الحسن مرفوعاً. 

وإسناده ضعيف» فهو مرسل» وفيه المبارك بن فضالة وهو مدلس» ولم يصرح بالتحديث. 

وفي (م): ١غريب»‏ بدل الغريب» . 


0١١ 
: ) سنتي‎ 

وجملة المعنى فيه من جهة وصف الغربة ما ظهر بالعيان والمشاهدة في أول 
الإسلام واخخرن! 


وذلك أن رسول الله يكل بعئه الله -تعالى ‏ على حين فترة من الرسل» وفي 
جاهلية جَهْلاء لا تعرف من الحق رسماًء ولا تقيم له في مقاطع الحقوق حكماًء بل 
كانت تَنْتَحل ما وجدت عليه اباءهاء وما استحسنته أسلافها؛ من الاراء المنحرفة» 
والنّحَل المخترعة» والمذاهب المبتدعة. 

فحين قام فيهم كله بشيراً « وَيَذِيرَا * ودَاعِيًا إل أله يذه وَسِرَلا مُيِيرا * 
[الأحزاب: 41-45]؛ فسرعان ما عارضوا معروفه بالتُكرء وغبروا'' في وجه 
صوابه بالإفك» ونسبوا إليه ‏ إذ خالفهم في الشّرعة ونابذهم في التّحلة كل محال» 
ورمّؤه بأنواع البهتان» فتارة يرمونه بالكذب ‏ وهو الصادق المصدوق الذي لم 
يجرّبوا عليه قط خبراً بخلاف مُخْبّره -) وآونة يتهمونه بالسحر ‏ وفي علمهم أنه لم 
يكن من أهله ولا ممّن يدّعيه -» وكرَّة يقولون: إنه مجنون ‏ مع تحققهم''' بكمال 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم75770). والطبراني في الكبير» /١1(‏ رقم١١)»‏ وابن عدي في 
«الكامل؛ (5/ 2275١8٠‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» .)70٠ /١(‏ والبزار في 7المسند» 
(رقم 7417 زوائده)؛ والهروي في «ذم الكلام' /١78/5(‏ رقم 42١474‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (رقم87١٠. 202٠١57‏ والبيهقي في «الزهد) (رقم/1١7)»‏ والخطيب في «شرف أصحاب 
الحديث» (ص77)؛ وفي «الجامع» »)١١7/1(‏ وابن عبدالبر في (الجامع» (؟/١٠37)»‏ وأبو نعيم 
في (الحلية؛ (؟/ ١٠2»؛‏ وعياض في «الإلماع؛ (ص8١-19١)؛‏ جميعهم من طريق كثير بن عبدالله 
ابن عمرو بن عوف؛ عن أبيه»؛ عن جده رفعه» وأوله عند الترمذي: ان الذّين لير إلى الحجاز كما 
تأر الحيةٌ إلى جحرها. . .». 1 
سكاف شمف عن فيه كثير بن عبدالله؛ ضعيف جداً» وقد انّهم! 

(؟) كذا _بالباء الموحدة ‏ في (م)» وفي سائر الأصول «وغيروا» - بالياء اخر الحروف!! وفي 
«القاموس» (0070) مادة (عَبّر): «الغبر ‏ محركة ‏ داهية لا يُهْتَدَى لمثلهاء أو الذي يُعاندذك»؛ ثم 
يَرْجِعْ إلى قولكٌ». 

(9) في المطبوع و (ج): «تحقيقهم!. 


عقله وبراءته من مس الشيطان وخبله -. 


وإذا دعاهم إلى عبادة المعبود بحقٌّ وحده لا شريك له؛ قالوا: «لُجَمَلَ الْآيلةَ 


لَها وبِداكَ مدَالدَوَةعابُ4 [ص : 0]» مع إقرارهم”'' بمقتضى هذه الدعوة الصادقة : 
إللها وبجدا إِنَ هذا لشئء ماب* [ص : 15» مع إقرارهم ' بمقتضى هذه الدعوة الصادقة : 
١‏ يَووسكوأ في اذك موا أله موصن لهُألدين4 [العنكبرت : 70©. 


وإذا أنذرهم بطشة يوم القيامة؛ أنكروا ما يشاهدون من الأدلة على إمكانه. 
8 2 ء ل صل 0 
وقالوا: 8 لَودَاسَناوَكا رابا لِك َم بعِيدٌ4 [ق : "]. 


م رمم 


وإذا خوفهم نقمة الله؛ قالوا: « اّمم إن كانت هَدَاهْرَالْحيَّ من عِندِكَ تَأمَيلِرَ 
عَبَدَمَا حِبَحَارَه ين لتم أوأَنَِنَا ِمَدَابٍ ليم [الأنفال: ؟"]؛ اعتراضاً على صحة 
ما أخبرهم به مما هو كائن لا محالة . 


وإذا جاءهم بآية خارقة؛ افترقوا في الضلالة على فرّق» واخترقوا فيها بمجرّد 
العناد ما لا يقبله أهل التهدي إلى التفرقة بين الحق والباطل . 


كل ذلك دعاءً منهم”” إلى التأسّي بهم والموافقة لهم على ما ينتحلونء إذ رأوا 
خلاف المخالف لهم في باطلهم ردًاً لما هم عليه ونبذاً لما شدُوا عليه يد الظَنّه 
واعتقدوا ‏ إذ لم يتمسّكوا بدليل - أنْ الخلاف يوهن الثقة ويقبح جهة الاستحسان» 
وخصوصاً حين اجتهدوا في الانتصار بعمل» فلم يجدوا أكثر من تقليد الآباء . 


ولذلك أخبر الله -تعالى- عن إبراهيم -عليه السلام في محاجّة قومه: اما 
بدو * فَالُوأ تعد أصَنَامَاقنَظَلُ طَا عكنِينَ * َالَ هَل يَسَمَعُودذْتََعُونَ * أو بنقعوتك أو 
يرون * كَالُوأ بل وجذناءابكه6 كَدالِكَ يَْمَلُوَيَ4 [الشعراء : »]74-١٠١‏ فحادوا كما ترى عن 


الجواب القاطع المورّد مَوْرِدَ السؤال: إلى الاستمساك بتقليد الآباء9». 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «الإقرار؟. 
(؟) قارن ب «الموافقات» (5517/0). 
(0*) وفي نسخة: «قصداً منهم؛ (ر). 
(4:) قارن ب «الموافقات» (0/ 1٠١‏ بتحقيقي). 


ل سي سر ل 


وقال الله تعالى - : «أمْءَائسَم ححتا من قبَِو ف ون 3 بلقا كَالُوَ 
إِنَاوجَدَْا 21 ا مق وَإِنَاعَكَءَائَرِهِم مُهِسَدُونَ4 [الزخرف: .]15-7١‏ 

فرجعوا عن جواب ما ألزموا إلى التقليدء فقال_تعالى : # # قَلَ ولو ِنَع 
بأمَدَئ ما وجَدت عليه مَأبَهَوٌ4 [الزخرف: 114 فأجابوا بمجرّد الإنكار؛ ركوناً إلى 
ما ذكروا من التقليد» لا بجواب السؤال. 

فكذّلك كانوا مع النبيّ يل فأنكروا ما توقّعوا معه زوال ما بأيديهم؛ لأنه 
خرج عن معتادهم, وأتى بخلاف ما كانوا عليه من كفرهم وضلالهم . 

حتى أرادوا أن يستنزلو”'" على وجه السياسة ‏ في زعمهم -؛ ليوقعوا بينهم 
وبينه المؤالفة والموافقة ‏ ولو في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال أو على بعض 
الوجوه » ويقنعوا منه بذذلك؛ ليقف لهم بتلك الموافقة واهي بنائهم» فأبى -عليه 
[الصلاة و("السلام- إلا الثبوت على محض الحق» والمحافظة على خالص 
الصواب» وأنزل الله : # قن يكام الكدروت * لآ أَعْبَدمَا سَبْدُونَ. . . © إلى آخر 
السورة [الكافرون: ١‏ - 1]]. 

فنصبوا له عند ذلك حرب العداوة» ورَمَوْه بسهام القطيعة» وصار أهل السلم 
كلهم حزب”" عليه» وعاد الوليئٌ الحميم عليه كالعذاب الأليم» فأقربهم منه"" نسباً 
كان أبعد الناس عن موالاته؛ كأبى جهل وغيره» وألصقهم به رحماً كانوا” أقسى 
قلوباً عليه . 


فأي غربة توازي هذه الغربة؟! 


ومع ذلك؛ فلم يكله الله إلى نفسهء ولا سلّطهم على التَّيل من أذاه؛ إلا نيل 


000( في (ج): (يستنزلوا» . 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(*) في المطبوع: حرباً» بالراء المهملة؛ ولعلها الصواب. 
(4) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «قأقربهم إليه». 
(9) في (م): «كان؛. 


المضعوفين”"'» بل حفظه وعصمه وتولآه بالرعاية والكلاءة حتى بلّْ رسالة ربه(") 

ثم ما زالت الشريعة ‏ في أثناء نزولهاء وعلى توالي تقريرها ‏ تبعدا" بين 
أهلها وبين غيرهم» وتضع الحدود بين حقها وبين ما ابتدعواء لكنْ”*' على وجه من 
الحكمة عجيب”*'» وهو التأليف بين أحكامها وبين أكابرهم في أصل الدين الأول 
الأصيل» ففي العرب نسبتهم إلى أبيهم إبراهيم -عليه السلام-» وفي غيرهم 
لأنبيائهم المبعوثين فيهم : 

كقوله ‏ تعالى ‏ بعد ذكر كثير من الأنبياء: < ليك ألْذِنَ هَدَى أ فَبهَدَسْهُمُْ 
أقْصَدِةُ4 [الأنعام : 4]. 


وقوله تعالى : ط#سْرَعَلكُم ين لين مَاوَسّى يه عا اذى أؤيحبنا إيْكَ وما 
وَصَيا بده م وَمُوس وعسوخ أن أَقَمُوا أدبن ولا تفرشأ فيه كرَ عَلَ الْمَْرِكِينَ * 


وما زال_-عليه [الصلاة و]" “السلام ‏ يدعو [إليها]؟”'» فيؤوب إليه الواحد بعد 


الواحد على حكم الاختفاء؛ خوفاً من عادية الكفار زمان ظهورهم على دعوة 
الإسلام . 


3 - 
فلما اطلعوا على المخالفة؛ أَنَفُوا وقاموا وقعدوا: 


- فمن أهل الإسلام مَن لجأ إلى قبيله؛ فَحَمَوْه على إغماض» أو على دفع 


)1١(‏ في (ج): «المصقوفين»؛ وفي المطبوع : «المصلوفين». 
() أي: لقي ربه» وفي الأصل : حتى بِلَّْ دعوة ربه (ر) . 
(9) في (م): «تبعد ما». 

() في المطبوع و (ج): «ولكن». 

(0) في (م): اعجيبة». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) في المطبوع: «لها؛. 

(8) في (م): «زمن». 


العار فى الإخفار. 


- ومنهم من فر من الإذاية وخوفٌ الغْرّة؛ هجرة إلى الله وحبّاً في الإسلام . 

ومنهم من لم يكن له وَزرٌ يحميه» ولا ملجأ يَرْكن إليه» فلقي منهم من الشدَّة 
والغِلظة والعذاب أو القتل ما هو معلوم» حتى زلّ منهم من زلَّء فروجء'" أمره 
- بسبب الرجوع - إلى الموافقة» وبقي منهم من بقي صابراً محتسبآء إلى أن أنزل الله 
-[تعالى1"- الرخصة في التُطق بكلمة الكفر على حكم الموافقة ظاهراً؛ لتحصل 
بينهم وبين الناطق المؤالفة'" وتزول المخالفة» فنزل إليها من نزل على حكم التَّقيّة 
ازايتما يُتمفس! من كرنة ويتروّح من خناقه ‏ وقلبه مطمئن بالإيمان. 

وهذه غربة أيضاً ظاهرة. 

وإنما كان هذا [كله]” جهلاٌ منهم بمواقع الحكمة» وأنَّ ما جاءهم به نبيُّهم 
كله هر الحق ضد ما هم عليه» فمن جهل شيئاً؛ عاداه» فلو علموا؛ لحصل الوفاق 
ولم يَسّع"2 الخلاف. ولكنّ سابقَّ القدر حتّم على الخلق ما هم عليه'؛ قال الله 


)١(‏ في المطبوع: «فرجع». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

فر في المطبوع و (ج): : اليحصل ينهم وبين الناطق الموافقة». 

(4) كذافي (م)» وتَمِقّسَتْ نَفْسُّه: عَنّثْه من «القاموس» (ص 47" مادة مَقس). 
وفي سائر الأصول: «يتنفس»!! . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) كذافي (م). وفي سائر الأصول: ايسمع». 

(610 يعني : أن ما سبق في علم الله وحكمته من جريان كل أمر من أمور الخلق على قدر معين» ونظام 
ترتبط فيه الأسباب بمسيّباتها ‏ اقتضى أن يكون الناس على ما هم عليه حتماء أي: أن ما هم عليه لم 
يكن بالمصادفة أو بإيجاد الله تعالى كل شيء من أمورهم أَنُّفاّ كما تقول القدرية والجبرية» أي : 
إيجاداً مستأنفاً مبتدأًء وإنما كان بمقادير مضبوطة؛ المسبّب فيها على قدر السبب, ولذّلك سمي 
إيجادها خلقاًء والخلق والتقدير في اللغة واحدء ومن هذا القدر أن الناس تتفاوت عقولهم 
وعلومهم؛ فتتفاوت أعمالهم» فيختلفون. فالخلاف طبيعي في البشرء والمرحومون يسلمون من 


شره. (ر). 


ع لص ال م ارح م لز ا 7 
٠ 8 ٠.‏ ]مه 
الى 


ِو اي رورعء ع اع 1 
- تعالى -: # ولا بِرالُونَ ميلِفِيتَ * إلا من رحِمَ ريك[ وَلِدَّلِكَ سَلْفَهُْرَ 41 [هود: 1١١8‏ - 
و1 


ثم استمرٌ مزيد الإسلام» واستقام طريقه مدة'' حياة النبي يِه ومن بعد 
موته» وأكثر قرن الصحابة رضي الله عنهم -. 
[أول الابتداع]7'؟ 


إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة» والصّعُو؟ إلى البدع المضلَّة؛ 
كبدعة القدرية'*"» وبدعة الخوارج» وهي التي نبه عليها الحديث بقوله: «يقتلون 
أهل الإسلام ويدَعُون أهل الأوثان» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيّهم)!'"'؛ يعني: لا 
يتفقهون فيه» بل يأخذونه على الظاهر؛ كما بيه حديثٌ ابن عمر الاتي بحول الله» 
وهذا كله في آخر عهد الصحابة . 


ثم لم تزل الفرق تكثر كم(" وعد به الصادق يكِ في قوله: «افترقت اليهود 
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. انظر: «الموافقات» (54/0- بتحقيقي). وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 

(؟) في المطبوع و (ج): ١واستقام‏ طريقه على مدة». 

(9) هذا العنوان الجانبي وما سيأتي مثله أخذته من هوامش نسخة (ج)؛ كما نبهثُ على ذلك في 
المقدمة . 

(4) كذافي (م)» وفي المطبوع و (ج): «وأصغوا». والصغو: هو الميل. 

(0) في المطبوع و (ج): «القدر؛. 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛: (كتاب التوحيدء باب قول. الله: #تعرج الملائكة والروح إليه»؛ 
رقم7477): ومسلم في «صحيحه»: (كتاب الزكاة؛ باب ذكر الخوارج وصفتهم» رقم74١٠)‏ عن 
أبي سعيد الخدري . 

(0) كذا في (م). وفي سائر الأصول: #حسبما'. 

(4) أخرجه الترمذي في «الجامع' (أبواب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة.» /١05/4‏ 
رقم٠111١) ‏ وقال: «حديث حسن صحيح» » وأبو داود في «السئن» (كتاب السنة؛ باب شرح 
السنة» 1917/5 2 /١98‏ رقم )4097‏ وهذا لفظه » وابن ماجه في «السنن» (كتاب الفتن» باب - 


١١ 


وفي الحديث الاخر: التتبعنَ سنن مَن كان قبلكم : شبرا بشبر وذراعا بذراع» 
حتى لو دخلوا فى جحر ضب"''؛ لاتبعتموهم). 
قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ 


قال: الفمن؟2'90. 


وهذا [الحديث]7" أعم من الأول؛ فإن الأول عند كثير من أهل العلم خاص 
بأهل الأهواء» وهذا الثاني عام في المخالفات» ويدكٌ على ذلك من الحديث قوله : 
«حتى لو دخلوا في جحر ضبٌ!؟'؛ لاتبعتموهم». 
.وك ضائحي امتخالفة) :فين كاله أن ايدضو غيوه إلبها هبحن سواة عليها» إذ 
التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلّة» وبسببه تقع من الممخجالف 
المشالفة': واسضل "من “المرافق 'الموالفة» ٠“‏ .ومته :ترما "الغذازة والتضاء بن 
المختلفي 220 
وكان" الإسلام فى أزلهة حاد كه اونا جل افير ا مدرو فاته 


ْ افتراق الأمم» ؟/١737١/‏ رقم2)7991 وأحمد (؟777/7), وأبو يعلى .711//1١١(‏ 2787-1781 
رقم 00941١‏ 2091/8 1111) في ١مسنديهما»»‏ والاجرّي في «الشريعة» (10)؛ والحاكم في 
«المستدرك» »)١١8 .51/١(‏ وابن حبان /١5٠/١5(‏ رقم277417 و19/10١/‏ رقم 7771‏ 
الإحسان)؛ وابن أبي عاصم (رقم257»: والمروزي (ص17١)‏ كلاهما في «السنة»» وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم07١)»‏ وغيرهم عن أبي هريرة؛ وإسناده حسن. 

)١(‏ في (م) زيادة #حرب»! 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه): (كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم 
27 و (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب قول النبي كِ: التتبعن سنن من كان قبلكم؟؛ 
رقم١2)977‏ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب العلم؛ باب اتباع سنن اليهود والنصارى» رقمة؟55؟) 
عن أبي سعيد الخدري » وليس عندهم لفظة «حرب». 

(31) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

2( في (م) زيادة لاخرب»! 

(6) في المطبوع و (ج): «العداوة والبغضاء للمختلفين». 

(1) في المطبوع: «كان» دون واو. 


غالبين'''؛ وسوادهم أعظم الأسودة» فخلا من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء 
الناصرين» فلم يكن لغيرهم ‏ ممّن لم يسلك سبيلهم. أو سلكه ولكنه ابتدع فيه - 
صولةٌ يعظم موقعهاء ولا قوةٌ يضعف دونها حزبُ الله المفلحون» فصار على 
استقامة» وجرى على اجتماع واتساق» فالشادً مقهور مضطهدٌ. 

[الأخذ في التأسي والاغتراب:] 


إلى أن أخذ اجتماعه فى الافتراق الموعود. وقوته إلى الضعف المنتظرء 
والشاذ عنه تقوى صولئه ويكثر سواده» فاقتضى''' سر التأسّي المطالبة بالموافقة» 


ولا شك أن الغالب أغلبء فتكالبت على سواد السّنّة البدٌ والأهواء» فتفرّق أكثرهم 
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وهذه سنة الله في الخلق؛ أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل؛ لقوله 
-[تعالى]”"-: 8 وَمَآ كر الكاس وَلَوْ حَرَضْتَ بِعْؤْمِرِينَ 4 [يوسف: »]٠١‏ 
(وقوله -[تعالى]) '-: #وََلِلٌ بنْعبادِىَ الشَّكُور © [سبأ: 1]. ولِمُنْجر*' الله ما 
وعد به نبيّه يلهِ من عَوْد وَصْفٍ الغربة إليه؛ فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو 
فلهمء .وذلك حين يضير المعروق. مكرا والمدكر متروفاء. وتصير الشتُ بدطة 
والبدعة سنة» فيّقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أولآً يقام على أهل 
البدعة؛ طمعاً من المبتدع أن تجتمع كلمة الضّلال. 


[بقاء أهل السنة إلى مجيء أمر الله: ] 


كثرتها ‏ على مخالفة السنة عادة وسمعاء بل لا بد أن تثيتَ جماعة أهل السنة حتى 


)١(‏ في المطبوع: «غالبون»؛ وفي (ج): «غالين»» ولعله تحريف ما أثبتنا. 
(؟) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «واقتضى». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج).؛ وما بين الهلالين سقط من (م). 
(0) في (م): اوينجز». 


يأني أمر الله؛ غير أنهم ‏ لكثرة ما تُناوشهم الفرق الضالّة وتناصبهم العداوة 
والبغضاء؛ استدعاءً إلى موافقتهم - لا يزالون في جهاد ونزاع» ومدافعة وقراع'"''» 
آناءَ الليل والنهارء وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل» ويثيبهم الثواب 
العظيم . 

فقد تلخّص مما تقدّم أن مطالبة المخالف بالموافقة جار مع الأزمان» لا 
يختص بزمان دون زمان» فمّن وافق؟ فهو عند المطالب المصِيبٌ على أي حال 
كان» ومّن خالف؛ فهو المخطئْ المصاب. ومن وافق؛ فهو المحمود السعيد» ومّن 
خالف؛ فهو المذموم المطرود» ومن وافق؛ فقد سلك سبيل الهداية» ومّن خالف : 
فقد تاه في طرق الضلالة والغواية. . 
[سبب كتابة المقدمة:] 

وإنما قدمت هذه المقدمة لمعنى أذكره: 

وذلك أني - ولله الحمد ‏ لم أزل ‏ منذ فُبقَّ للفهم عقلي» وعدشطة الغلع 
طلبي - أنظر في عقلياته وشرعياته» وأصوله وفروعه. لم أقتصر منه على علم دون 
علم» ولا أفردت من(" أنواعه نوعاً دون آخرء حسبما اقتضاه الزمان والإمكان» 
وأعطته الم" المخلوقة في أصل فطرتي» بل خضت في لبَجه خوض المحسن 
للسباحة» وأقدمت في 508 إقدام الجر حتى كدت أتلات في بعض أعماقه» 
وأنقطع”؟» من رفقتي الني بالأنس بها تجاسرْتٌ على ما قدر لي؛ غائباً عن مقال 
القائل وعذل العاذل» ومعرضاً عن صدّ الصادٌ ولوم اللائم . ظ 
[انحصار الهداية في الكتاب والسنة:] 


إلى أن منّ عليَ الرب الكريم الرؤوف الرحيم» فشرح لي من معاني الشريعة ما 


)1١(‏ في (م): «ومدافعة وخداع». 
(0) في المطبوع و (ج): اعن». 
() المنة ‏ بضم الميم -: القوة. (ر) . 
(4) : في المطبوع و (ج): «أو أنقطع». . 


لم يكن في حسابي» وألقى في نفسي إلقاء بصيرة0©: أن كتاب الله وسنة نبيه لم 
يتركا في سبيل الهداية لقائل ما يقول» ولا أبقيا لغيرهما مجالاً يعتدُ به فيه» وأن 
الدين قد كَمَلَّه والسعادة الكبرى فيما وضعء والطلبة فيما شرع فشر ذلك 
فضلالٌ وبهتان وإفك وخسرانء» وأن العاقد عليهما بكلتا يديه مستمسك بالعروة 
الوثقئ» .وميحضل ج20 الخير دُنيا وأخرى. وما سواهما فأحلام» وخيالات 
وأوهامء وقام لي على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة تطوّق0© حول حماف ولا 
ترتمي نحو مرماء» لا ذَلِلكَ ين فَضْلٍ أَلَهعلَتََاوعلَ ألدّاس وَلكنَ حك ألا ايكون »4 
[يوسف: 78]» والحمد لله والشكر كثيراً كما هو أهله. 


فمن هنالك قصّرْتٌُ!'2 نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما يسّر الله فيه 
فابتدأت بأصول الدين عملا واعتقاداً» ثم بفروعه المبنيّة على تلك الأصول» وفي 
خلال ذلك أتبيّنُ ما هو من السئن أو [من]" البدعء كما أتييّن ما هو من الجائز وما 
هو من الممتنع» وأعرض ذلك على علم الأصول الدينية والفقهيّة» ثم أطلب0© 
نفسي بالمشي مع الجماعة التي سمّاها رسول الله يكل بالسواد الأعظه”" في الوصف 
الذي كان عليه هو وأصحابهء وترك البدع التي نص عليها العلماء”” أنها بدع 
[مضلة]7' وأعمال مختلقة . 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «وألقى في نفسي القاصرة». 

0( في المطبوع و (ج): «محصل لكلمتي؛؛ وقال (ر): «لعله: لكليتي». قلت: المثبت من (م). 

2 في (ج): «تطوو؟؛ وفي (م): «تطورا. 

00 في المطبوع: «قوت:! وقال (ر): «الصواب: قويت». قلت: بل الصواب ما أثبتناه»؛ وهو كذلك في 
(ج) و(م). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(5) لعله: أطالب. (ر). 

20 ورد ذلك في حديث أبي أمامة؛ سيأني لفظه وتخريجه في ١(‏ / 0/1. 

م0 في (م): ١نص‏ العلماء عليها». بتقديم وتأخير. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


[ما داخل الخطط الشرعية:] 

وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة 
والإمامة(') ونحوهاء فلما أردت الاستقامة على الطريق”")؛ وجدث نفسي غريباً في 
جمهور أهل الوقت؛ لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد» ودخلت على سننها 
الأصلية”" شوائب من المحدثات الزوائد» ولم يكن ذلك بذعاً في الأزمنة المتقدمة» 
فكيف في زماننا هذا؟! فقد روي عن السلف الصالح من التنبيه على ذلك كثير : 


[ما بقى من معاهد الدين:] 


كما روي عن أبي الدرداء: أنه قال: «لو خرج 10-7 الله يل عليكب'؟'؛ 3 
عَرَفَ شَيئاً مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة)0. 


قال الأوزاعي: «فكيف لو كان اليوم؟)”"2. 

قال عيسى بن يونس : «فكيف لو أدرك الأوزاعييٌ هذا الزمان؟1") 

وعن أم الدرداء؛ قالت: «دخل [علي] أبو الدرداء وهو غضبان» فقلتٌ [له]: 
ما أغضبكَ؟ فقال: والله؛ ما أعرف فيهم» [والله ما أعرف فيهم] شيئاً من أمر محمد 
[ي] إلا أنهم يصلُون جميعاً»0. 


)١(‏ في (م): «من الإمامة والخطابة». بتقديم وتأخير. 

(0) في المطبوع و (ج): «طريق». 

(9) في المطبوع و (ج): «الأصيلة». 

(4) في (م): (إليكم». 

(5) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم١7١ ‏ ط بدرء ورقم69١ ‏ ط عمرو)؛ من طريق نعيم بن 
حماد؛ حدثنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن حبّان بن أبي جبّلة» عن أبي الدرداء به. 
وإسناده ضعيف» نعيم بن حمادء صدوق يخطئ كثيرآء وحبان لم يذكروا له رواية عن أبي الدرداء 
ولا للأوزاعي عنه رواية. 

(>) قطعة من الأثر السابق. 

(0) قطعة من الأثر السابق. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ: ابن وضاح في «البدع» (رقم97١ ‏ ط بدرء ورقم 180‏ ط عمرو)؛ من طريق - 


1١6 


وعن أنس بن مالك؟ قال: اما أعرف منكم ما كنت أعهدهٌ على عهد رسول 


الله لِ؛ غير قولكم: لا إِله إلا الله». قلنا: بلى يا أبا حمزة [الصلاة]؟ قال: «قد 
صِلْيتُم حتى تغرب الشمسء أفكانت تلك صلاةً رسول الله ككله؟ !2076. 
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جرير بن عبدالحميد؛ عن الأعمش» عن سالم» عن أم الدرداء قالت به» وما بين المعقوفتين منهء 

وسقط من الأصول جميعا. 

وأخرجه البخاري في «صحيحه؛: (كتاب الصلاة؛ باب فضل صلاة الفجر في جماعة» رقم500)»؛ 
حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي؛ حدثنا الأعمش بهء ولفظه: «والله ما أعرف من أمة محمد كَل 
شيئًء إلا أنهم يصلُون جميعاً . 

وقوله: «من أمة محمدةء كذا في رواية أبي ذر وكريمة» وللباقين من محمد بحذف المضاف». 
وعليه شرح ابن بطال ‏ ومن تبعه ‏ فقال: «يريد من شريعة محمد شيئاً لم يتغير عما كان عليه إلا 
الصلاة في جماعة؛ فحذف المضاف بدلالة الكلام عليه» انتهى . 

قوله: (يصلون جميعاً»؛ أي : مجتمعين»؛ ومراد أبي الدرداء: أنْ أعمال المذكورين حصل في 
جميعها النقص والتغيبر إلا التجميع في الصلاة» وهو أمر نسبيعٌ لأن حال الناس في زمن النبوة كان 
أتمّ مما صار إليه بعدهاء ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما. 

وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره؛ وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان. فيا ليت 
شعري! إذا كان ذلك العصر الفاضلٌ بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء» فكيفا بمن جاء بعدهم من 
الطبقات إلى هذا الزمان؟! وفي هذا الحديث جواز الغضب عند تخي شيء من أمور الدين» وإنكار 
المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منه» والقَسّم على الخبر لتأكيده في نفس السامع . قاله ابن 
حجر في (الفتح» (؟/174) بتصرف يسير. 

والأثر أخرجه أحمد في «الزهد) (؟/ )5١‏ و «المسند» (0/ 2)1980 وابن بطة في «الإبانة»؛ من طريق 
أبي معاوية محمد بن خازم الضريرء وأحمد (447/5)؛ من طريق محمد بن عبيد كلاهما عن 
الأعمش به. 

أخرجه ابن المبارك في «المسند» (80). و «الزهد»  )١9017(‏ ومن طريقه ابن وضاح في «البدع» 
(رقم ١97‏ ط بدرء ورقم717١ ‏ ط عمرو)» والضياء في «المختارة» (رقم1/75) » عن سليمان 
ابن المغيرة» عن ثابت» عن أنس به. 

وإسناده صحيح . وما بين المعقوفتين سقط من الأصول. وأثبته من المصادر. 

وتابع ابن المبارك جماعة» منهم : 

© عفان بن مسلم» عند أحمد في (المسند» (7/ )777١‏ . 

© هدبة بن خالد» عند أبي يعلى في «المسند؛ (رقم07770)؛ ومن طريقه الضياء في «المختارة» - 
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وعن الحسن”"؛ قال: لو أنَّ رجلا أدرك السَلف الأوَلَء ثم بُعث اليوم؛ ما 
عَرَف 0 د قال: 0 -: إلا هذه الصلاة. ثم 
قال: أما ‏ والله على ذلك لِمَنْ عَاشُ في هذه التُكراء'” ' ولم يدرك هذا السّلفَ 
0 فرأى مبتدعاً يدعو إلى بدعته» ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه» فَعَصّمّه 
اللهُ عن ذلك وجعل قلبه يَحنٌّ إلى ذلك السلف الصالح؛ يُسأل عن سبيلهم» 
ويَقَتَصٌ آثارّهمء ويتّبع سبيلهم ؛ لبَعَوَضَ أجراً عظيماء فكذلك”" فكونوا إن شاء 

(2 

الله . 


وعن ميمون بن مهران؛ قال: الو أن رجادٌ أ أنشرا"" فيكم [من 200 السلف؟؛ ؛ ما 


- | «(رقم1777). 
وتابع سليمان بن المغيرة: المعلى بن زياد» عند ابن بطة في «الإبانة» (رقم8١7)‏ . 
وثبت عن أنس من طرق أخرى: 
أخرجه البخاري في «صحيحه»: (كتاب مواقيت الصلاة؛ باب تضييع الصلاة عن وقتهاء رقم؟ 07)؛ 
عن غيلان بن جرير» و (رقم2570)»: والدارقطني في اسؤالات الحاكم له) (ص١55‏ -١59غ؛‏ 
رقم١5):‏ عن الزهري؛ وأحمد في «المسند؛ (9/ 223١١ - ٠٠١‏ والترمذي في «الجامع» 
(رقم157)»: عن أبي عمران الجوني جميعهم عن أنس بنحوه. 
قال الزهري: دخلتُ على أنس بن مالك بدمشق» وهو يبكي» فقلثُ: ما ينكيك؟ فقال: لا أعرف 
شيئاً مما أدركثُ إلا هذه الصلاة: وهذه الصلاة قد ضَيّعت» لفظ البخاري. 
ولفظ غيلان: ما أعرفٌ شيعاً مما كان على عهد النبي يَلكِ. قيل: الصّلاة؟ قال: أليس ضَيّعتُم ما 

)١(‏ كذافي (م): «وعن الحسن»؛ وهو الصواب» وفي (ج) والمطبوع: «وعن أنس»!! وهو خطأ. 

(؟) في المطبوع: «النكر»!! 

(9') في المطبوع: «وكذلك». 

(4) أتخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم95١ ‏ ط بدرء ورقم74١‏ ط عمرو)؛ من طريق أسد بن 
موسى » حدثنا سفيان بن عيينة؛ عن المبارك بن فضالة؛ عن الحسن به . 
وإسناده ضعيف» فيه المبارك بن فضالة» وهو مدلّس» وقد عنعن. 

(5) كذا في المطبوع: وطبعة عمرو سليم من «البدع» (ص170): وفي طبعة بدر منه: «نُشراء وفي 
(م): «انتشرا. 

003 مابين المعقوفتين سقط من (ج)» وهو مثبت في المصادر والمطبوع . 
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عرف غير هذه القبلة)0©. 


وعن [أبى] مهيل يزخ مالك عن أبيه ؛ قال: «ما أعرف شيعا مما أدركت عليه 
النّاس إلا التّداء بالصّلاة)0". 


إلى ما أشبه هذا من الآثار الدالة على أن المحدّئات تدخلٌ في المشروعات» 
وأن ذلك قد كان قبل زمانناء وأنه(؛ تتكاثر على توالي الدُهور إلى الآن. 

فتردّد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس؛ فلا بد من 
حصول نحو مما حصل لمخالفي العوائد ‏ لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو 
السنة لا سواها ؛ إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل! وبين أن 
أتبعهم على شرط مخالفة المّنة والسّلف الصّالح» فأدخل تحت ترجمة الضّلال 
-عائذاً بالله من ذلك _؛ إلا أني أوافق المعتاد وأَعَدُ من المؤالفين لامن المخالفين؟! 


فرأيت أن الهلاك في اتباع السئة هو النجاة» وأن الناس لن يُغنوا عني من الله 
شيئاً» فأخذتٌ في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمورء فقامت علي القيامة» 
وتواترت [عليَّ]”' الملامةء وفَرَّقَ إليّ العتابُ سهامّه» وتُسبتُ إلى البدعة 
والضلالة» وأنزلتٌ منزلة أهل الغباوة والجهالة . 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع؛ (رقم90١ ‏ ط بدرء ورقمة7١ ‏ ط عمرو)؛ من طريق العلاء بن 
سليمان» عن ميمون به. 
والعلاء ضعيف. قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» :)507١/8(‏ ليس بالقوي»» وقال ابن 
عدي: «منكر الحديث» يأني بمتون وأحاديث لا يتابع عليها؛. 
انظر: (الميزان» (*/ ٠١١‏ ).» «اللسان)» (184/4). 

(؟) في (م): (سهيل» دون (أبي»!! وفي المطبوع و (ج): «سهل؛»»؛ والصواب ما أثبتناه: وأبو سهيل هو 
نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» ترجمته في «تهذيب الكمال) (79/ .)11٠‏ 

م2 أخرجه مالك في «الموطأ؛ /١(‏ 77 رواية يحبى) ‏ وعنه ابن وضاح في «البدع؛ (رقم97١‏ _ط بدرء 
ورقم77١‏ -ط عمرو) عن عمه أبي سهيل به؛ وإسناده صحيح . 

(4) في المطبوع و (ج): «وإنما»!! 

(0) مابين المعقوفتين من المطبوع فقط . 


[اتباع المتشابه لموافقة العادة:] 

وأني لو التمست لتلك المحدّثات مخرجاً؛ لوجدبُ؛ غير أن ضيق العطر”") 
والبعد عن أهل الفطن: رقى بي مرتقىّ صعباء وضيّق علي مجالاً رحبا! وهو كلام 
يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات لموافقة”'' العادات أولى من اتباع الواضحات 
وإن خالفت”" السلف الأول. 


وربما ألحُوا في تقبيح ما وجّهت إليه وجهتي بما تشمئرٌ منه القلوب» أو 
خرّجوا بالنسبة إلى بعض الفرق العخارجة عن السنة شهادة ستْكْتَبٌ ويُسألون عنها يوم 
القيامة : 
[دعاء الإمام بعد الصلاة:] 

فتارة نُسبْتُ إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه كما يعزي إلىّ بعض 
الناس”''- بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات”*' حالة 
الإمامة» وسيأتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلماء. 


وتارة سنت" إلى الرفض وبغض الصحابة -رضي الله عنهم ‏ بسبب أني لم 
ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوصء إذ له" يكن ذلك من 
شأن السلف في خطبهم» ولا ذكره أحدٌ من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطب : 


)١(‏ في (ج): «الطعن»؛ وكتب في الهامش بإزائها: «العطن»», ولم يشر إلى علامة التصحيح» وما أثبتناه 
هو المثبت في (م) والمطبوع. 

() في المطبوع و (ج): الموافقات». 

() في (م): «وإن خالف». 

(4) عزى ذلك للمصئف شيخه أبو سعيد بن لب في تأليف له سماه «لسان الأذكار والدعوات مما شرع 
في أدبار الصلوات»؛ وكذا القاضي علي النباهي في بحث ألفه في الرد على المصنف» انظر «المعيار 
المعرب» ١(‏ / 7197) و( / 79 »)0337١-‏ «الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها» 
(ص .)9١-9١‏ 

(4) في المطبوع و (ج): (الصلاة». 

. 71/7 17/١ /51( نسبه إلى ذلك ابن لب. انظر: «المعيار المعرب»‎ )١( 

4# في (م): «ولم يكن». 


[دعاء الخطيب للخلفاء: | 


وقد سئل أصبغ عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين؟ فقال: «هو بدعة(لى 


ولا ينبغي العمل به وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة». 


قيل [له]1" : فدعاؤه للغزاة والمرابطين؟ قال ةنا ار" اباس عن الماحة 


إلنث وأما أن ركون قينا ييجيل' © تداق عمط يه زايد ]1" دامماً :فاق اكز 01 . 


ونصٌّ أيضاً عز الدين بن عبدالسلاه”" على أن الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة 


غير محبوبة . 


010 


00 
إفرف 
04 


2) 
000 


00 
00 


وتارة أضيف إليّ القولٌ بجواز القيام على الأئمة» وما أضافوه إليَ إلا م7 


انظر في ذلك: «البحر الرائق» »)١97/7(‏ «المدخل» 077١ /١(‏ «تحفة المحتاج» (470/1), 
«تفسير القرطبي» 22٠١1 / ١8(‏ «رد المحتار» (١/207)؛:‏ «شرح الطريقة المحمدية» -1١١1/1١(‏ 
6 2037/58 «فتاوى ابن تيمية» »)١14/1١(‏ «الاختيارات العلمية؛ (ص48)» «الإبداع في 
مضار الابتداع» (15), «السنن والمبتدعات؛ (2)55 «المنار» (5/ 2199 8ل مد ممم 
1 200). افتاوى محمد رشيد رضا» .)١11557/5(‏ «الدين الخالص» (7/5 3711١‏ 80197-705), 
«الأجوبة النافعة) (ص77)» اإصلاح المساجد) :)7١(‏ «شم العوارض» (ص87)» كتابي «القول 
المبين» (1589- 891 _ط الأولى) . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

في (ج): (ما أراني». ولعل الصواب ما أثبتناه. 

في المطبوع: 'يَصّمُداء وعلق المحقق بقوله: «في المخطوط : «محمد»؛ والمثبت هو الصواب» 
والله أعلم»!! والذي في المخطوط ‏ وهو (ج) -: «يحمد»؛ فتحرفت عليه» والتصويب من (م). 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

انظر: «المعيار المعرب» (5 / 785). 

وراجع المسألة في «الأم» (1/ )3١75-707‏ للشافعي» و «السنن الكبرى» (5 / 51177) للبيهقي» 
«المغني» (5 / 1 - مع 7الشرح الكبير»)؛ «منهاج السنة النبوية» (5 / )١7١-1١600‏ لابن تيمية» 
اروضة الطالبين» ( / /071). 

في «الفتاوى» (58» /ا/ا أو ص 7544 ط المحققة). 

في المطبوع و (ج): 3وما أضافوه إلاء فسقطت منهما (إلي): وفي ((م): ١اوما‏ أضافوه إل من؛ 
فسقطت منه (إلا). 


عدم ذكرهم في الخطبة» وذكرّهم فيها محدّث لم يكن عليه من تقدم . 

وتارة حمل علي التزام ا ج والتنطع في الدين. 
[[الحمل على مشهور المذهب:] 

وإنما حملهم على ذلك أني التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور 
المذهب الملتزم لا أتعدّاه» وهم يتعدّؤنه ويفتون بما يَسْهْلُ على السائل ويوافق هواه 
- وإن كان شاذًاً في المذهب الملتزم أو في غيره » وأئمة أهل العلم على خلاف 
ذلك» وللمسألة بسط في كتاب «الموافقات](©. 

وكارة فسيث إن شعاداة أو تناف الله اونمت ذلك ار معاديث عضن الفقر 12" 
التشيعين المعالفيع للبينة* النخضيق. - همهم + لهداية الخلقه بوتكلنت 
للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى الصوفية ولم يتشبهوا 
بهم . 

وتارة نُسبتُ إلى مخالفة السنة والجماعة؛ بناءً منهم على أن الجماعة التي أمر 
باتباعها ‏ وهي الناجية ‏ ما عليه العموم [وجماعة الناس في كل زمان» وإن خالف 
السلف الصالح]"! ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي يل وأصحابه 
والتابعون لهم بإحسان» وسيآتي بيان ذلك بحول الله . 


وكذبوا علي في جميع ذلك”؟)؛ أو وهموا”2؛ والحمد لله على كل حال" . 


)1١(‏ انظره (0/ 1٠١56 01١” 1١7‏ - بتحقيقي). وجمع أبو عبدالله محمد بن قاسم القادري الفاسي 
(ت١151١ه)‏ كتابا فيه نقل عن علماء المذاهب من الفتوى بغير المشهور في المذهب» وسماه «رفع 
العتاب والملام عمن قال العمل بالضعيف اختيارا حرام»؛ واعتنى بذكر كلام المصنف عناية جيدة. 
انظر منه (ضص 275 لال لاه 6رهء .5٠‏ 588:76 وغيرها). 

(؟) انظر في سبب هذه التسمية: ١مجموع‏ فتاوى ابن تيمية) .)١١ /1١١و 54 709 /١1١(‏ 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). ش 

0( في (م): «وكذبوا في جميع ذلك عليّ». 

(6) فيه دليل على إنصاف المؤلف؛, ولو مع الخصوم. فتدبره» وقارن بما يجري في دائرة المنتسبين 
للسنة والسلفية! 

(1) لا ينبغي أن يفهم من عرض المصنف لهُذه الانهامات أنه كان يقصد منه التشكي ‏ حاشاه من ذلك _» - 


5١ 


فكنثٌ على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبدالرحمن بن بّطة''' الحافظ مع 
أهل زمانه» إذ حكى عن نفسه فقال: 


«عجبثُ من حالي في سفري وحضري؛ مع الأقربين مني والأبعدين» 
والعارفين والمنكرين؛ فإني وجدثٌ بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر مَن 
لقيت بها موافقاً أو مخالفاً ‏ دعاني إلى متابعته على ما يقوله» وتصديق قوله 
والشهادة لهء فإن كنت صدَقتُه("' فيما يقول. وأجزتٌ له ذلكء كما يفعله أهل هذا 
الزمان؛ سماني موافقاً» وإن وقفثُ في حرف من قولهء و”"“في شيء من فعله؛ 
سماني مخالفاًء وإن ذكرت في واحد منهما”' أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد؛ 
سماني خارجيّاًء وإن قرئ عليّ حديث” في التوحيد؛ سماني مشبّهاًء وإن كان في 
الرؤية؛ سماني سالميّاًء وإن كان في الإيمان؛ سماني مرجثاًء وإن كان في 
الأعمال؛ سماني قدريّاًء وإن كان في المعرفة؛ سماني كرّاميّاًء وإن كان في فضائل 
أبي بكر وعمر؛ سماني ناصبيّاًء وإن كان في فضائل أهل البيت؛ سماني رافضيّا 
وإن سئلت”'' عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما [إلا بهما]!""؛ سماني ظاهريّاً 


2 وإنما كان رحمه الله يحكي الواقع الذي كان يعيشهء وأن سنة الله جرت أن شأن أهل البدع دائماً 
الوقيعة في أهل السنة والجماعة؛ تمويهاً على الجهال والعوام أنهم على الحق» وأن كلّ من يخالفهم 
على الباطل . 
وهذا من الشاطبي ‏ رحمه الله صريح في أنه قصد من ورائه إبداء النصح لكل متمسك بالسنة بأن 
يستمر على ما هو عليه والصبر عليه؛ فلا يلتفت إلى صيحات أهل البدع؛ مع معالجته ذلك كله 
بالحكمة والموعظة الحسنة قدر الاستطاعة» وليعلم أن العاقبة للمتقين» وما سيأتي قريبا يؤكده 
ويؤيده. وانظر: «الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها» (ص .)١155‏ 

)1١(‏ اسم صاحب «الإبانة» الصغرى والكبرى ‏ وهما مطبوعان» وليس فيهما النص المذكور ‏ عبيدالله بن 
محمد بن بطة العكبري (ت 07417 وهو المشهور بهذه النسبة» ولا نعرف (عبدالرحمن) كما عند 
المصنف . 

(؟) في المطبوع و (ج): «صدقت». 

(6) في المطبوع: «أو؛. 

(4) في المطبوع و (ج): «منها». 

(0) في المطبوع: «وإن قرأت عليه حديثا». 

قف في المطبوع و (ج): «سكتٌ»! 

4# ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
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وإنأجبت"'' بغيرهما؛ سماني باطنيّاً وإن أجبت”" بتأويل؛ سماني أشعرياًء وإن 
جحدتهمًا؛ سماني معتزلياًء وإن كان في السئن مثل القراءة؛ سماني شفعويّاًء وإن 
كان في القنوت'"؛ سماني حنفيّاء وإن كان في القرآن؛ سماني حنبليَاًء وإن ذكرت 
رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار ‏ إذ ليس في الحكم والحديث مجاباة ؛ 
قالوا: طعن [في تزكيتهم]1*". 


5 لوي ى اه 5 : 6 

ثم أعجب من ذلك أنهم يسمُونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله 
يكل بما يشتهون*' من هذه الأسامي» ومهما وافقثُ بعضّهم؛ عاداني غيرٌه» وإن 
داهنت جماعتهم ؛ أسخطت الله -تبارك وتعالى-» ولن يغنوا عنى من الله شيئاً» وأنا 
متمسك"'' بالكتاب والسنة» وأستغفر الله الذي لا إلّه إلا هوء وهو الغفور الرحيم». 


هذا تمام الحكاية» فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع» فقلّما تجد 
عالماً مشهورا أو فاضلاً مذكورا؛ إلا وقد تبذ بهذه الأمور أو ببعضه”؛ لآن الهوى 
قد يداخل المخالف» السببالشروج عن السنة لهل بهاو البرى التتيع العالب 
على أهل الخلاف. فإذا كان كذلك؛ حُمل على صاحب السئة أنه غير صاحبهاء 
ورّجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله» حتى يُنسّبٍ هذه المناسب. 


وقد نقل عن سيّد العئاد بعد الصحابة أويس القرني [- رحمهم الله ]© : أنه 
قال: «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقاً: تأمرهم 
بالمعروف» فيشتمون أعراضناء ويجدون على ذلك أعواناً من الفاسقين» حتى 


)١(‏ في (م): («أجبته». 

)١(‏ في (م): (أجبته!. 

2 يريد القنوت في الوتر دائماء أما القنوت في صلاة الصبح» فالشافعية هم الذين يلتزمونه . (ر). 
(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(©) في المطبوع و (ج): «ما يشتهون». 

زف في المطبوع : ١وإني‏ مستمسك1١.‏ وفي (ج): «وأنا مستمسك». والمثبت من (م). 

(0) في المطبوع و (ج): «بعضها». 

20 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 


وف 


- والله ‏ لقد رَمَوْنِي بالعظائم» وايم الله؛ لا أدع أن أقوم فيهم بحقه)'''. 


فمن هذا الباب يرجع الإسلام غريباً كما بدأ؛ لأن المؤالف فيه على وصفه 
الأول قليل» فصار المخالف هو الكثير» فاندرست رسومٌ السنة حين”" مَدَّتِ البدع 
أعناقهاء فأشكل مرماها على الجمهور» فظهر مصداق الحديث الصحيح . 


ولما وقع علي من الإنكار”" ما وقع مع ما هدى الله إليه وله الحمد ؛ لم 
أزل أتتيّم'؟ البدع التي نبّه عليها رسول الله يكل وحدّر منهاء وييّن*' أنها ضلالة 
وخروج عن الجادّة» وأشار العلماءً إلى تمييزها والتعريف بجملة منها؛ لعلي 
أجتنبها"2 فيما استطعت» وأبحث عن السنن التي كادت تطفىْ نورّها تلك 
المحدثاتٌ؛ لعلي أجلو بالعمل سناهاء وأَعَدُ يوم القيامة فيمن أحياهاء إذ ما من 
بدعة تُحْدَّثْ إلا ويموت من السئن ما هو في مقابلتهاء حسبما جاء عن السلف في 
ذلك. 


[إحداث بدعة إمانة سنة: ] 


فعن ابن عباس؛ قال: «ما يأتي على النّاس من عام؛ إلا أحدثوا فيه بدعة» 
وأماتوا فيه سُنَّهّ حتى تحيا البدحٌ» وتموت السنن»”"". 


)١(‏ "أخرجه ابن أبي الدنيا (47)- ومن طريقه عبدالغني المقدسي (14) كلاهما في «الأمر بالمعروف»؛ 
وفي إسناده رجل مبهم , وذكره الصّالحي في «الكنز الأكبر؛ (ص 01917 . 

(؟) في المطبوع: «حتى». 

(') في (م): «ولما وقع من الإنكار عليّ». 

)0( في (م): (أتبع». 

(0) في (ج): «وأبين»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ج): «أحتسبها»! 

(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ /”١41/٠١(‏ رقم١71١421:‏ وابن وضاح في «البدع' 
(رقم16؛ 7 وابن أبي زمنين في «السنة» (رقم١))‏ وأبو عمرو الداني في «الفتن» 
(رقم777): واللالكائي في «السنة؛ /47/١(‏ رقم2174 :.)١108‏ والدينوري في «المجالسة» 
181١/0‏ - 14875/ رقم7١ 81‏ بتحقيقي)» وابن نصر في «السنة» (7١٠)؛‏ من طريق مهدي»؛ عن - 
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وفي بعض الأخبار: «لا يُحدث رجل''' بدعة؛ إلا ترك من السنة ما هو خي* 


منها» 2©9. 


دينها بدعة؛ إلا رفع بها عنهم سنة) 


2. 


وعن لقمان عن" أبي إدريس الخولاني: أنه كان يقول: «ما أحدثت أمّة في 
فق 


وعن حسان بن عطية؛ قال: (ما أَحدّث قومٌ بدعة في دينهم؛ إلا نَرَعَ الله من 


سدنهم مثلهاء ثم لم يُعِذْها إليهم إلى يوم القيامة)*. 


000( 
لق 


فرق 
اق 


2) 


عكرمة؛ عن ابن عباس به. 

ومهدي بن أبي مهدي حرب العبدي؛ قال ابن معين: ١لا‏ أعرفه» وأورده ابن حبان في «الثقات). 
انظر: (التهذيب» .)371/٠١١(‏ 

وقال في «التقريب' (1418): «مقبول»؛ أي: إذا توبع» ولا أعرف له متابعة» فإسناده لين. وقول 
الهيئمي في «المجمع» :)188/١(‏ «ورجاله موثقون»!! تعوزه الدقة» والله أعلم. 

في (م): «الرجل»؛ وما أثبتناه من (ج) والمطبوع . وكذا عند ابن وضاح . 

أسنده ابن وضاح في «البدع» (رقم 47 ط بدر/ ورقم45 -ط عمرو)؛ عن مسلمة بن علي عن سعيد 
ابن المسبيب. عن قتادة» عن خلاس بن عمرو رفعه. 

وخلاس تابعي» فالحديث مرسل» وإسناده ضعيف جداً» مسلمة بن علي متروك؛ كما في «التقريب» 
(530). 

وله شاهد! 

أخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ /١71/  ١17/1(‏ رقم١20»‏ واللالكائي في «السنة؛ /40/١(‏ 
رقم١11)؛‏ من طريق أبي بكر بن أبي مريم؛ حدثني حبيب بن عبيد عن غضيف رفعه بلفظ : «ما من 
أمة حدث في دينها بدعة إلا ضاعت مثلها من السنة؛. وغضيف تابعي» فهو مرسل» وإسناده 
ضعيف. فابن أبي مريم ضعيف . 

في (م) والمطبوع: القمان بن»! وفي (ج): «نعمان بن»! والصواب ما أثبتناه؛ كما عند ابن وضاح . 

أخرجه ابن وضاح في «البدع؛ (رقم 817‏ ط بدر/ ورقم 40‏ ط عمرو)ء عن عقيل بن مُذْرك 
السّلّمي ؛ عن لقمان به. وإسناده لين. ١‏ 

وعقيل بن مُذْرك السلمي الشامي؛ قال في «التقريب» (57717): «مقبول»؛ أي: إذا توبع . 

أخرجه الدارمي في «السئن» (19), ويحبى بن معين في افوائده؛ (رقم »)١١١‏ وابن وضاح في 
«البدع' (رقم٠ 1‏ ط بدر/ ورقم 97‏ ط عمرو)» واللالكائي في «السنة» /١(‏ 97/ رقمة11)»: 
وابن بطة في «الإبانة» /١(‏ ١59؟/‏ رقم2)7578 وأبو نعيم في «الحلية» (/ 2097/9 والهروي في اذم - 
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إلى غير ذلك مما جاء فى هذا المع "2 وهو مشاهّد معلوم حسبما يأتي بيانه 


إن شاء الله -[تعالى]!"-. 


[إحياء السنن: ] 


وجاء من الترغيب في إحياء السئن ما جاء : 


فقد خرّج ابن وهب حديثاً عن النبي يله : أنه قال : «مَن أحيا سنة من سئي قد 


ت بعدي؛ فإن له من الأجر مثل مَن عمل بها من الناسء لا يَنْقُصُ ذلك من 


نت 


أجورهم شيئاًء ومن ابتدع بدعة [ضلالة ]20 لا يرضاها الله ورسوله؛ فإِنْ عليه 
[مئل]”*' إثم من عمل بهاء لا ينْقُصُ ذلك من آثام الناس بع . 


0)غ0( 


000 
فرق 
فق 
)2 


الكلام» (رقم: 11١1‏ ات: الشبل)» وابن عساكر في تاريخ دمشق» 44٠ /١١(‏ -طدار الفكر)؛ 
من طرق » عن الأوزاعي» عن حسان به» وإسناده صحيح . 

من مثل ما أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم91).» وابن بطة في (الإبانة؛ /0١ /١(‏ رقم /771)» 
عن عبدالله بن الديلمي» قال: (ما ابتدعت بدعة إلا ازدادث مُضياً» ولا ثركت شسُنة إلا ازدادت 
هربا». ّ 

وأسنده اللالكائي في «السنة» (1/ 91/ رقم »)١74‏ عن ابن الديلمي» عن عبدالله بن عمرو قوله؛ 
وإسناده صحيح . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين ليس عند ابن وضاح» وهو في الأصول جميعها. 

ما بين المعقوفتين من ابن وضاح» وسقط من الأصول جميعها. 

أخرجه عبد بن حميد في «المسند؛  784(‏ المنتخب).» والترمذي في «الجامع (رقم/0)277171 وابن 
ماجه في «السنن» (رقم١١5).‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ؛ »)57750/١(‏ وابن وضاح في 
«البدع» (رقم 97‏ ط بدر/ ورقم 97‏ ط عمرو)» والقاضي إسحاق بن إسماعيل في «حديث ادم بن 
أبي إياس»؛ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 47 مختصراً)» والبيهقي في «الاعتقاد؛ (رقم 577) 
والبغوي في «شرح السنة» (1/ 777 20777 وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (5١٠)؛‏ من طرق 
عن كثير بن عبدالله المزني يحدّث؛ عن أبيهء عن جده أنه قال: سمعت رسول الله وآ يقول. . . 
وذكره. 

وقال ابن وضاح : حدثنا ابن وهب» قال: كتب إليّ كثير. . . به. وكثير بن عبدالله المزني» متروك» 
وكذبه غير واحدء فإسناده ضعيف جداً. 
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وخرّجه الترمذي [باختلاف في بعض الألفاظ مع اثّفاق في المعنى» وقال فيه: 


«(حديث حسن) 3 


وفي الترمذي7' عن أنس؛ قال: قال لي رسول الله كل: «يا بني! إن قدرت 


أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غشْنٌ لأحد؛ فافعل». 


أحبّتي ؛ كان معي في الجنة») ". 


3 5 ل 03 5 01 0 55 0 0 
ثم قال لي: «يا بني! وذلك من سنّني» ومن أحيا سنّني؛ فقد أحبّني» ومّن 
و4 





010 
00 


ويغني عنه ما سيأتي عند المصنف )١* /١(‏ من حديث جرير بن عبدالله البجلي رفعه: امن سن 
في الإسلام سنة حسئة» كان له أجرها. ..2. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع؛: 57/0/ 
رقم1774) ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (رقمه 2)7 والقاضي عياض في «الشفا» 
(؟/01/7). وابن حجر في انتائج الأفكار» »-)١1717/١(‏ ومحمد بن نصر في اتعظيم قدر الصلاة» 
(رقم5١7)»‏ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص  )797‏ وأورد إسناده السيوطي في 
«اللاليٌ» )8٠0/7(‏ -ء والطبراني في «الأوسط» (رقم 2441)؛ و «الصغير» (رقم807- الروض)» 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ ق100)»: من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس 
رفعه» وإسناده ضعيف. فيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 

قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»» وقال: «وعلي بن زيد صدوق؛ إلا 
أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره»» قال: «وسمعت محمد بن بشار يقول: قال أبو الوليد: قال 
شعبة: حدثنا علي بن زيد وكان رفاعاً. ولا نعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث 
بطوله» وقد روى عباد بن ميسرة المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس» ولم يذكر فيه عن 
سعيد بن المسيب». 

قلت: رواية عباد: عند أبي يعلى في 7المسندا (رقم؛ 577)؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (؟/ 
ق154 - 150) عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد عنه؛ بإثبات سعيد. ومحمد بن الحسن ضعيف» 
بل تركه بعضهم . انظر: «التهذيب» (9/ .)١115١-11١‏ 

قال: «وذاكرثُ به محمد بن إسماعيل» فلم يعرفه ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا 
الحديث ولا غيره؟. 

وأخرج الترمذي أطرافاً منه في موضعين آخرين (رقم 984 17198). 

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (/ »)75٠‏ والطبراني في «الأوسط» (4574)»؛ وابن شاهين - 


/؟ 


في «الترغيب» (رقم/2)0171 وابن بطة في «الإبانة» (رقم١١2)5‏ واللالكائي في /السنة» (رقم8). 
وأبو عبدالله الرازي في «مشيخته؛ (ص 74‏ 70/ رقم؟)؛ من طريق بقية بن الوليد ‏ وعند 
الطبراني : من طريق أبي جعفر النفيلي كلاهما عن عاصم بن سعيد؛ عن خالد بن أنس - وعند ابن 
شاهين والرازي (وابن أنس) لم يسم عن أنس رفعه. 

وإسناده ضعيف جداء بقية مدلس» وقد عنعن» وعاصم بن سعيد ‏ وعند العقيلي : عياض بن سعيد- 
قال عنه: «مجهول بالنقل. حديثه غير محفوظ بهذا الإسناد»» وقال الأزدي: ١اغير‏ حجة)2 وهو 
مجهول». كذا في «اللسان» (718-711//9). 

وخالد بن أنس» لا يعرف إلا بهذاء لايتابع عليه, قاله العقيلي (1/ 7) . وانظر: «اللسان» /١(‏ 8") . 
ووقع عند الطبراني: «معبد بن خالد؛. وفي «الميزان» :)١10/4(‏ ١لا‏ يُدرى من هواء وفي 
«التقريب» (رقم 77/1/0): «مجهول). 

وله عن أنس طرق أخرىء مدارها على وضاعين ومتروكين؛ منها: 

© ما أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (8/4). وابن حبان في «المجروحين» (777/7 - 
نية 6 ة وابن عدي في «الكامل» (5/ 56 -55): وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقمة/اه). 
و «الموضوعات» (187//5)؟ من طريق كثير بن عبدالله الأبُْلي عن أنس مرفوعاً مطولاً: وموطن 
الشاهد عند ابن عدي فحسب . 

وكثير بن عبدالله الأَبْلي؛ متروك الحديث . 

© وما أخرجه أحمد بن منيع في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية؛ (رقم14١١7_ط‏ الأعظمي / 
ورقم 1119 المسندة / ط الوطن) و «اللالئ» (1/  )88٠‏ من طريق العلاء أبي محمد الثقفي. 
قال: سمعت أنس بن مالك رفعه. 

وإسناده واه جداًء فيه العلاء بن زيد أو ابن زيدل- أبو محمد البصري. متروكء ورماه أبو الوليد 
بالكذب. كما في «التقريب» (رقمة 077). 

© وما أخرجه الخطيب في «الأمالي» ‏ كما في «اللالى المصنوعة» (7/  )*4١‏ من طريق أحمد بن 
بكر البالسي » حدثنا الهيثم بن جميل بن هيثم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس رفعه . وإسناده 
واه جداًء أحمد بن بكر البالسي؛ منّهم بالوضع . انظر: «اللسان» .)١41-1١5٠0/1(‏ 

(تنبيه): وردت في الطرق الأخيرة وصايا عديدة من رسول الله يل لأنس» ولسائر ألفاظه ‏ عدا 
الشاهد ‏ طرق أخرى عديدة؛ لم نعمل على إثباتهاء لعدم ورود لفظ المصنف فيهاء وقد ذكرثٌ 
قسماً منها في تعليقي على «السداسيات» للشحامي (رقم/) و «التعقبات على الموضوعات» (رقم 84). 

. وانظر- غير مأمور ‏ «اللالىٌ المصنوعة» (1/ 14 وما بعد)» و «تنزيه الشريعة» (1/ 47 847). 


ا 


فرجوثٌ بالنظر في هذا الموضع الانتظام في سلك من أحيا سنة وأمات بدعة . 
[اختلاط السنن بالبدع:] 


وعلى طوال”'' العهد ودوام النظر اجتمع لي في البدع والسئن أصولٌ قدّرث""' 
أحكامها الشريعةٌ» [وفروجٌ طالت أفنانهاء لكنها تنتظمها تلك الأصولء وقلّما توجد 
على الترتيب الذي سنح في الخاطرء فمالت إلى بثها النفس. ورأت أنه من الأكيد 
-الطلب”"-؛ لما فيه من رفع الالتباس الناشئ بين السئن والبدع؛ لأنه لما كثرت 
البدعء ع هّ ضررهاء واستطار شررُهاء ودار الإكباب على العمل ا 
والسكوت7؟ من المتأخرين عن الإنكار لهاء وحَلَفَتْ بعدهم خُلُوفٌ ذهلو" أو 
غفلوا عن القيام بفرض القيام فيها؛ صارت كأنها سنن مقرّرات» وشرائع من صاحب 
الشريعة؟2 محرّرات» فاختلط المشروع بغيره» فعاد الراجع إلى محض السنة 
كالخارج عنها كما تقدّم» فالتبس بعضها ببعض»ء فتأكد الوجوب بالنسبة إلى مَن 
عنده فيها علم» وقلَّما صن فيها على الخصوص تصنيف» وما صُنَّتَ فيها؛ فغير 
٠‏ كاف في هذه المواقف. 

مع أن الداخل في هذا الأمر _اليوم- فاقدٌ المساعدء عديمٌ المعين: 
فالمُوالي [له]”" يُخْلِدُ به إلى الأرضء ويُلقي له باليدء إلى العجز عن 
بث الحق بعد رسوخ العوائد في القلوب! والمعادي يرميه 


)١(‏ كذافي (م). وفي سائر الأصول: «طول». 

)2( كذا في (م): وفي سائر الأصول: «قررت». 

() كذا في الأصل» ولعل فيها تحريفاً من النساخ (ر». بل الصواب ما في المتن؛ فإن تحلية المضاف 

باللام جائز في الكلام الفصيح» كما في قوله: 9 وَالْمُقِيى ألصَّلَة4 [الحج: ه7]. 

(5) مابين المعقوفتين بياض في (م). 

(65) في المطبوع و (ج): «جهلوا'. 

)١(‏ في المطبوع و (ج): «الشرع». 

610 ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


احلا 


» وروم" أخذه بالعذاب البئيس؟؛ لأنه يرد عوائده الراسخة في 


القلوب» المتداولة في الأعمال؛ دينا يُتَحَبّد به» وشريعة يُسْلّك عليهاء لا حجة له إلا 
[عمل] الآباء'"' والأجداد» مع بعض الأشياخ المعلّمين”''» كانوا من أهل النظر في 
هذه الأمور أم لاء ولم يلتفتوا إلى أنهم عند موافقتهم للاباء والأشياخ مخالفون 
للسلف الصالح . 


بالدزقيه ”7 


فالمتعرض لمثل هذا الأمر ينحو نحو عمر بن عبدالعزيز-رضي الله عنه - في 
العمل ؛ حيث قال: 

«ألا وإني أعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله» قد فنى عليه الكبير» وكبر عليه 
الصغير» وفصح عليه الأعجمي» وهاجر عليه الأعرابي» حت حسبوه دين لا يرون 
الحق غيره21 . 

وكذلك ما نحن بصدد الكلام عليه؛ غير أنه أمر لا سبيل إلى إهماله» ولا يسع 
أحدا'' ممّن له من [فيه]”"" إلا الأخذ بالحزم والعزم في بثئه بعد تحصيله على كماله 
وإن كره المخالف؛ فكراهيته لا حجة فيها على الحق ألا يُرْفَع مناره» ولا تخسف 





)000( تحرفت في المطبوع و (ر) إلى «بالأردبيس»!! وصوابه ما أثبتناف وفي هامش (ج): «الدردبيس: 
الداهية !. ه مجد)». 
قلت: في «القاموس» (ص١١72):‏ «الدَّرْدبيس: الذّاهية» والشيخ. والعجوز الفانية» وخَرَرَةٌ للحبّ» 
وبمعنى الشيخ بكسر الدّال» وهكذا كتبه أبو عمرو الإيادي؛ قال ابن بري: شاهد الذاهية قول جُرَيّ 
الكاهلي : 
ضير حي لحو زناه يحويت ا رَضيِتٌ؛ وقلتٌ: أنت الدَرْدَبيسسٌ 
انظر: «اللسان» .)8١/5(‏ 

() .في (م): 'ويدوم» كذا بالدال. 

إهرة في (م): ١لا‏ حجة له عليها إلا الاباء»» وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(4) في (ج) و (ر): «العالمين»!! وغيّرت في المطبوع إلى «العاملين»! والمثبت من (م). : 

)0( أخرجه ابن عبدالحكم في «سيرة عمر بن عبدالعزيز) (ص 47). 

(1) في المطبوع: «أحد؛. 

000 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


0) ١ |. 
أثوارو.‎ 


)١(‏ للإمام الشاطبي وصايا وتوجيهات في الدعوة إلى الحق وأمانة نشره» فقد كتب لبعض أصحابه ‏ كما 
في «المعيار العرب»  )١74 /١١(‏ مانصه: 
«أما سائر ما كتبتم به في الكتاب» من طوارق عرضت,. وامتحانات تواترت» واعتراضات أوردت» 
فحاصله راجع إلى ضرب واحد. وهو أن طالب الحق في زماننا غريب» والقائل به مهتضم 
الجانب؛ وهذا لم يزل موجوداً فيما بعد زمان التابعين إلى اليوم» فلنا في سلفنا الصالح أسوة؛ غير 
أنه يجب علينا أن نتأدب بما أدب الله به نبيه يلل وذلك أن نبث الحق إذا تعين عيناً» وليس علينا أن 
نأخذ بمجامع الخلق إليه» إذ ليس ذلك إليناء بل الله وحده هو الهادي والمضل . 


وقد قال ربنا سبحانه -: 8 إِنَمَا أت يَذبوََهُعَلَ كل عَىْووحكِيلٌ4 [هود: .]1١‏ 


وقال : ل إِنَّك لَاتجُرى مَنْ بك ويك أَمَهيجْرى من يَنَآة4 [القصص : 57]. 

وقال تعالى -: « وَلوْ سَلُرَيكَ لَآمَنّمن فى الْارَضٍ كلم يما أت تَكْرِءه اناس حقٌ يكوأ مؤميرت * 
ماص نفس أن موص إِلابإذْنٍ ألو [يونس: 494 .]٠٠١‏ 

فإذا كان كذّلك فهذا الحرص الشديد الذي ظهر منكم: أخاف فيه عليكم تبعة؛ لأنه قد ظهر فيه قصد 
الانتصار للنفس» وهذا القصد لا يكون خالص العمل؛ فإذا كان وجه الصواب لائحاً فاعمل به فيما 
استطعت؛ فمن جاءك مسترشدا فعلمه ما علمك الله؛ ومن جاءك مستشكلاً لأمرء وعرفت من 
مخايله الصدق فأرشده لما عندك من الصواب. أو قل: لا أعلم؛ ومن جاءك متعنتاً فأعرّهٌ الأذن 
الصماء؛ واسأل ربك اللطف الجميل؛ ومن أتاك يخبرك بما فيك؛» فاعلم أنه في الغالب نمام؛ ينم 
عليك كما ينم لك! فلا تثق به. ولا تتلقف كلام الناس» فإنه مما يوقع العداوة والبغضاء بين 
المؤمنين؛ ومن خطّأ صوابك فَكلَهُ إلى الله -تعالى-» وأما المسيء فيك تكفيك من انتصارك 
لنفسك. وكل من عاملك بشر فعامله بخيرء ومن قطعك فصله؛ ولا ترى أن ظهور حجة من 
يخاصمك نعمة عليهم؛ بل هو استدراج» والعياذ بالله. 

وروي عن ابن عطاء الله المتأخر ‏ كلام معناه: ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن يظهر في الوقت 
غير ما أظهره الله فيه. 

فالتزم يا أخي هذه الوصاة؛ ولا تطلب الناس بما ليس لك. واطلب نفسك بما قلدت من الإلقاءء 
وهو السبب الذي طلبت به والمسببات ليست لك؛ لأنها خلق الله والله يعينني وإياكم على القيام 
بحقه؛ والوقوف على حد الأدب معه. 

والسلام عليكم والرحمة. 

ثم وصلني بعد ذلك أنكم رق عن الإمامة بموضعكم وتقديم غيركم . 9 ومو أن كشوأ يا وهو 
َي لَحكُمّ 4 [البقرة: 0]7١‏ 8 فصو أن حَكْرَسُاسَيَعًا وَيَجْسَلَ أللَهُ فيد حَرَا حكَيْرا4 [النساء : 14], - 


7١ 


[حديث في تعليم القرآن والسنة:] 


فقد خرج أبو الطاهر السَّلفي بسنده إلى أبي هريرة: أن النبى يك قال له : «يا أبا 


« وصسو أن يدبو طيعَا وهو ركم واه يله وَآنشّ كمرك ؟ [البقرة: .]7١1‏ 

وقول من قال لكم: لا نعمل إلا بما يرضي الناس؛ ويكفي في جواب هذا القول ما جاء عن النبي 
وك : 

«من التمس رضاء الناس بسخط الله؛ سخط الله عليه وأسخط الناس عليه . ومن التمس رضاء الله 
بسخط الناس؛ رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» . 


والسلام؟. 
وله في فصل آخر جواباً له: 


«وأما قولكم: إن إعلان الحق في زماننا عسيرء فلك حقء» ولكنه واجب على من قلده الله من 
طريق الفقه قلادة» فإنها أمانة في عنقه حتى يؤديها . 

هذا وإن كان زماننا قد ظهر فيه الشح المطاع. والهوى المتبع. وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فلا بد 
في ذلك من الرجوع إلى الأصل» لأن قائل الحق موجود وإن قل. وقد ظهر لكلامكم في كثير من 
هذه الأمور أثر صالح. فكيف لنا بالسكوت عن الحق؟ هذا لا يسمع» حتى لا تجد أحداً يقبل الحق؛ 
عياذا بالله من ذلك الزمان أن نصل إليه. . .» 

وكان ‏ رحمه الله يحمل أصحابه على الصبر على البلاء في بث الحق ويقوي عزيمته . 

كتب إليه بعض أصحابه متشكياً بما لقيه في هذا الغرض 

فأجابه في فصل من فصول كلامه: 

«الحمد لله على الخلاص من تلك الداهيةء» وإن بقيت داهية أهل الحقد. وطلب الشماتة» 
فالمستعان الله عليكم. إنه على كل شيء قدير. 

وعلى الجملة؛ فالزمان زمان وقوع ما أخبر عنه الصادق المصدوق كله وأن المتمسك فيه بدينه 
كالقابض على الجمرء ولكن الأجر فيه بحول الله جزيل؛ ورب العزة بحفظ الحوزة كفيل؛ فلا 
عليكم؛ فإن الله معكم ما قصدتم وجه الله بأعمالكةة وثابرتم على اتباع الحق والمشي على طريق 
الصواب» ورضا المخلوق لا يغني من الله شيئا. والله ‏ سبحانه ‏ يتولاني وإياكم بما تولى به عباده 
الصالحين . 

وما ذكرتم من حال صنفنا في هذه المقامات. فاصبر لها فإن العاقبة للمتقين؛» من «المعيار 
المعرب» .)١5١ /١١(‏ 

وفي المطبوع: «ولا تكشف وتجلى أنواره»! وهو كذلك في طبعة رضاء ال 0 
أثبتناه؛ قال رضا: «وفي نسخة: ولا تخسف أنواره؛. 


دن 


هريرة! علّم الناس القرآن وتعلّمه ؛ فإنك إن مت وأنت كذلك؛ زارت الملائكة قبرك 
كما بار البيت العتيق» وعدَّم الناس سيَّتّي» وإن كرهوا ذلكء .وإن أحببت ألا توقف 
على الصراط طرفة عين حتى تدخل"" الجنة؛ فلا تُخدث في دين الله حدثاً 
برأيك»7©. 


)١(‏ في (م): «تدخلوا». 

(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»؛ (5/٠58)»؛‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
.)255/١(‏ وأبو طاهر السّلفي في «الأربعين البلدانية؛ (ص87/ رقمة7)) و «معجم السفر) 
(ص777)» وأبو الفرج بن مسلمة في «مجلس من الأمالي» (ق١5/17)‏ -كما في «السلسلة 
الضعيفة» (رقم510)-» وأبو نصر السجزي في "«الإبانة»» وابن النجار -كما في كنز العمال» 
/١04/1١(‏ رقم//195)- من طريق عبدالله بن صالح اليماني؛ حدثني أبو همام القرشي؛ عن 
سليمان بن المغيرة؛ عن قيس بن مسلمء عن طاوسء عن أبي هريرة رفعه. وعند السّلفي: 
«طارق بن شهاب» بدل «طاوس»؛ وهو خطأء ولذا كتب محمد بن المحب على نسخة (أربعي» 
السّلفي ما نصه: «هذا حديث منكرء قال الحافظ الدمشقي: كذا قال؛ ووجدته في «جزء أبي 
السكين» عن طاوس » وكذلك وجدته في تاريخ بغداد»؛ وهو الصواب؛ و(طارق) وهم فيه السلفي 
-رحمه الله-ا. 
وقوله: (الحافظ الدمشقي): يريد به ابن عساكرء والحديث مع تعليقه في «أربعيه» (ق054/ أ 
ب). 
قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصمٌ عن رسول الله كل رق شط تعفن الزواة غواه بأفافال 
حدثنا أبو همام القرشي, وهذا عندي من أعظم الخطأ أن يهرج بكذاب؛ واسمه: محمد بن مجيب» 
قال يحيى بن معين : كذّاب عدو الله. وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث؛. 
وصحح شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم110١)‏ قولة ابن الجوزي: «محمد بن مجيب؟؛ 
فقال: «الأصل: محبّب» وهو تصحيف»!! ونقلها الشيخ سليم «مجيب»» وقال عقب كلام ابن 
الجوزي: «قلت: وهو كما قال رحمه الله_»؛!! 
قال أن عبيةة "لينن كذلك: فأبو همام القرشي هو محمد بن محيّب بن إسحاق القرقي الدلال 
البصري» أبو همام صاحب الدقيق» وهو ثقة» خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. انظر: 
«تهذيب الكمال» (5؟ / 6؟/ رقم .)008٠‏ 
أما المتكلم فيه؛ فهو محمد بن مجيب - بالجيم وبعدها آخر الحروف - الثقفي الكوفي الصّائغ» ولم 
يذكر أحد أن كنيته (أبو همام) وأنه (قرشي) . 
وخلط ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين' (7/ 40) بين الثقة والتالف» قال: (محمد بن محبّب - 


رذن 


قال أبو عبدالله بن القطان20: «وقد جمع الله له ذلك كله؛ من إقراء كتاب 
الله والتحديث بالسنة أحبٌ الناس أم كرهواء وترك الحدث» حتى [إنه]!"2 كان لا 
يتأوّل شيعاً مما روى؛ تنميماً للسلامة من الخطا». 


0 أبو همام! الثقفي البصري الدلال؛ قال: «قال يحيى: كذب عدو الله؛ وقال أبو حاتم الرازي: 
ذاهب الحديث, وقال الأزدي: مجهول». 
فهذا خلط بين الاثنين» ولذا قال الذهبي في «الميزان» (15/4): «محمد بن محبّب الدلال بصري 
ثقة» غلط ابن الجوزي في إيراده في الضعفاء» . 
ومما يؤكد هذا: أن ابن عساكر قال في «أربعيه» عقب هذا الطريق: «هذا حديث غريب» وأبو همام 
القرشي لم أجد له ذكراً في الكتب؛ وليس بمعروف؛ وعبدالله بن صالح مجهول أيضاً». 
فأبو همام عنده غير الكذاب» الذي كذبه ابن معين في «تاريخ الدوري» (1/ /019). 
وافة الحديث عبدالله بن صالح اليماني» فهو مجهول. ولم أظفر له بذكر. وتعقب السيوطيُ في 
«اللالىئٌ المصنوعة» 717/١(‏ - 177) ابنّ الجوزي بأن للحديث طريقاً آخرء عند أبي نعيم في 
«تاريخ أصبهان؛ (577/5). 
قلت: وفيه محمد بن عبدالرحيم بن شبيب» لم أقف له على ترجمة» قاله ابن عرّاق في "تنزيه 
الشريعة» (114/1) وزاد: «وشيخ أبي نعيم عبدالله بن جعفرء أظنه القزويني» وهو وضاع». 
قلت: شيخه عبدالله بن محمد بن جعفرء وهو ابن حيان» المشهور بأبي الشيخ الأصبهاني؛ إمام 


حافظ ثقة . 
وفي لفظه : «فإن أناك الموت وأنت كذلك. حجّت الملائكة إلى قبرك (!!): كما يحج المؤمنون 
إلى بيت الله الحرام؛ . 


قال شيخنا الألباني في «الضعيفة» (7515): «هو بهذا اللفظ أشدّ نكارة عندي من الأول؛ لما فيه من 
ذكر الحج إلى القبر» فإنه تعبير مبتدع لا أصل له في الشرع» ولم يرد فيه إطلاق الحج إلى شيء مما 
يزار إلا إلى بيت الله الحرامء وإنما يطلق الحج إلى القبور المبتدعة الذين يغالون في تعظيم 
القبور»؛. 
وقال: «وأنا أتهم به ابن شبيب هذا . 
وأفاد أنه عند أبي الحسن بن عبدكويه في (ثلائة مجالس» ,)١/0(‏ والديلمي في «مسنده» (/14؟) 
(معلقاً)؛ وابن منده في «تاريخ أصبهان»  775(‏ الظاهرية) . 

)١(‏ في المطبوع: «أبو عبدالله القطان». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
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[كتاب مالك لابن فروخ حين ألف في الرد على المبتدعة:][ومتى يشرع له الرد؟7" 


على أن أبا العرب التميمي حكى عن ابن فروخ : «أنه كتب إلى مالك بن أنس 
إن بلدنا كثير البدع» وإنه ألّف لهم كلام”" في الرد عليهم . 

فكتب إليه مالك يقول له: [إنك] إن ظننتَ ذلك بنفسك؛ خفت أن تزل 
فتهلك [أو نحو ذلك]» لا يرد عليهم إلا من كان [عالماً] ضابطاً عارفاً بما يقول 
لهمء لا يقدرون”" أن يعرّجوا عليه» فهذا لا بأس به» وأما غير ذلك؟ فإني أخاف أن 
يكلمهم فيخطىٌ فيمضوا على خطتئه» أو يظفروا منه بشيء فيطغوا ويزدادوا تمادياً 
على ذلك انتهى . 


وهذا الكلام يقضي لمثلي بالإحجام دون الإقدام! وشياع هذا المنكرء 
العمل به لطاع أصحابه؛ يقضي لمن له في هذا المقام مُنّهَ بالإقدام دون 
الإحجام؛ لأنَّ البدع قد عمّت وجَرَتْ أفراسٌها من غير مغبر”"' ملء أعدّتها 


[كتاب أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات في مقاومة المبتدعة:] 


وحكى ابن وضاح" "عر غير والجن: أن اسك عت رشن 5 كت إلى املد يرد 


الفرات : 


(1) هذان العنوانان الجانبيان ذكر أحدهما في (ج) ثم ذكر الثاني فضممتهما هنا؛ تتميماً للفائدة. 

(؟) في نسخة: «كتابا». (ر). 

(9) كذا في المطبوع وعند رضاء وفي «طبقات علماء إفريقية»: «ليس يقدرون»»؛ وفي (م) و (ج): ١لا‏ 
يقدروا!». 

() قال أبو العرب في «طبقات علماء إفريقية وتونس» (ص١١١):‏ «وحدثني جبلة بن حمود قال: .' 
وأخبرنا ‏ يعني : سحنونًا ‏ أنه نظر في رسالة مالك إلى ابن فرُوخ » وكان ابن فروخ قد كتب إليه يخبره 
أن بلدنا كثير البدع » وأنه ألف لهم كلاماً. . .» وما بين المعقوفتين منه» وسقط من جميع الأصول. 
وذكرت الرسالة مع رد مالك في "ترتيب المدارك؛ )59/١(‏ و «رياض النفوس» .)١١8/١(‏ 

(0) في المطبوع و (ج): «لمن له بهذا». 

(1) في المطبوع و (ج): «في غير مغيرا! 

600 في «البدع والنهي عنها؛ (ص78-14/ رقم: 1ط بدرء ص11-8/ رقم ط عمرو). 


0 


«اعلم يا أ حَيَ! أنّما حَمَلي على الكثب''' إليك: ما أنكر”" أهلٌ بلادكَ من 
صالح ما أعطاك الله؛ من إِنْصَافِكَ النّاسَء وحسن حالكَ مما أظهرت من السُِنَّقَ 
وعيبك لأهل البدع» وكثرة ذكرك لهم وطعْنكٌ عليهم؛ فَقَمَعَهُمُ الله بك”"» وشدّ بك 
ظَهْرَ أهلٍ السينةة وقرّاك عليهم بإظهار عَيْهم والطعن عليهم. ا ان بدللك 


وصاروا ببدعتهم مستترين. 


او 21 © خرن ا روأتؤانيه تلام براقلة نابطو السان باتك عن كاه 
والصيام والح والجهادء وأين تقع هذه الأعمالٌ من إقامة كتاب الله وإحياء سنة 
رسوله كي؟! وقد قال رسول الله يكه: امن أحيا شيعاً من سكّنتى ؛ كنت أنا وهُو فى 


3 


الجلة كهاتين اوضع بين أصبعيه 8 قال : «أيّما داع دعا إلى هدى”" فايع 
عليه؛ كان له مل أجْرِ من تبعه إلى يوم القيامة))؟! فمن يُدْرِكُ يا أخي هذا بشيء 


() في مطبوع «البدع»: «الكتاب». 

(1) كذا في جميع الأصولء وفي مطبوع «البدع»: «ذكر؛ بدل «أنكر»؛ وهو الصواب. 

زفرق في (م): «فقمعهم الله لك». وما أثبتناه في مطبوع «البدع» وباقي الأصول. 

(4) في مطبوع «البدع»: «فأذلّهم؛. 

)0( في المطبوع (يا»! والمثبت من (م) و (ج) وكتاب «البدع». 

(5) لم أظفر به بهذا اللفظ وهذه الحروف. وأقرب شيء إليه ما مضى (ص 717) من حديث أنس» وهو 

(90) عند رضا: ١هله»!‏ وفي مطبوع «البدع»: «هذا». والمثبت من (م) و (ج). 

(4) أخرجه ابن ماجه:في «السنن» (رقم5١1)‏ من طريق سعد بن سنان عن أنس رفعه بمثله» وفيه: «مثل 
أجور من اتبعه» ولا ينْقُصٌ من أجورهم شيئاً. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ق5١):‏ «هذا إسناد ضعيف» لضعف سعد بن سنان» وله 
شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه ابن ماجه [رقم 017١‏ والترمذي [رقم5778: والدارمي 
(رقم؟07)]. وقال [أي: الترمذي]: حديث حسن صحيح" انتهى. وما بين المعقوفتين من 
إضافاتي . 
وورد نحوه من طريق آخر عن أنس عند أحمد في (المسند» (1757/7). 
وله شاهد في (صحيح مسلم» 101 عن ابي هريرة رفعه: «من دعا إلى هدىء كان له من 
الأحراطل الدورد ين تن لا ينْقْصٌ ذلك من أجورهم شيئاً . 
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“عيله؟ 1 وذك انق :دان تقاغنة 16 ندعة كيد يها الاساكة ونا لله ردت م 
ويَنْطقٌ بعلامتها»"''. 


فاغتنم يا أحَي! هذا الفضلّ» وكَنْ من أهله؛ فإن النبي كَكِ قال لمعاذ حين بعثه 


إلى اليمن فأوصاهء وقال: «لأن يهديّ الله بك رجلاً [واحدا]!"' خير لك من كذا 
وكذا"”"» وأَعْظمَ القول فيه. 


(000 


00 
2 


أخرج العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ (*/ 423٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 42460 و «ذكر أخبار 
أصبهان؛ :)27377/١(‏ والهروي في «ذم الكلام؛ (رقم 78٠‏ ط مكتبة الغرباء) من طريق عبدالسلام 
ابن صالح» ثنا عباد بن العوام قال: حدثنا عبدالغفار المدني عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
رفعه بلفظ : (إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وأهله وليّاء يذبّ عنه ويتكلم بعلاماته. فاغتنموا 
تلك المجالس بالذبَ عن الضعفاء» وتوكلوا على الله. وكفى بالله وكيلا» . 

قال العقيلي : «عبدالغفار مجهول بالنقل؛ حديثه هذا غير محفوظ, ولا يعرف إلا به). 

وقال الذهبي في «الميزان» :)14١/1(‏ «لا يعرف» وكأنه أبو مريم. فإن خبره موضوع». وهو 
بكلامه هذا يشير إلى هذا الحديث» واسمه: عبدالغفار بن القاسم الأنصاري؛ صرح غير واحد أنه 
وضاع. قال ابن حبان في «المجروحين» (177/7): «كان ممن يروي المثالب في عثمان بن عفان 
ويشرب الخمر حتى يسكرء ومع ذلك يقلب الأخبارء لا يجوز الاحتجاج بهء تركه أحمد وابن 
معين». وانظر: «السلسلة الضعيفة» (رقم879). 

وأخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم*) عن ابن مسعود قوله» وهو أشبه؛ ولكن إسناده 
ضعيف» فيه مبهم» وهو معضل بين عبدالله بن المبارك ويوسف بن أسباط من جهة وابن مسعود من 
جهة أخرىء وبينهما مفاوز. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). ومن مطبوع «البدع» . 

ثبت في صخيح البخاري»: (كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي يله إلى الإسلام والنبوة» 
رقم074417 وباب فضل من أسلم على يديه رَجَلء رقم2009» و (كتاب فضائل أصحاب النبي 
يكلهء باب مناقب علي بن أبي طالب». رقم١770):‏ و(كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» 
رقم١١47)»‏ و «صحيح مسلم؛»: (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهء رقم5507)» قوله لعلي لا لمعاذ ضمن قصة؛ فيها: «فوالله! لآن يُهُدَى بك رَجَلَّ واحدّ 
خيرٌ لك من حَمْرِ العم . 

وورد ذلك في حديث أبي رافع؛ عند الطبراني في «الكبيرة (1/ /١18‏ رقم 4) ولم يسم علي ولا 
غيره» وإنما سمي في حديثه عند ابن إسحاق . انظر: «فتح الباري» (1/ 47) . 
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فاغتنم ذلك» وادحٌ إلى السّنّهَ حتى يكونّ لك في ذلك ألفةٌ وجماعةٌ يقومون 
مقامّك إِنْ حَدَتَ بك حَدَثٌء فيكونوا(" أئمةً بعدك» فيكونَ لكَ ثواب. ذلك إلى يوم 
القيامة كما جاء الأث 2 

0 على بصيرة ونيّة وحسبة”"» فَيَرْدٌ الله بك المبتدعٌ والمفتونٌ الرَّائع 


ئرّء فتكونٌ حَلَفاً من نبيك يلل [فأخي كتاب الله وسَنّة نبيه]!؟2؛ فإنك لن تلقى 
ال 


انتهى ما قصدثث إيراده من كلام اسك تزحينة الله#» وهوعما يقري جانب 


الإقدام» مع ما روي عن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه_: أنه خطب الناس» - 
فكان من جملة كلامه في خطبته أن قال: 


«والله؛ إلى لولا آن انيس نيه فد أميت قن أن [ان]"" اميق زدعة قد أخريت: 
ما أحببت"'' أن أعيش فيكم فواقاً". 


- وفي «ضعيف الجامع» (5117): (ضعيف. (ط) أبي رافع» الضعيفة .)19160٠‏ ولفظه: «خير لك 
مما طلعت عليه الشمس وغربت؟ ولا ذكر لعلي ولا لمعاذ فيه؛ وضعفه من اللفظة المذكورة» وقاله 
لعلي. نعم ذكر معاذ في الحديث منكر؛ وورد عند أحمد في «المسند» (718/5) من طريق بقية بن 
الوليد» حدثني ضبارة بن عبدالله عن ذويد بن نافع عن معاذ زفعه: «يا معاذ! أن يهدي الله على 
يديك رجلاً من أهل الشرك خير لك أن يكون لك حمر النعم». وضبارة مجهول» وذويد لم يسمع 
من معاذ. 

)1١(‏ كذافي «البدع ‏ ط بدر»: «فيكونوا»» وفي الأصل وفي طبعة عمرو سليم: «فيكونون»! 

(1) تقدمت بعض الأحاديث التي تشهد لهذا المعنى . 

(9) في طبعة رضا والمطبوع و (ج): «ونية حسنة»!! وهو خطأء والصواب من (م)؛ ومطبوع «البدع» 
لابن وضاح (ص7-ط بدرء وص ١”_ط‏ عمرو). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من طبعة عمرو من «البدع» لابن وضاح . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

() في المطبوع و (ج): «لكرهت؛ وكذا عند رضاء وما أثبتناه من (م) . 

(0) أخرجه ابن عبدالحكم في «سيرة عمر بن عبدالعزيز؛ (ص 57)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(5 / 50)» وابن الجوزي في «سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز؛ (ص 757)؛ والملاء في (سيرة 
عمر بن عبدالعزيز» .)١58 / ١(‏ 
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وخرّج ابن وضاح في كتاب «القطعان)(١؟‏ [من]2"7 حديث الأوزاعي: أنه بلغه 
عن الحسن : أنه قال: «لن يزال لله نصحاءً فى اللأرض من عباده» يعرضون أعمال 
العباد على كتاب الله فإذا وافقره؛ حمدوا الله» وإذا خالفوه؛ عرفوا بكتاب الله 
ضلالة من ضلَّء وهدى من اهتدىء» فأولئك خلفاء الله)". 

وفيه عن سفيان؛ قال: «اسلكوا سبيل الحق» ولا تستوحشوا من قلة أهله). 

1ع لاس ي(ه) 3 

فوقع التردد” بين النظرين . 

ثم إني أخذت في ذلك مع بعض الإخوان الذين أحللتهم من قلبي محل 
السويداء» وقاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام الدواء» فرأوا أنه من العمل الذي لا 
شبهة في طلب الشرع نشره» ولا إشكال فى أنه بحسب الوقت من أوجب الواجبات. 

فاستتخرتٌ الله تعالى ‏ في وضع كتاب يشتمل على بيان البدع وأحكامهاء 
وما يتعلق بها من المسائل؛ أصولاً وفروعاًء وسميته ب «الاعتصام». 

والله كاين أن يجعله عمل الفا ويجعل ظل الفائدة به 00 لد 
قالصاًء والأجر على العناء فيه كاملاً لا ناقصاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم . 


وينحصر الكلامٌ فيه بحسب الغرض المقصود في عشرة”"' أبواب» وفي كل 


(1) ذكره ابن خير الإشبيلي في «فهرسته؛ (ص١19١)‏ تحت عنوان (ومن سائر كتب الحديث) ونسبه 
لمحمد بن وضاح»ء وقال: ٠ثلاثة‏ أجزاء؛. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() نحوه في «اداب الحسن البصري؛ (ص 97) لابن الجوزي. 

0 نحوه في «السنة» للالكائي ١(‏ / 55 / رقم 59» 66).؛ و «مناقب سفيان الثوري» (758). و «السير) 
0 ”507) كلاهما للذهبي. 

)0( في المطبوع و (ج): «الترديد»؛ والمثبت من (م). 

() في (م): «والله أسأله». 

“4 في المطبوع و (ج): «في جملة أبواب»؛ ولفظة (عشرة) مهمة جداء إذ تفيد أن الكتاب تام إلا اليسير 
منهء بمقدار باب أو بابين من (الباب العاشر)» كما في نهاية نسخة (م). 


ل 


باب منها فصول اقتضاها بسط المسائل المنحصرة فيه» وما انجرّ معها من الفروع 
المتعلقة [به](©2. 


جد عد عد عند + 


درق ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


[الباب الأول 
في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا]("' 


وأصل مادة «بدع»: للاختراع على غير مثال سابق» ومنه: 
قول الله تعالى -: ## يِب يم ألسَموت ,َالْأَرْضِ 4 [البقرة 0 


١١]؛‏ أي ل 


وقوله -تعالى-: # قل مَا كت يِدَعَامّنَ ألرَسُلٍ» [الأحقاف: 9]؛ أي : ما كنت 


أول من جاء بالرسالة من 00 العباد» بل 00 0 


ا ل كك د لقاضين 
هو مثله ولا ما يشبهه . 


ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة» فاستخراجها للسلوك عليها هو 


الابتداع» وهيئتها هي البدعة» وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة . 


2000 


فق 
0 
600 


فمن هذا!؟' المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة» وهو إطلاق 


بدل ما بين المعقوفتين في (ج) بياض» وبدله في (م): «الباب الأول.في تحقيق البدعة». والمثبت 
من طبعة رضا. 

نا يزخ المعقر قو بتعا ني 1060 

نابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (2). 

كذا في المطبوع و (ج) وفي سائر الأصول: «وهذا»! 


١ 


[تقسيم أقدان انان اهن 1 ونهياء وإباحة:] 

[فنقول: 2١7‏ ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم 
ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمر؛ كان للإيجاب أو الندب» وحكم يقتضيه معنى 
النهي ؛ كان للكراهة أو التحريم» وحكم يقتضيه معلى التخيير» وهو الإباحة ري 

فأفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعلهء ومطلوب 
تركه» ومأذون في فعله وتركه. 

والمطلوب تركه لم يُطلب تركه إلا لكونه مخالفاً للقسمين الآخريْن”"» لكنه 
[تفسيم مطلوب الترك إلى معصية, ومكروه وبدعة:] 

أحدهما: أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه ممخالفة خاصة» مع تجرد“ النظر 
عن غير ذلك» وهو إن كان محرماً؛ سمي فعله معصية وإثماًء وسمّي” فاعله عاصياً 
واثها: وإلا؛ لم يسمٌ بذلك» ودخل في حكم العفو؛ حسبما هو مبيّن في غير هذا 
الموضع » ولايسمى بحسب الفعل جائزا ولا مباحاً؛ لأن الجمع بين الجواز والنهي 
جمع بين متنافيين . 

ظ والثاني: أن يطلب تركه ويُنهى عنه لكونه مخالفة تضاهي التشريع'' '؛ من جهة 

ضرب الحدود. وتعيين الكيفيات» والتزام الهيئات المعينة» أو الأذية المعينة مع 
الدوام» ونحو ذُلك» وهذا هو الابتداع والبدعة» ويسمّى فاعله مبتدعاً. 


(1) ماين المتقوفنين سنقط من الخطبوع وا(ع): 
(0) قارن ب «الموافقات» .)١59/1١(‏ 

(*) في المطبوع و (ج): «الأخيرين». 

(4) في المطبوع: «مجرد». 

(0) في (م): اسمي» دون واو. 

(5) في المطبوع و (ج): «مخالفة لظاهر التشريع». 
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[حقيقة البدعة:] 


فالبدعة إذن عبارة عن: طريقة فى الدين مخترعة» تضاهي الشرعيّة» يُقصَدُ 
بالبلر كا عليه المالنة فى العمكن للها سته الدب 


وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة» وإنما يخصّها 
بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الأعمال العاديّة في معنى البدعة؛ فيقول : 


البدعة: طريقةٌ فى الدين مخترعةً» تضاهى الشرعيّة"'2, يُقصد بالسلوك عليها 
ما يقصد بالطريقة الشرعيّة . 


ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد: 


* فالطريقة والطريق والسبيل والسنن: واحدا”"'» وهو ما رُسم للسلوك 
عليه . 


4# 


* وإنما قيدت بالدين؛ لأنها فيه تخترع» وإليه يضيفها”” صاحبهاء وأيضاً؛ 
فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص؛ لم تسم بدعة؛ كإحداث 
الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم . 


* ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم» فمنها ما له أصل في الشريعة» ومنها 
ما ليس له أصل فيها؛ حص منها ما هو المقصود بالحدء وهو القسم المخترع؛ أي : 
[طريقة]1* ابتّدعت على غير مثال تقدّمها من الشارع» إذ البدعة إنما خاصتها أنها 
خارجة عما رسمه الشارع””'. 


)1١(‏ في (ج): «الشريعة». 

() في المطبوع و (ج): «وهو واحد». 

(5) في (م): ايضفه». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) قارن ب «الموافقات» (9/ 7/87 و١/”-هامش).‏ 
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[العلوم المخترعة:] 

وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق 
بالدين؛ كعلم النحو والتصريف. ومفردات اللغة. وأصول الفقه. وأصول الدين» 
وسائر العلوم الخادمة للشريعة؛ فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول؛ فأصولها 
موجودة في الشرع : 

- إذ الأمر بإعراب القرآن منقول. 

- وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة» فحقيقتها إذن أنها: فقه 
التعجّد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها؛ كيف تؤخذ وتؤدى؟ 

د وأصول' الفقة 4 إثما منتاها امشقراء كلكات الأذلقء حتى تكون عند المجتهد 
نُصْبَ عين » وعند الطالب سهلة الملتمير0©). 

- وكذّلك أصول الدين ‏ وهو علم الكلام -؛ إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن 
والسنة أو ما ينشأ عنها ذ في التوحيد وما يتعلق به؛ كما كان الفقه تقريراً لأدلّتها في 
الفروع العملية'"". 
[تصنيف العلوم:] 

فإن قيل: فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع؟ 

فالجواب: أن له أصلاً في الشرعء ففي الحديث ما يدل عليه» ولو سُلَّم أنه 
لين في ذلك دليل على التخضصوض؛ فالشرع بجملته يدل على اعتباره.» وهو كيه 
من قاعدة المصالح المرسلة» وسيأتي بسطها بحول الله : 

- فعلى القول بإثباتها أصلاً شرعيّاً: لا إشكال في أن كلّ علم 
خادم للشريعة داخلٌ تحت أذلعة الف السك تقاسوةة من عون واحيد: 


00( تحرفت في (ج) إلى «الملتبس»» وقارن ب «الموافقات؛  ١7/١(‏ هامش). 
زفق في (ج): «العمادية»؛ وصوبها في الهامش كما أثبتناها ‏ وهو الموافق لما في (م) - وتحرفت على 
رضا ومحقق المطبوع إلى «العبادية» . 


: 


فلي ت('' ببدعة ألبتة . 


- وعلى القول بنفيها: لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات» وإذا دخلت في 
قسم'"' البدع؛ كانت قبيحة؛ لأن كل بدعة ضلالة من غير استثناء""؛ كما سياتي©) 
إن شاء الله» ويلزم من ذلك أن يكون كَنْبُ المصحف وجمع القرآن قبيحاً» وهو 
باطل بالإجماع””*» فليس إذن ببدعة» ويلزم أن يكون له دليل شرعي» وليس إلا هذا 
النوع من الاستدلال» وهو المأخوذ من جملة الشريعة» وإذا ثبت جزئيئٌ في المصالح 
المرسلة؛ ثبت مطلق المصالح المرسلة. 


فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى علم النحو أو غيره من علوم اللسان أو علم 
الأصول أو ما أشبه ذلك من العلوم اللخادمة للشريعة ‏ بدعة أصلاً . 


ومن سمّاه بدعة : فإما على المجاز؛ كما سمى عمر بن الخطاب -رضى الله 
عنه ‏ قيام الناس [في المسجد]" في ليالي رمضان بدعة”"". وإما جهلاً بمواقع السنة 
والبدعة» فلا يكون قول من قال ذلك معتداً به» ولا معتمداً عليه . 


)0غ( في (م): #فليس». 

(؟) في المطبوع و (ج): «علم؛. 

(9) في المطبوع و (ج): «من غير إشكال»). 

(4) في (ج) والمطبوع : «كما يأتي بيانه». 

(0) قارن ب «الموافقات» (787/7). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 

(0) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه': (كتاب الصوم؛ باب فضل من قام رمضان» 
رقم١٠١3)‏ بسنده إلى عبدالرحمن بن عبدالقارى أنه قال: خرجثٌ مع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - ليلةً في رمضان إلى المسجد. فإذا الناس أوزاع متفرقون؛ يصلي الرجلٌ لنفسه» ويصلّي الرجل 
يلي بصلاته الرّخط ٠‏ فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارى واحدٍ لكان أمثل؛ ثم عزم؛ 
فجمعهم على أب بن كعب؛ تبرج مه ليله أخرى: والداش يصلوق نصلاة قارلهم؛ قال عمر: 
انعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون»» يريد آخر الليل» وكان الناس يقومون 
أوَّله . 
وقارن بما في «الموافقات» (2570-169/7 177/4). 


هه 


[مضاهاة البدع الشرعيات؛, ومضادتها حقيقة:] 

* وقوله في الحد: «تضاهي الشرعية»؛ يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من 
غير أن تكون في الحقيقة كذلك» بل هي مضادّة لها. [وبيان مشابهتها لها]!'2 من 
أوجه تعد : 
[نذر الصائم قائما ضاحيا:] 

- منها: وضع الحدود؛ كالناذر للصيام قائماً لا يقعدء ضاحياً لا يستظل» 
والاختصاء'"' في الانقطاع للعبادة» والاقتصار من المأكل أو الملبس”" على صنف 
دون غيره”*' من غير علة . 
[الذكر جمعا, واتخاذ المولد عيدا:] 
صوت واحد» واتخاذ يوم ولادة النبي يكل عيداً وما أشبه ذلك . 


[صيام يوم نصف شعبان, وقيام ليلته:] 


- ومنها: التزام العبادات المعيّنة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في 
الشريعة؛ كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته*". 


6١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

00( في المطبوع و (ج): «والاختصاص» وهو خطأ. 

زفرف كذا في (م) و (ج). وعند رضا وفي المطبوع : «والملبس». 

ديق في المطبوع و (ج): «دون صنف؛. 

(0) هذا هو الصواب؛ ولا يغترن أحد بترغيب الخطباء الجاهلين في ذلك ولا بالحديث الذي يذكرونه 
على منابرهم» وهو: (إذا كانت ليلة النصف من شعبان؛ فقوموا ليلهاء وصوموا نهارها؛ فإن الله 
ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنياء فيقول: ألا من مستغفر! فاغفر له. ألا مسترزق! 
فأرزقه: ألا مبتلى! فأعافيه. ألا كذاء ألا كذا... حتى يطلع الفجر؛ فإن هذا حديث واه أو 
موضوع. رواه ابن ماجهء وعبدالرزاق عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي سبرة» وقد قال فيه ابن معين» 
والإمام أحمد: إنه يضع الحديث. نقل ذلك محشي "سنن ابن ماجه» عن «الزوائد» . ووافقه الذهبي 
في «الميزان» في الإمام أحمد؛ وذكر عن ابن معين أنه قال فيه: ليس حديثه بشيء؛ وقال النسائي : - 
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و01 أوجة تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة» فلو كانت لا تضاهي 
الأمور المشروعة؛ لم تكن بدعة؛ لأنها تصير من باب الأفعال العادية. 


وأيضاً؛ فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون مليّساً 
بها على الغير» أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة إذ الإنسان لا يقصد الاستنان7) 
بأمر لا يشابه المشروع؛ لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعاً» ولا يدفع 
به ضررآء ولا يجيبه غير إليه . 


- متروك. (ر). 
قلث: والحديث المذكور وارد عن جمع من الصحابة: ويصح إن شاء الله - بمجموع طرقه. 
وليس فيه الأمر بالقيام أو الصيام؛ وقد فصّلتُ ذلك في تعليقي على «المجالسة» للدينوري 
/8١5-70 /5(‏ رقم 44).: والثابت منه نزول الرّب -عز. وجل- وغفرانه لذنوب العباد عدا 
المشرك أو المشاحن. وحسنه ابن رجب كما في «شرح المواهب اللدنية» (7/ 2687 وانظر: 
«الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة (ص70- بتحقيقي)» و الطائف المعارف» لابن 
رجب (ص57١).‏ 
وأما البدع في هذه الليلة فهي كثيرة: وكثير من الناس يعتقد نسخ الاجال فيهاء وليس كذلك» قال أبو 
شامة المقدسي في كتابه «الباعث» (ص7١١‏ - بتحقيقي): «وقال ‏ أي: ابن دحية ‏ في كتاب اما 
جاء في شهر شعبان» من تأليفه: قال أهل التعديل والجرح: ليس في حديث النصف من شعبان 
حديث يصح؛ فتَسَفْظوا عبادَ الله من مفتر يروي لكم حديثاً يسوقه في معرض الخير؛ فاستعمال 
الخير ينبغي أن يكون مشروعاً من الرسول لِء فإذا صح أنه كذب؛ خرج عن المشروعية؛ وكان 
مُسْتَعْمله من خدم الشيطان؟ لاستعماله حديثا على رسول الله كلِةٍ لم ينزل الله به من سلطان». 
وقال القرطبي في «تفسيره» :)١118/15(‏ «وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعَوَّل عليه؛ لا 
في فضلهاء ولا في نسخ الاجال فيها؛ فلا تلتفوا إليه». 
وما أحسن ما قاله علي بن إبراهيم ‏ رحمه الله تعالى _: وقد جعلها ‏ أي: ليلة النصف من شعبان - 
أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها شبكةً لجمع العوام؛ طلباً لرئاسة التقدُم» وملا بذكرها 
القصاص مجالسهم» وكلّ عن الحق بمعزل» . 
وانظر: «إسعاف الخلان بما ورد في ليلة النصف من شعبان؛ للشيخ العلامة حماد الأنصاري رحمه 
الله -. 

لق في (م): ثم» من غير واو. 

(5) في (ج): «الاستناع»!! وفي المطبوع: «الاستتباع'. 


/وع 


ولذلك تجد المبتدعٌ ينتصرٌ لبدعته بأمور تخيل التشريعٌ» ولو بدعوى الاقتداء 
[تأول العرب في تغبير ملة إبراهيم -عليه السلامت]. 


فآنيك تزى "لغرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم -عليه السلام - كيف تأوّلوا 
فيما أحدثوه احتجاجاً منهم ؛ ؛ كقولهم في أصل الإشراك: #مَانْعَبِدَهْم ! لا لمعريويآ ِل 
أَلَِ ُلَح 4 [الزمر: "]» وكترك الحُمْس'"''' الوقوف بعرفة؛ لقولهم: لا نخرج من 
الحرم اعتداداً بحرمته» وطواف من طاف منهم بالبيت عُرياناً؛ قائلين: لا نطوف 


بشاب عصينا الله فيها. . . وما أشبه ذلك مما وجّهوه لبصيروه بالتوجيه كالمشروع”". 


فماظنك يعن قة ارهد شمه من خراض آهل الملة؟! فهم اخرى يذلك» 
وهم المخطئون» وظنهم الإصابة» وإذا تبيّن هذا؛ ظهر أن مضاهاة الأمور المشروعة 
ضرورية الأخذ فى أجزاء الحد. 


[داعي الابتداع: ] 
* وقوله: «يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعّد لله -[تعالى]1"-» هو تمام 
معنى البدعةء إذ هو المقصود بتشريعهاء وذلك أن أصل الدخول فيها يحت على 


)1١(‏ في (م): «الحميس»» وقال في هامش (ج): «وهم قريش ومن تبعهم؛ كما في الخبر'. 
قلت: يشير إلى ما أخرجه البخاري في «الصحيح»: (كتاب الحجء. باب الوقوف بعرفة» 
رقمة177١)»‏ بسنده إلى عروة قال: "كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحْمْسء والحُمُس 
قريش وما وَلَّدَثْ وكانت الحُمْس يحتسبون على الناس. يُعطي الرجلّ الرجلّ الثياب يطوف فيهاء 
وتُعطي المرأةٌ المرأة الثباب تطوف فيهاء فمن لم يُعْطه الحُمْسُ شيئاً طاف بالبيت عرياناًء وكان 
يفيض جماعة الناس من عرفات» ويفيض الحُمْسُ من جَمْع؛ قال: وأخبرني أبي عن عائشة رضي 
الله عنها-: أن هذه الآية نزلت في الحُمُس: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس4 [البقرة: .]١99‏ 
قالا: كانوا تيضر مرجي #“ندقيرا إلى عرقات: 
وأخرجه أيضاً مسلم في اصحيحه» : (كتاب الحج» لي لا 

(؟) قارن ب «الموافقات» .)١154/4(‏ 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


2/4 


الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك؛ لأن الله -[تعالى]7- يقول: ا وَمَاحَلَقَّتُ 
لذن والإنى إِلَا يدون 4 [الذاريات: 51] فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا 
المعلق : ولم يتبيّن له أنْ ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كافٍ» فرأى من 
نفسه أنه لا بد لما أطلق الأمرٌ فيه من قوانين منضبطة وأحوال مرتبطة» مع ما يداخل 
النفوس من حب الظهور [والذكر بالمناقب التي ينفرد بها الأفراد» واستنباط الفوائد 
التي لا عهد بها؛ الخو لاقي غمارداللشلتيميث الهو لعدم الظهور]”'' أو عدم 
مظنتهء فدخلت في هذا الضبط شائبة البدعة. 


وأيضاً؛ فإن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتبة”"» فإذا 
جَدّد لها أمر لا تعهده؛ حصل لها نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأول» 
ولذلك قالوا: لكل عديد لذ ؛ [فْحَكَمَ هذا المعى آول مز ] قال “+ كما تحدث 
للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجورء فكذلك تُحْدَثُ لهم مرغُبات في الخير 
بقدر ما حدث لهم من الفتور! 

وفي حديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه: «فيوشك قائل أن يقول: ما هم 
بمَّعِيَ فيّبعوني وقد قرأت القرآن» ما هم بمتّبعي”' حنى أبتدع لهم غيره» فإياكم 
وما ابتدع؛ فإنما ابتدع ضلالة)2"0. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(*) في (ج) و (م): «المشتركة»» والمثبت من رضا. 

(4) ستأتي عند المصنف )"0١ /١(‏ على أنها لعمر بن عبدالعزيز» وطعن في صحة نسبتها إليه في ١(‏ / 
7") انظر تعليقنا هناك. وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «بحكم هذا المعنى كمن2. 

(5) في المطبوع: «وقد قرأتك (وفي ج: قرأته) القران؛ فلا يتتبعني». 

(1) قال (ر): ؛كذا في الأصل» فليراجع الحديث؛. وليضبط». 
قلت: الأثر أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب السنة» باب لزوم السنة» 4/ /7١7‏ رقم١١2»)571‏ 
ومعمر في «الجامع» /84-777/١١(‏ رقم1700١3)‏ - واللفظ له-»ء والدارمي في «السنئن» 
(7/1). وابن وضاح في «البدع؛ (ص750» 42757 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 275757 
0877-٠‏ 00014 والاجرّي في «الشريعة؛ (ص47. 48)» والفريابي في «صفة التّفاق» 
(ص14-18. 50-194)., وابن بطة في «الإبانة» (رقم47١).‏ والحاكم في «المستدرك» - 
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وقد تبيّن بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات؛ فكل ما اخترع من الطرق 
في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعيّد؛ فقد خرج عن هذه التسمية؛ 
كالمغارم الملتزمة”'' على الأموال وغيرهاء [على]!'' نسبة مخصوصة وقَذْر مخصوص 
مما يشبه فرض الزكوات» ولم يكن إليها ضرورة» وكذلك اتخاذ المناخل» وغسل 
اليد بالأشنان. . . وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن قبل؛ فإنها لا تسمى بدعاً 
على إحدى الطريقتين. 


* وأما الحد على الطريقة الأخرى؛ فقد تبن معناه؛ إلا قوله: «يقصد بها ما 
يقصد بالطريقة الشرعية»» ومعناه: أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في 
عاجلتهم واجلتهم؛ لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوههاء فهو الذي يقصد' 
المبتدع ببدعته؛ لأن البدعة إما أن تتعلّق بالعادات أو العبادات” 22 فإن تعلّقت 
بالعبادات؛ فإنما أراد بها أن يأتي تعيّده على أبلغ ما يكون في زعمه؛ ليفوز بأتمٌ 
المراتب في الآخرة في ظنّه» وإن تعلّقت بالعادات؛ فكذلك؛ لأنه إنما وضعها لتأتي 
أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. 


فمن يجعل المناخل في قسم البدع”"'؛ فظاهر أن التمثّم عنده بلذة الدقيق 


ح- (5/5). والخطيب في «تالي التلخيص» (7/ 15917 -5948/ رقم 70٠‏ بتحقيقي)» وأبو إسماعيل 
الهروي في «ذم الكلام» (ص187)» والبيهقي في «المدخل إلى السنن؟ (رقم 87)» وابن عبدالبر 
في «الجامع» /98١/75(‏ رقم١4)1781‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل. السنة» 
(843-8/1. 85). والذهبي في «السير» (١/507)»؛‏ والمزي في «تهذيب الكمال» )1١19/87(‏ 
من طرق» وبألفاظ متقاربة» منها المذكور. وسنده صحيح . 
وذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين؛ (5/  )400‏ وفصلتٌ في تخريج طرقه في تحقيقي له -؛ وأبو 
شامة في «الباعث» (ص١١).؛‏ والسيوطي في «الأمر بالاتباع؛ (ص/08-01). 

)١(‏ في المطبوع و (ج): «الملزمة». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(9') في (م): «يقصد). 

(4) في (م): (بالعبادات أو العادات» بتقديم وتأخير. 

(0) سيآتي (؟/87) رد المصنف لهذا. 


المنخول أتم منه بغير المنخول» وكذلك البناءات المشيدة المختلفة والتمته(' بها 
أبلغ منه بالحشوش والخرب» ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي 
الأمر”"» وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات. فيعٌدُ المبتدحٌ هذا من ذلك . 
وقد ظهر معنى البدعة» وما هي في الشرع» والحمد لله. 
فصل 

وفي الحد أيضاً معنى آخر مما يُنْظر فيه» وهو أن البدعة من حيث قيل فيها: 
اإتها طريقة: في ١‏ الدين مختوعة :6.0 إلى آخزه» يدخل :في حموم لنظها البدعة 
الَّرْكيةٌ؛ كما يدخل فيه البدعة غير التّركيّة . 
[البدع التركية: ] 

فقد يقع الابتداع بنفس التّرك تحريماً للمتروك”" أو غير تحريم؛ فإن الفعل 
- مثلاً ‏ قد يكون حلالاً بالشرع» فيحرّمه الإنسان على نفسهء أو يقصد تركه 
قصدا. 

فهذا الترك؛ إما أن يكون لأمر يُعتَبر مثله شرعاً أو لا. 

* فإن كان الأمر يُعتبر؛ فلا حرج فيه» إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه أو ما 
يطلب بتركه”* '» كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضِرّه في جسمه 
أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك» فلا مانع هنا من الترك» بل إن قلنا بطلب التداوي 
للمريض؛ كان الترك هنا مطلوب””"» وإن قلنا بإباحة التداوي؛ فالترك مباح . 

فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات» وأصله قوله عليه [الصلاة 


(1) في المطبوع و (ج): «المحتفلة التمتع». 

() انظر كلام الشاطبي حوله في: «فتاويه» (ص 187 وما بعد). و «المعيار المعرب» 1١1 /1١١(‏ 
8) وما سيأتي (7/ 76 )١١-‏ وتعليقنا عليه . 

فر في (م): «تحريماً للفعل». 

(4) لم يظهر لنا معنى الباء في الموضعين؛ فالظاهر أنها زائدة من الناسخ . (ر) . 

(5) في المطبوع: «فإن الترك هنا مطلوب»؛ وفي (ج): «لأن الترك هنا مطلوباً»! وينبغي التفرقة بين 
الترك الذي هو من أجل البدن والذي هو من أجل الدين» فالأول مباح» والثاني يؤجر عليه. 


0١ 


و1" السلام : «(يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة؟ فليتزوج . 1 إل أن 
قال: «ومن لم يستطع؛ فعليه [بالصوم؛ فإنه له وجاء»'"2. فأمر -عليه السلام ]7 
بالصوم الذي يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة» فيصير إلى العنت . 


وكذّلك إذا ترك ما لا بأس به حذراً لما به البأس؛ فذلك من أوصاف المتّقين؛ 


و[هو]”؟ كتارك المتشابه حذراً من الوقوع في الحرام استبراء”* للدين والعرض . 


* وإن كان الترك لغير ذُلك؛ فإما أن يكون تديُباً أو لا. 


فإن لم يكن تديّاً؛ فالتارك عابتٌ بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك" ') 


)غ2 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
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أخرجه البخاري في «صحيحه (كتاب الصوم, باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» /١١9/4‏ 
رقمه ١90‏ فتح). و(كتاب التكاح» باب قول النبي ككلله: «من استطاع الباءة؛ فليتزوج»؛ 
89 رقمه 050؛ وباب من لم يستطع الباءة فليصمء /١١7/4‏ رقم24)0071 ومسلم في 
«صحيحه؟ (كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة؛ /٠١١8/7‏ 
رقم100١)‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

قال (ر): «تتمة الحديث بعد كلمة «الصوم): «فإنه له وجاء». فقوله: «الذي يكسر من شهوة 
الشباب . . . » إلخ من كلام المصنف؛ يبين به علة كون الصوم وجَاء؛ وهو إضعاف الشهوة على رأي 
الجمهور: وهو لا يظهر إلا في الصوم الكثير مع التقشف والاكتفاء عند الفطر بقليل الطعام؛ وإلا؛ 
فإن الصوم من أسباب الصحة وزيادة القوة» حتى في المعيشة المعتدلة» وحينئذ يكون وجه الشبه بين 
الوجاء الذي هو دق عروق خصيتي الفحل المضعف أو المزيل لشهوته وبين الصوم : هو كون الصوم 
سبب التقوى؛ كما قال الله تعالى ‏ في فرضيته: #لعلكم تتقون4» [البقرة: 147١1]؛‏ فمن أكثر من 
الصومء وترك ما يشتهي من الطعام والشراب المباحيّن لوجه الله -تعالى - يستفيد فائدتين: 
إحداهما: ملكة مراقبة الله -تعالى ‏ الذي يترك طعامه وشرابه لأجله . والثانية: ملكة ترك الشهوات 
التي يحتاج إليها كل يوم فتقوى إرادته وعزيمته؛ فيسهل عليه ترك سائر الشهوات» ومنه: غض 
بصره» وإحصان فرجه» اه. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

ما بين المعقوفتين من المطبوع . 

كذا في (م): وهو الصواب؛ء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «واستبراء»!! بزيادة واو في أوله. 

هذا ليس بلازم» فتأمل! 


لك 


ولا يسمى هذا الترك بدعة» إذ لا يدخل تحت لفظ الحد؛ إلا على الطريقة الثانية 
القائلة بأن”'2 البدعة تدخل فى العادات» وأما على الطريقة الأولى؛ فلا تدخل» لكن 
هذا التارك يصير عاصياً رك ا باعتقاده التحريم فيما أحلّ الله. 

- وأما إن كان الترك'" تديّناً؛ فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين» إذ 
قد فرضنا الفعل جائزاً شرعاًء فصار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع 
التعليل : 

وفي مثله نزل قول الله تعالى_: « يَتأيها ألّذِينَءَامنُوأ لَاححَرِمُوا طيَباتٍ م1 أحلّ أل 
لك وكا ندا رك أنه لا يبٌ الْمَعيَينَ4 [المائدة: 41]» فنهى أولاً عن تحريم 
الحلال» ثم جاءت الاية تُشْعر بأن ذلك اعتداءٌ» وأن من اعتدى لا يحبه الله. 

وسيأتي للاية تقرير إن شاء الله . 

لأن بعض الصحابة هم أن يحرّم على نفسه النوم بالليل» وآخر الأكل بالنهار» 
وآخر إتيان النساء» وبعضهم هم بالاختصاء؛ مبالغة في ترك شأن النساء'“» وفي 
أمئال ذلك قال النبي يَكلِ: «من رغب عن ستَّتي؛ فليس مني00*. 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «أن) من غير باء في أوله. 

(؟) في (ج): «التارك». 

() إن أهل الأستانة لا يأكلون لحم الحمام؛ فهو يعشش ويفرخ في مساجدهم وبيوتهم ولا يأكل أحد منه 
شيئاًء بل يتحرجون من ذلك وينكرونه. والظاهر أن عامتهم يعتقدون أن أكله حرام؛ أفلا يجب في 
هذه الحال على العلماء مقاومة هذه البدعة التركية بالقوة والفعل؟! (ر). قلت: وهذا الترك قد يكون 


م6 في (ج): «ترك شبان النساءف) وعبارة المصنف فيها تجوزء فالصحابة لم يهموا بالتحريم » ولكن 
هموا بالترك تفرغاً للعبادة . 


(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» 5/9 /٠١‏ رقم 2)050 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» 
0 رقم١50١)‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه-. 
وأخرجه البخاري في «الصحيح' (كتاب فضائل القران؛ باب قول المقرى للقارىئ حسبك؛ 4/ 45/ 
رقم2097) دون لفظة: ١من‏ رغب. . .2؛ وهي ثابتة من طريق سند البخاري؛ كما عند اللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (91//1). 


ع0 


فإذن؛ كل من منع نفسه من تناول ما أحلّ الله من غير عذر شرعييٌ؛ فهو خارج 
عن سنة النبي يكل والعامل بغير السنة تديّناً هو المبتدع بعينه . ٠‏ 
[تارك المطلوبات:] 

فإن قيل: فتارك المطلوبات الشرعية ندباً أو وجوباً؛ هل يسمى مبتدعاً أم لا؟ 

فالجواب : أن التارك للمطلوبات على ضربين: ٠‏ 

أحدهقا + أن يدركها لعن الندئن + إناكتلة» أ تيع اوها أقنه ذلله من 
الدواعي النفسية؛ فهذا الضرب راجمٌ إلى المخالفة للأمرء فإن كان في واجب؛ 
فمعصية» وإن كان فى ندب؛ فليس بمعصية إذا كان الترك جزئيّاًء وإن كان كلباً؛ 0 
فمعصية حسبما تبيّن في الأصول . 

والثاني: أن يتركها تديّناً؛ فهذا الضرب من قبيل البدع» حيث تديّن بضدّ ما 
شرع الله ومثاله: أهل الإباحة القائلون''" بإسقاط التكليف إذا بلغ السالك عندهم 
المبلّغ الذي حَدُوه . 

فإذن؛ قوله في الحد: «طريقة [في الدين]1' مخترعة تضاهي الشرعية»؛ يشمل 
البدعة التركية كما يشمل غيرها؛ لأنَّ الطريقة”؟' الشرعية أيضاً تنقسم إلى ترك وغيره . 


وسواءٌ علينا قلنا: إن الترك ا أم قلنا: إِنَّهِ نفي الفعل ؛ على الطريقتين 


. يريد: هدي النبي كي العام‎ )1١( 

(؟) في المطبوع و (ج): «القائلين». 

(؟1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) في (م): «الطريق». 

(4) ترك الفعل المنهي عنه هو الذي اختلف في كونه فعلاً أو غير فعل؛ فالجمهور على أنه فعل» وهو 
الكف أي الانصراف عن المنهي عنه .مع سبق الداعية إليه أو بدونها؛ فيشمل نهي المعصوم أو هو 
فعل الضد للمنهي عنهء وقال قوم منهم أبو هاشم المعتزلي: مقتضى النهي الترك» أي عدم الفعل» 
وهو انتفاء المنهي عنه؛ هذا هو المشهور عند الأصوليين» وإن كان تركه كلِ لا يتقيد بكونه تركا 
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المذكورتين في أصول الفقه. 

وكما يشمل الحدٌ الترك يشمل أيضاً ضدّ ذلك . 
[أقسام ما يتعلق به الابتداع:] 

وهو ثلاثة أقسام : قسم الاعتقادء وقسم القول» وقسم الفعل؛ فالجميع أربعة 
أقسام . 

وبالجملة؛ فكل ما يتعلّق به الخطاب الشرعي يتعلّق به الابتداع. [والله 
أعلم]1"". 


36 عد عإد عإد 





- وانظر في تحقيق أن الترك المقصود فعل: «الموافقات»  4١4/4(‏ بتحقيقي)؛ «جمع الجوامع» 
١(‏ مع شروحه). و اشرح مختصر ابن الحاجب» (17/7؛ »)١5‏ و «المستصفى» 
.)9١/١(‏ و «الإحكام؛ ,)١١5/١(‏ و (إرشاد الفحول' (ص١4).‏ و «أصول السرخسي» 
(/80-94)» وانظر في عدم الالتفات إلى الترك غير المقصود: «مجموع فتاوى ابن تيمية» 
(27314-515, وانظر في الترك وأقسامه وأحكامه: «أفعال الرسول كك (؟/ 07١-40‏ للشيخ 
محمد الأشقرء و «أفعال الرسول ككلٍ ودلالتها على الأحكام؛ (ص7١771-7)‏ للدكتور محمد 
العروسي عبدالقادر ط دار المجتمع. جدَّة سنة 404 ١اه_ط‏ الأولى . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


00 


الباب الثاني 
في ذم البدع'''و وسوء منقلب أصحابها 


لا خفاء أن البدع من حيثُ تصوّرها يعلم العاقل ذمها؛ لأن اتباعها خروجٌ عن 
الصراط المستقيم» ورميٌ في عماية . 

وبآن ذلك > هن تعهة ال والنقل الشرعي العام . 

أما النظر؛ فمن وجوه: 

* أحدها: أنه قد علم ‏ بالتجارب والخبرة السارية في العاله”" من أول الدنيا 
إلى اليوم ‏ أن العقول غير مستقلة بمصالحها؛ استجلاباً لهاء أو مفاسدها؛ استدفاعاً 
لها؛ لأنها إما دنيويّة أو أخرويّة”". 

- [فأما الدنيوية]1؟'؛ فلا تستقل بإدراكها” على التفصيل ألبتة؛ لا فى ابتداء 
خياد ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقهاء ا 

في اللراحق؛ لأن وضعيا أرلة 0 يكن إلا بتعليم الله -تعالى_؛ لأن آدم -عليه 
السلام لما أن ل [إلى]”' الأرض عُلَّمَ كيف يستجلب مصالح دنياه» إذ لم يكن ذلك 


)١(‏ في (ج): «البدعة». 

ف في (ج): «العام». وقال في الهامش: ١العالم‏ أو العلم. 

إفرة قارن ب «الموافقات» /١(‏ 175 110-177/ مع تعليقي عليه) و  5794/7(‏ الهامشء» .)7١8/7‏ 
(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

)0( في المطبوع و (ج): «فلا يستقل باستدراكها». 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج). 


/اه0 


من معلومه أولاً؛ إلا على قول من قال: إن ذلك داخلٌ تحت مقتضى قول الله 
ال « وَعَلَّم َادَمَ الْأسَآه كلها 4 [البقرة: ١‏ ]2 وعند ذلك يكون تعليماً غير 
عقلي» ثم توارثته ذريته كذّلك في الجملة”"2» لكن فرعت العقول من أصولها تفريعاً 
تتوهم استقلالها به» ودخل'" في الأصول الدواخل حسبما أظهرت ذلك أزمنة 
الفترات» إذ لم تجر مصالح الفترات على استقامة؛ لوجود الفتن» والهرج» وظهور 
أوجه الفساد. 

فلولا أن منّ الله" على الخلق ببعثة الأنبياء؛ لم تستقم لهم حياة» ولا جرت 
أحوالهم على كمال مصالحهم» وهذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين والآخرين. 

- وأما المصالح الأخرويّة ؛ فأبعد عن مجاري العقول من جهة وضع أسبابهاء 
وهي العبادات مثلا؛ فإن العقل لا يشعر بها على الجملة؛ فضلا عن العلم بها على 
التفصيل . 

ومن جهة تصوّر الدار الأخرى وكونها آتية» فلا بد [وأنها]؟؟ دار جزاء على 
الأعمال؛ فإن الذي يدرك العقل من ذلك مجرد الإمكان إِنْ شعر به!”“. 

ولا يتين ذو الحجى بأحوال الفلاسفة المدّعين لإدراك الأحوال الأخرويّة 
بمجرّد العقل قبل النظر في الشرع؛ فإن دعواهم بألسنتهم في المسألة بخلاف ما عليه 
الأمر في نفسه”©؛ لأن الشرائع لم تزل واردة على بني آدم من [جهة]"' الرسل» 
والأنبياءً أيضاً لم يزالوا موجودين في العالم - وهم أكثر-» وكل ذلك من لدن آدم 
-عليه السلام ‏ إلى أن انتهت بهذه الشريعة المحمّدية . 


. بتحقيقي / الهامش)‎ 5١8 /5( قارن ب «الموافقات»‎ )1١( 
(؟) في (م): «دخل» من غير واو.‎ 

(9) في (م): «فلولا أن الله مَنْ1. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

للد في (ج) والمطبوع: «أن يشعر به4. 

.)10/١( قارن ب «الموافقات»‎ )١( 

(90) مابين المعقوفتين سقط من (م). 


لك 


و 


غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدُروس؛ بعث الله نبي من أنبيائه يبن 


عر 


للناس ما خلقوا لأجله وهو التعبّد لله» فلا بدَّ أن يبقى من الشريعة المفروضة ما 
بين زمان أخذها في الاندراس وبين إنزال الشريعة بعدها- بعض الأصول معلومة!"". 

فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصولء فتلقّفوها ‏ أو تلقّفوا منها ‏ ما أرادو'"” أن 
يُخَرُجوه على مقتضى عقولهم » وجعلوا ذلك عقلبًاً لا شرعيّا. ظ 

وليس الأمر كما زعمواء فالعقل غير مستقل ألبتة» ولا ينبني على غير أصل» 
وإنما ينبني على أصل متقدّم مسلّم على الإطلاق» ولا يمكن في أحوال الآخرة 
تصور”" أصل مُسَلَّم إلا من طريق الوحي» ولهذا المع تبط ساي إن شاء الله 
7 

فعلى الجملة: العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي””. فالابتداع 
مضادٌ لهذا الأصل؛ لأنه ليس [له] مستَئد"' شرعييٌ بالفرضء فلا يبقى إلا ما ادَّعوه 
من العقل . 

فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من 
جهتهاء فصارت كالعبث. 

هذا إن قلنا: إن الشرائع جاءت لمصالح العباد””". 


وأما على القول الآخر؛ فأحرى أن لا يكون صاحب البدعة على ثقة منها؛ 
لأنها إذ ذاك مجرّد تعيّد وإلزام من جهة الامر للمأمورء والعقل بمعزل عن هذه 


)١(‏ في المطبوع: «المعلومة». 

00 في المطبوع و (ج): «فأرادوا». 

(؟) في المطبوع: «قبلهم»؛ وفي (ج): «تسلم» والمثبت من (م). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (م). 

(0) هذا صحيح بالجملة؛ وإن كان قصد نفي التحسين والتقبيح العقليين» فليس بصحيح» كما سيأتي 
مفصلا . 

(47 مابين المعقوفتين سقط من (ج)» وقال (ر): «لعل الأصل ليس له مستند؛ . 

(0) قال في «الموافقات» (07/7): «وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والاجل معاً». 
وانظر تعليقنا عليه؛ وهذا هو الصواب قطعا. 
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الخطة حسبما تببّن في علم الأصول. 


لل ويلقي من يده 
ما هو على ثقة منه 


[كمال الشريعة:] 
* والثاني : أن الشريعة جاءت كاملة [تامة]7'"» لا تحتمل الزيادة ولا النقصان: 


0 لأن الله - تعالى قال فيها: ٠‏ لوم أ كملت لكم دِيِتَك وَأمَسَثُ ع َم يحمت وَرَضِيِتٌ 
كم الْوسكمويئا4 [المائدة: "]. 


وفي حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله يخ موعظة ذرفت منها 
الأعين ووجلت منها القلرب» فقلنا: يا رسول الله! إن هذه موعظة مودّع, فماتعهد 
إلينا؟ 


ع 


قال: «تركبكم على البيضاء؛ ليلها كنهارهاء ولا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك» ومن”" يعش منكم ؛ فسيرى اختلافا كثيراء» فعليكم بما عرفتم من سني وسنّة 
الخلفاء الراشدين من بعدي . . .» الحديع9©». 


000 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

0( في (ج) و (م): «(عليها». 

(9) في (م): ١من6.‏ 

(:) أخرجه أحمد في «المسند» (157/5: 2)١77‏ وأبو داود في «السئن» (كتاب السنة؛ باب في لزوم 
السنة, 4/ ١٠؟-١١5/‏ رقم 25107.؛ والترمذي في «الجامع» (أبواب العلم؛ باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب البدع» 5 / 44 / رقم5777)؛ وابن ماجه في «السنن» (المقدمة؛ باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين؛ 17-١5 /١‏ و17: 17/ رقم45-47)؛ وابن جرير في «جامع البيان؛ 
21/1 والدارمي في «السئن» .)55/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» /1١١0/1١(‏ رقم؟١٠1).‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» :)7١ 15 0٠١:6 4 217//١(‏ ومحمل بن نصر في «السنة» 
(ص١7؛‏ 57)؛ والحارث بن أبي أسامة في «المسند» (ق4١ ‏ مع بغية الباحث)؛ والآجري في 
«الشريعة! (ص57؛ 50): وابن حبان في «الصحيح؛ /٠١4/١(‏ رقم 45‏ مع الإحسان)ء 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ 59/١14(‏ 357-37557551 37417 747 7184:7448 _- 


وثبت أنَّ النبيّ كل لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يُحتاج إليه في أمر الدين 


والدنيا''» وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. 


000 


48 114 - 101). و «المعجم الأرسط؛ (رقم17)» وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم؟ 
(777/50 0775 والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 2915-90 75 لاوم و «المدخل إلى الصحيح» 


مزللة؟ والخطيب في اموضح أوهام الجمع والتفريق» (5/ 577)» و«الفقيه والمتفقه» 


,)١١7ص( و «الاعتقاد؛‎ 2)١١-1١/1١( والبيهقي في «مناقب الشافعي»‎ »)1717-177/١( 
/١١1-١١6 41١6 و «دلائل النبوة» (1/ 65141 047-5141)» و (المدخل إلى السنن الكبرى» (ص‎ 
وابن وضاح في «البدع» (ص37؟. 2)15» وأبو‎ »)١١5/١١( رقم50 و١0), و«السنن الكبرى»‎ 
والطحاوي في «مشكل الاثار»‎ 22١190 .114/1١و‎ 71١ 717٠0 /0( لعيم قن ١حلية الأولياء»‎ 
والهروي في اذم الكلام'‎ 22175 1/4 /١( واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ ».)24/5( 
وأحمد بن منيع في‎ 2)١/553 1١ /530/11١( وابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ .4)5-1١/19( 
«المسند!؛ كما في «المطالب العالية» (84/1) من طرق كثيرة عن العرباض بن سارية رضي الله عنه.‎ 
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة (رقم 9 08 _ابغية الباحث»2)؛ لكن قد أبهم الصحابي» فقال:‎ 
عن رجل من الأنصار من الصحابة».‎ 

وقال الترمذي: «احديث حسن صحيح؛» وقال الهروي: «وهذا من أجود حديث في أهل الشام؛ا» 
وقال البزار: «حديث ثابت صحيح'»؛ وقال البغوي: «حديث حسن»»؛ وقال ابن عبدالبر: «حديث 
ثابت»» وقال الحاكم : «صحيح ليس له علة»؛ ووافقه الذهبي» وقال أبو نعيم: «هو حديث جيد من 
صحيح الشاميين)؛ وصححه الضياء المقدسي في «جزء في اتباع السنن واجتناب البدع» (رقم؟)؛ 
وقال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرقة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (رقم77): «صححه الحاكم 
وقال: ولا أعلم له علّةء وصححه أيضاً الحافظ أبو نعيم الأصبهاني والدغولي» وقال شيخ الإسلام 
الأنصاري: هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه». 

وانظر: #إرواء الغليل» /٠١1//4(‏ رقم7450)» و (جامع العلوم والحكم» (ص187)» و «المعتبر؛ 
للزركشي )١/1817(‏ مخطوط . 

يشير المصنف. ‏ رحمه الله إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم4:١2»)57‏ ومسلم في 
«صحيحه!: (كتاب الفتن» باب إخبار النبي كلِدِ فيما يكون إلى قيام الساعة» رقم١5891)‏ عن 
حذيفة» قال: قام فينا رسول الله مقامًء ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة؛ إلا 
حدّث به؛ حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. ش 

وعلّق (ر) قائلاً: «جاء الدين بأمور تفصيلية» وهدى إلى أمور الدنيا بالإجمال والقواعد الكلية؛ 
كمشروعية الشورى» وطاعة أولي الأمر فيما يستنبطون من الأحكام باجتهادهم ؛ وقواعد اليسر ورفع 
الحرج والضرورات» وغير ذلك مما توافق كل زمان وكل حال». 


3١ 





فإذا كان كذّلك؛ فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: أن 
الشريعة لم تتم وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحبٌ”'' استدراكها؛ لأنه لو كان 
معتقداً لكمالها وتمامها من كل وجه؛ لم يبتدء"2) ولا استدرك عليهاء وقائل هذا 
ضَالٌ عن الصراط المستقيم . 

قال ابن الماجشون: سمعتُ مالكاً يقول: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة؛ فقد زعم أن محمدًا ككلٍ خان الرسالة؛ لأن الله يقول: 8 ألََمَ أَكمَلَتُ لثم 
ويككٌُ4 [المائدة: 7]» فما لم يكن يومئذ ديناً؛ فلا يكون اليوم دينأ»""©. 
[ معاندة المبتدع للشارع] ْ 

* والثالث: أنَّ المبتدع معاندٌ للشّرعء ومشات له؛ لأن الشارع قد عيّن 
لمطالب العبد طرقاً خاصة على وجوه خاصة. وقصّر الخلق عليها بالأمر والنهي 
والوعد والوعيد» وأخبر أن الخير فيهاء وأن الشرّ في تعدّيها إلى غيره”؟2؛ لآن الله 
ا مي فالمبتدع راد لهذا 
كله ؛ فإنه يزعم أنَّ ثم طرقاً أ رو ا “ما حصره الشارع بمحصورء ولاماعيّنه 
بتع و51 '' الشارع يعلم ونحن أيضاً نعلم» بل ربما يفهم من استدراكه الطرق 
على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع» وهذا إن كان مقصوداً للمبتدع؛ فهو كفة 
بالشريعة والشارع» وإن كان غير مقصود؛ فهو ضلال مبينٌ. 

وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبدالعزيز - رضي الله عنه-إذ كتب له عَدِيُ بن 
أرطاة يستشيره في بعض القدريّة؟ فكتب إليه : 


000 في المطبوع : يجب أن يستحب6». وعند رضا على الجادة» وكذا في (ج) و (م). 

() في (ج): «لم يبدع». : 

() ذكره صاحب «تهذيب الفروق» (5/ 770)؛ وسيأتي ذكره (758/7) عن ابن حبيب قال: أخبرني 
ابن الماجشون به وهذا لازم قولهم. وليس هو عين قولهم . 

(4) في المطبوع و (ج): «إلى غير ذلك»!! 

(6) في المطبوع و (ج): «ليس». 

(5) في المطبوع: «كأن»؛ وهو تحريف. 
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«أما بعد؛ فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتَّباع [سئْته و]سنة 
نبيه يكلو وَتَرْك ما أحدث المُحْدئون فيما قد جرت سنّنه وكفوا مُؤْنته. 
فعليكٌ بلزوم السنة؛ [فإنّها لك بإذن الله عِضْمةٌء واعلم أنْ الناس لم يُحْدئوا 
بذعة إلذ وقد مغن اقتلهاتما هو دلبل عليهًا وغبرة فيهنا]ء فإن اليك إننااستها من قد 
عرف" ما في اختلافهاا'' من الخطا والرلل والتحق والتعقق: 


فازض لنفسك ف "رضي به القومٌ لأنفسهم ؛ فإنهم [السابقون» ا 
غلم وَقَفُوا2, وببصر ناف قد كقُواء ولَهُم كانوا على كَشْفٍ الأمور أقوى» وبفضلٍ 
لو وه فيه أحرى» 00 قلتم أمر حدث بعدهمء ما أحَدَئه بعدهم إلا من انع 
غير سَيَنِهم* 3 وَرَعْبَ بنفسه عنهم . 

تإقة لوه العا قر 10" الت ملموااوق "ابيا يكت اودر مدنا 
يشفيء فما دونهم مُقَضّرءِ وما فوقهم [مُحَسّر]'"'» لقد قصر عنهم آخرون 
[فجِمّواء وطمح عنهم آخرون] فعَلّوا"''» وإنهم بين ذلك لعلى هدىّ 


)١(‏ في مطبوع «البدع»: «علم». 

. في الأصول: «خلافها»! والتصويب من كتاب «البدع» لابن وضاح‎ . )١( 

(1) في الأصول: «بما» والمثبت من «البدع» لابن وضاح. 

(4) في الأصول: «على». 

(0). -التوقف يكون عن علم وعن جهل» والأول هو المراد هناء وهو الممدوح, وهو الذي عليه العلماء. 

(5) في المطبوع: «وبفضل ما كانوا»؛ وفي مطبوع «البدع»: «وبفضل فيه لو كان أحرى». 

) بعدها في مطبوع «البدع»: "كان الهدى ما أنتم عليه؛ لقد سبقتموهم إليه؛ ولثن قلت أن ما أحدث 
بعذلهم .: 0 

00( عند ابن وضاح : «سبيلهم». 

(9) سقطت من «البدع», وفي (م): «الغابنون» بدل (السابقون». 

)١(‏ في الأصول: «منه). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م)؛ وعند ابن وضاح: «محصر؛ وفي «سنن أبي داود»: ١من‏ مَقِصَرء 

...من مَحُسّرا. 

000 إهذة العنارة ودر قة ا واممتحفة: قطما : (لقر قت النطزة انق سناع سهان 

نطبع عنهاء فرأيت أن كلمة «فقلوا»: «قغلوا» ‏ بالغين بدل القاف _» وإنما يستقيم المعنى بوصف - 
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8 201 
مسعيم . ٠‏ 
ثم ختم الكتاب بحكم مسألته . 
فقوله: «فإن السنة إنما سنّها مَنْ قد عرف ما في خلافها»؛ هو(" مقصود 
الاستشهاد. 
[ مضاهاة المبتدع الشارع:] 


* والرابع: أن المبتدع قد نرّل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لأن الشارع 


وضع الشرائع» وألزم الخلق الجري على سننهاء وصار هو المنفرد بذلك؛ لأنه 
حكم بين الخلق: فيما كانوا فيه يختلفون» .ولا ؛ فلو كان التشريع من مُدْرَكَات 
الخلق؛ لم تنزل الشرائع» ولم يقع"" الخلاف بين الناس» ولا احتيج إلى بعض 
الرسل -عليهم السلام -. 


فهذا!؟' الذي ابتدع في دين الله قد صِيّرَ نفسه نظيراً ومضاهي”*» حيث شرع مع 


الشارع. وفتح للاختلاف بابآء ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع» وكفى بذلك 


(010) 


00 
فر 
لحف 
)0( 


قوم قصروا عنهم بترك بعض ما كانوا عليه في عهد النبي كله ووصف آخرين تجاوزوهم وغلوا في 
الدين بما زادوا فيه من البدع» فبقوا هم الأمة الوسط على هدى مستقيم» بين الفريقين: المقصرين» 
والمغالين». انتهى : 

قلت: ينقصها ما بين المعقوفتين» وأثبته من عند ابن وضاحء والعبارة في «سنن أبي داود» هكذا: 
«وقد قصر قوم دونهم فجفواء وطمح عنهم أقوام فغلوا". 

أخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم14)؛ وإسناده صحيح » وما بين المعقوفتين منه. 

وأخرجه بنحوه أبو داود في #السنن» (رقم5117)»؛ وابن بطة في «الإبانة» (رقم177): وأبو نعيم في 
«الحلية» (7982/0؟), واللالكائي في «السنن» (رقم7١)؛‏ وأورده ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» 
.)/١ 1١‏ ْ 

كذا في (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فهو؛. 

في المطبوع و (ج): «ولم يبق2. 

في (ج): «هذاء. 

في المطبوع بعدها: «للشارع» ولا وجود له في النسخ الخطية؛ وقال (ر):: (لعله قد سقط من هنا 
كلمة ١للشارع'‏ أو «لله؛؛. 
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[متابعة المبتدع هواه:] 


#* والخامس: أنه اتباع للهوى ؛ لأن العقل إذا لم يكن ميّبعاً للشرع ؛ لم يبق له 
إلا الهوى والشهوة» وأنت تعلم ما في اتَبَاعَ الهوى وأنه ضلال مبين. ' ٠‏ 

ألا ترى [إلى]”" قول الله تعالى_-: « يدود نا بََلتكَ لَه فى لض فم 
ينلاس أي ولا تي ع الهوئل فيض ِلك كن سيبيل أله إن لين ين دَعَن سبل أمَهِلَهُمْ عَدَابٌ ديد 
اماي لي» (ص : 1 فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عندّهء» وهو 
الحنٌّ والهوى» وعزل العقل ا إذلا يمكن في العادة إلا ذلك. 

وقال: ولا نع مَن عفنا فَلمُ عن وا وَأنَبَمَ هوه 4 [الكهف: 78]. فجعل 
الأمرمحضورا يبن أمرين : اتباع الذكرء يم 

وقال: #وَمَنّ أَصَِلُ َل من ّم هوينةُ يشير هُدَى قرت # [القصص: .)]5٠١٠‏ 
وهي مثل ما قبلها. ْ 

وتأملوا هذه الآية؛ فإنها صريحة في أن من لم يتَّع هدى الله في هوى نفسه 
فلا أحد أضل منه. وهذا شأن المبتدع ؛ فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله؛ وهدى الله 
هو القران» وما بيده الشريعة. 
[بيان متبع الهوى:] 

ِينَثْ1* الآية أن اتباع الهوى على ضربين : 

أحدهما: أن يكون تابعاً للأمر والنهي» فليس: بمذموم ولا صاحبه بضال» 


(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» وأثبته من (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(9) قارن ب «الموافقات» (؟/ ».)25١‏ ونفي التحسين والتقبيح .العقليين مذهب فيه ما .تراه في 
التعليق على (ص١9١-150١).‏ 

(4) في المطبوع و (ج): (وبينته». 
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كيف وقد قدم الهدى”'' فاستنار به في طريق هواه؟ وهو شأن المؤمن المتقي”"". 
والآخرُ: أن يكون هواه هو المقدَّم بالقصد الأول كان الأمر والنهي تابعين 
والمبتدع قدّم هوى نفسه على هدى ربهء فكان أضلّ الناس» وهو يظنٌ أنه 

على هدى . 

[طرق الاتباع في الأحكام الشرعية:] 
وقد انجر هنا معئى يتأكد التنبيه عليه» وهو أن الايات9»© المذكورة عينت 

للاتباع في الأحكام التشريعية'؟' طريقين : 
أحدهما: الشريعة» ولا مرية في أنها علم وحق وهدى. | 
والاخر: الهورى» وهو المذموم؛ لأنه لم يذكر في القرآن إلا في مساق 

الك 

3 ” 
ولم يجعل ثمّ طريقاً ثالثء ومن تتيّع الآيات؛ ألفى ذلك كذلك. 

[العلم المحمود اتباعه: ] 

ثم العلم الذي أحيل عليه والحق الذي حُمِد: إنما هو القرآن وما نزل من عند 


الله : 

5 2 . 2م اليه 2 عله 0 ل أ سكاس دعس ١‏ كنم جا 
وغ معط رار * - - 
أبن بون ِل إذكنتم صدِينَ4 [الأنعام : .]١147“‏ 


8 
ل له 


. ل ٠. ٠‏ رسع حت له عه و 1 0 


)١(‏ في (م): «الهوى؟. 

000 في المطبوع و (ج): «التقي؟. 
في المطبوع و (ج): «الآية». 
(14) في المطبوع و (ج): (الشرعية». 
(0) قارن ب «الموافقات» (؟/١591؟).‏ 
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أفْترَئْعَلَ أنَّو كدب لِضِلٌ ألنّاسَ بمَيْر ع4 [الأنعام : .]١4+‏ 

وقال: « قَدَ حير ألَذِنَ فَمَلُوَا أَوَلَدَهُمَ سَمَهنا بضَيْرٍ عِلْرِ وَحَرّمُوأ ما رَدْفَهُمْ أله 
أفْيرَة عَلَ مد قَدَ لوأ وما حكَائوا مُمَتّررت4؟ [الأنعام: »]١4١‏ وهذا كلّه لاتباع 
أهوائهم في التشريع بغير هدى من الله . 

وقال: <مَاجَعَلَ أنه من يرَقْولَا سَإجَةْوَلَا كر وَلَاحَامٍ ون لذن كردأ يفون عل 
أألَكَذِبٌ 4 [المائدة: “7١٠]ء‏ وهو اتباع الهوى في التشريع» إذ حقيقته افتراءٌ على 
الله. 


- ست سي سس بوه 


وقال: ل أفرَميتَ من أذ لهم هوبة وَأَسَلَهُ َه عَلَ َل وَحَمَ عل سمهو وَل وَجَعَلَ لل 
بَصَرِوء عِطَنْوةٌ فم يَبْدِيه مِنْ بَمَدِ أهَهِ © [الجائية: 17]؟ أي: لا يهديه دون الله شيء؛ 
وذلك بالشرع لا بغيره» وهو الهدى0". ظ 
[تزلزل قاعدة حكم العقل:] 

وإذا ثبت هذاء وأن الأمر [دائر]؟'' بين الشرع والهوى؛ تزلزلت قاعدة حكم 
العقل المجرّد. فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان ان الآ من حضف نطر الموى: 
فهو إذن اتّباع الهوى بعينه في تشريع الأحكام . 
[النظر العقلي في المعقولات:] 

ودع النظر العقلي في المعقولات المحضة» فلا كلام فيه هناء وإن كان 
أهله"”" قد زلُوا أيضاً بالابتداع؛ فإنما زلُوا من حيث ورود الخطاب ومن حيث 
التشريع . 


)١(‏ في(م): «الهوى». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(6) في مطبوع العلامة الشيخ رشيد رضا ‏ رحمه الله -: «وأن أهله»؛ وعلّقَ عليه قائلاً: “لعل 
الأصل : «وإن كان أهله»؛ لأنه قال بعد: «فإنما زلوا»» فظاهر قرن (أنها) بالفاء أنها جواب شرط 
نص الآية طقل فلله الحجة البالغة4: فإن لم يكن في النسخ خطأ؛ فقد أورد المعنى ولم يقصد 
النص». ا 


اا 


[العذر قبل الإرسال وقطعه بعده:] 


ولذلك عُذْر الجميع قبل إرسال الرسل؛ أعني: في خطئهم في التشريعات 
والعقليات» ختى جاءت الرسل("2: فلم يبق لأحد حجة يستقيم إليهاء « رسلا 
مُبَشَرِنَ وَمَُذِرِنَ لِتَلَا يكوْنَ للنّس عل أله حبَة بعَدَ اسل 4 [النساء: 170١]ء‏ ولله 
الحجة البالغة. 

فهذه قاعدة ينبغي أن تكون من بال الناظر في هذا المقام» وإن كانت أصوليّة. 
فهذه نكتتها!'' مستنبطة من كتاب الله . [وبالله التوفيق]7". 
[ما في القرآن من ذم المبتدع:] 

وأما النقل؛ فمن وجوه: 

أخدها: ما جاء في القران الكريم مما يدل على ذم من ابتدع في دين الله 
-[تغالق ]7*'-فى الجملة: 

* فمن ذلك قول الله تعالى_: 8 هْوَّ الى أَزَلَ عَلكِكَ لتب نه ءَاينت محَكْمنتٌ هن 
د أ رو 2 أذَى ف ول بور ريم يعون مَافَكَبَدَ فد أتماء الفمكة وَأبيماء تأوبلهء 
م الكلاب وخر متشديهدت فأما لذبن في فلوبهم ريخ مِتَِعُونَ ما تكابه منه أَبتعَاء ألفْتَئةٍ بتعا تَأويلو- 
ميسكم َوه إلَالَنَّهُ4 [آل عمران: 7]. 

فهذه الاية من أعظم الشواهد» وقد جاء في الحديث تفسيرها: 

فصمٌ من حديث عائشة -رضي الله عنها-: أنها قالت: سألتٌ رسول الله يكل 
عن قوله : 8 هما ألَدِنَ في لوبو ريم ََمُونَ ما مَقَبَهَ ينه با الْفِممَة ونه تود 4 [ال 


.)018/7 قارن ب «الموافقات»(2»4/1‎ )١( 

(1) في (م): ١فهذه‏ نكتبها». 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «انتهى؟. 
(54) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
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عمران: 7]؟ قال: «فإذا رأيتيهم فاعرفيهم)7"". 


ا ا 


وصح عنها أنها قالت: سل رسول الله يكل عن هذه الآية: « هو الى أَرَلَعلِكَ 
ألْككب[ مِنْهُ ءَايتٌ عُْكمتٌ !"4 إلى آخر الاية [آل عمران: 77]؟ فقال رسول الله يله : 
«إذا رأيتم الذين يتّبعون ما تشابه [منه]'"؛ فأولىك الذين سكّى الله؛ 
فاحذروهم)7'. 

وهذا الدة لتفسير بي" 


ولكنه جاء فى رواية عن عائشة أيضاً؛ قالت: تلا رسول الله يل هذه الآية: 


« هو الَدِى أَزَلَ عَلِكَ الكتبّ مِنَهُ ايت تَُكَمثٌ . . . 4 الاية [آل عمران: /ا]؛ قال: «فإذا 


رأيتم الذين يجادلون فيه؛ فهم الذين عنى الله؛ فاحذروهم)0". 


)1١(‏ أخرجه أحمد في «المسندا (5 / 48 84 44 174 1177. 35).. والطيالسي في (المسند» 
0»)١577 .١1575(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد؛ (020» وأبو داود في «السئن» (/459)» 
والترمذي في «الجامع» (195؟) _وقال: (هذا حديث حسن صحيح؟ ١‏ والمذكور لفظه -. 
والدارمي في «السئن» »© وابن ماجه في (السنن؛ (41)» والطحاوي في «المشكل» 2750١5(‏ 
218.75 21). وابن حبان (5,ا ‏ الإحسان)»؛ والطبراني في «الأوسط) (71774, 
225500 والبيهقي في «الدلائل! (” / 2145)؛ وأصله في «الصحيحين» ويأتي بعده. 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(7).. ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) أخرجه البخاري: في «الصحيح»: (كتاب التفسيرء باب #منه آيات محكمات»» رقما454): 
ومسلم في «صحيحه؛: (كتاب العلم»: باب النهي عن اتباع متشابه القران» رقم576١)‏ عن عائشة 
درضي الله عنها-. 

(60) تصحفت «مبهم» في (ج) إلى «منهم؟. 

() أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في «المسند» (58/5) من طريق أيوب عن عبدالله بن أبي مليكة عن 
عائشة به؟ وفي أوله: «قرأ» بدل (تلا». وإسناده صحيح . 
وأخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم1997)؛: وابن ماجه في «السنن» (رقم2)47 والطحاوي في 
«المشكل» ,250١5(‏ 7؛ وابن حبان في «الصحيح» (6): وابن جرير في «التفسير» 
(رقم5917: 0257177 5514)., والاجرّي في «الشريعة» (رقم47. 47 : ١54‏ _ط الوطن) (واللفظ 
له)؛؟ من الطريق نفسه بنحوه. 1 


1 


وهذا أبين؛ لأنه جعل علامة الزيغ الجدال في القرآن» وهذا الجدال مقيّد 
باتّباع المتشابه”"". 


فإذن؛ الذم إنما لحق من جادل فيه بترك المحكم ‏ وهو أمٌ الكتاب ومعظمه - 
00 

ولكنه بعد مفتقر إلى تفسير أظهر. 
[حكاية أبي غالب مع أبي أمامة في القدرية:] 

فجاء عن أبي غالب واسمه حَزْوّر -؛ قال: «كنت بالشام» فبعث المهلّب 


سبعين رأساً من الخوارج» فنُصبوا على درج دمشق» وكنت3" على ظهن بيرقت لي 
فمرٌ أبو أمامة» فنزلت فاتّبعته» فلما وقف عليهم؛ دمعت عيناه» وقال: سبحان الله! 
ما يصنع الشيطان ببني آدم ‏ قالها ثلاث ؟! كلاب جهنمء كلاب جهنم» شر قتلى 
تحت ظل السماء ‏ ثلاث مرات -» خير قتلى من قتلوه. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. 
٠‏ 2 اده : ( 8 ٠‏ |ى 5 
ثم التفت إليّ»ء فقال: [يا]آ*“أبا غالب! إنك بأرض هم بها 


- ومنهم من زاد بين ابن أبي مليكة وعائشة (القاسم بن محمد)» كما عند البخاري في (صحيحه) 
(رقم45417) و «خلق أفعال العباد؛ (2)70 ومسلم في «صحيحه) (رقم75170)»: وأبي داود في 
«السنن» (رقم40948).: والترمذي في «الجامع» (رقم27997 5145), وأحمد في «المسند» 
(5)). والطيالسي في «المسند؛ (477)» والدارمي في «السنئن» ٠)١51(‏ وإسحاق بن راهويه 
في «المسند؛ (7944). وابن حبان في «الصحيح» (077): والطحاوي في «المشكل» (رقم21511 
© والبيهقي في «الدلائل؛ (5/ 545)» وابن جرير في «التفسير» (1377/9/ رقم2)5707: 
وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم5)» والاجرّي في «الشريعة» (رقم١0771:‏ وأبي نعيم في «الحلية» 
(86/5١)؛‏ وغيرهم . وإسناده صحيح . 
قال ابن حجر في «الفتح؛ (8/ :)7١١‏ «قد سمع ابن أبي مليكة من عائشة كثيراء وكثيرا أيضاً ما 
يدخل بينه وبينها واسطة»؛ وبنحوه قال الترمذي وابن كثير في «التفسير» (؟5/7). 

.)١50/ه‎ 2.7373 /8( قارن ب «الموافقات»‎ )١( 
في (ج): امشابهه»!!‎ )1( 

() في المطبوع و (ج): «فكنت». 

(4) مابين المعقوفتين من (ج). 


1 


كثير”'"» فأعاذك الله منهم . 
قلت: رأيتك بكبت حين رأيتهم؟ 
قال: بكيثُ رحمة حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام! هل تقرأ سورة آل 


عمران؟ 

قلت: نعم 

قرا: < حال رمق الكتبرنة يدث كد فر أالككي. . .> حى بلغ : 
ل وما يَمَكمُ تَأويك: إِلَّا أنه [آل عمران : /1]» ل يغ 
بهم . 


22-7 ءءء ا 001 9 


ثم قرأ: « ولا تكونوا كلدي تمر فوأ وَأحْتَكمُوأ نب ما جه الياكُ . إلى 
3 : # هَنَى رَحمة أله 2000000001 


قلت : هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ 


قال: نعم. 
قلثُ : من قبّلك تقول أو شيءٌ سمعته”"' من النبئّ يكله؟ 
قال: 0 5 لجريء. بل دونع [من رسول الله عل الا مرةء ولا 
ثم قال: : إن بني إسرائيل 3 فقوا على إحذى وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة قر 
عليه'.' فرقة؛ كلها فى النار؛ إلا السواد الأعظم . 
قلت : يا أبا أمامة! ألا ترى ما بفعلون*)؟ 
)1١(‏ في (م): اهم به كثير». ' 
)١(‏ في المطبوع و (ج): اسمعت». 
فرق ما بين المعقوفتين سقط من (م). . 


(4) في (م): (عليهم». 
(4) في المطبوع و (ج): «ما فعلوا»» ويريد بهم الآثمة. 


آلا 


نص عر صر صم و ورموعة 
يا 


قال : «اعَلَيومَاجِل وَعَليِحَكُم مَاحْيِلثْمْ . . . © الآية [النور: 271014. 

خرجه إسماعيل القاضي وغيره. 

وفى رواية؛ قال: قال: ألا ترى ما فيه السواد الأعظم ‏ وذْلك فى أول خلافة 
في سر في 


عبدالملك» والقتل”" يومئذ ظاهر -؟ قال: «عَليوِمَا لوسك تاحلمم 4 [النور : 
64 ]. 


وخيجه الطحاوي أيضاً باختلاف في بعض الألفاظء وفيه: «فقيل له: يا أبا 


))18777( وعبدالرزاق في «المصئف»‎ ,0708-17017//1١6( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
والحميدي في «المسند؛ (408)»: والطيالسي في «المسنده (رقم77١١)» وأحمد في «المسند»‎ 
؛)١75مقر( والترمذي في «الجامع» (رقم١٠٠4)7: وابن ماجه في «السئن»‎ 07367 761 /0( 
ء)4١061‎ 24054 والطبراني في «الكبير) (78-771/8 18ل رقم2650970-8091‎ 
//4-878/5( والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ :)١17//1( و «الصغير»‎ :)7٠١7( و «الأوسط»‎ 
وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم78)» وابن نصر في «السنة» (ص5١-/9١): وابن‎ 2)710١ةمقر‎ 
:)188/8( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 2»)8١90٠مقر‎ /١519/50( أبي حاتم في «التفسير»‎ 
والأجري في «الشريعة» (ص 275 277: وابن الجوزي في‎ ».)١01 :15١1( واللالكائي في «السنة»‎ 
- )159١/5( رقم7577).» وابن المنذر في (التفسير»؛  كما في الدر المنثور؛‎ /١77/١( «الواهيات؛‎ 
من طرق عن أبي غالب به» بألفاظ متقاربة» وبعضهم اختصره.‎ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن».‎ 
قلت: أبو غالب البصري حزوّر البصري؛ صاحب أبي أمامة» ضعيف» يعتبر به في الشواهد‎ 
والمتابعات» وقد تابعه:‎ 
صفوان بن سُلِيم - وهو ثقة - عند أحمد في «المسند» (7519/0)» وابنه عبدالله في «السنة»‎ * 
. وسنده صحيح‎ ؛)١150147مقر(‎ 
في أتباع التابعين‎  )47 /7( في التابعين  وأعاده!‎  )770 /4( سيار الأموي  وثقه ابن حبان‎ * 
)109٠١ /5( وفي «التقريب»: صدوق.» ومن منهجه في مثله قوله: مقبول  عند أحمد في «المسند»‎ - 
أيضا. ولقوله «شر قتلى. . .4»»: «كلاب أهل النار؛ شاهد من حديث عبدالله بن أبي أوفى. انظر:‎ 
. «الحنائيات» (رقم 110 بتحقيقي)‎ 

(؟) في (م): «والقتيل». 


؟/ 


أمامة! تقول لهم هذا القول ثم تبكي - يعني قوله: شر قتلى . . . إلى آخره -؟! قال: 
رحمة لهم؛ إنهم كانوا من أهل الإسلام؛ فخرجوا منهء ثم تلا: « هرّ ألَذِة أل مَكِكَ 
لْكِكبَ 4 [آل عمران: /] حتى ختمهاء ثم قال: هم هؤلاءء ثم تلا هذه الاية: 
« يوم بل وخر وكوة تر 4 لآل عمران: ]٠١5‏ حتى ختمهاء ثم قال: هم 
نؤلاء”" . ش ش 

هوؤ 

وذكر الآجُرّي عن طاوس؛ قال: اذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند 
قراءة القران» فقال: يؤمنون بمحكمه؛ ويَضِلون عند متشابهه؛ وقرأ: « وَمَايْمَكُمُ 


و . ضع ع لي ل ل ساس 


تَأوياة: إَِا نسحن في الْعِذ ولو ءَامَنَابوء4 [آل عمران : 70]97©. 
[متبع المتشابه هم أهل البدع:] 

فقد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدع؛ لأن أبا أمامة رضي الله عنه- جعل 
الخوارج”"' داخلين في عموم الاية» وأنها!؟' تتنرّل عليهم . 
[الخوارج المبتدعة:] 

وهم من أهل البدع عند العلماء : إما على [معنى 7" أنهم خرجوا ببدعتهم عن 
العلماء فيهم'"'. وجعّل هذه الطائفة ممّن في قلوبهم زيغ َزِيغْ بهم» وَهَذَا الوضّك 
موجود في أهل البدع كلهم . 


)١(‏ المذكور عند الطحاوي في «مشكل الاثار؛ (14-18/5/ رقم1519) ومضى تخريجه انفاء 
وبعدها في (م) زيادة: «الحديث؟. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» »)717/1١5(‏ والاجرّي في «الشريعة» (رقم45) بإسناد صحيح . 
ويستنبط منه أن سبب ضلال الناس عدم فهم النصوص أو الاجتزاء على نص دون استيعاب الجمع . 

() في (م): «الخارج»!! 

(:) في (م): «لأنها». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

(0) انظر: (سيرة ابن هشام» (5 / 0ط الخير) وقارن ب (الموافقات» (5/ 1١1/5-١1/5‏ - مع التعليق 
عليه). 


رف 


مع أن لفظ الاية عامٌ فيهم وفي غيرهم ممّن كان على صفتهه”'. 
[سبب نزول آية اتباع المتشابه:] 

ألا ترى أن صدر هذه السورة إنما نزل في نصارى نجران ومناظرتهم لرسول 
الله يكلِ في اعتقادهم في عيسى عليه السلام-» حيث تأوّلوا عليه أنه الإلهء أو أنه 
ابن الله» أو أنه ثالث ثلاثة بأوجه متشابهة» وتركوا ما هو الواضح في عبوديته حسبما 
نقله أهل السير9"©؟! 

ثم تأوله العلماء من السلف الصالح على قضايا دخل أصحابها تحت حكم 
اللفظ ؛ كالخوارج» فهي ظاهرة في العموم . 

ثم تلا أبو أمامة الآية الأخرى» وهي قوله -سبحانه-: «ولآا تَكْونوا كَالدِبنَ 


دعر . 


4 و كرو 


َث. . . 4 إلى قوله : « مَفى رَحْمَةِ َه هم ها حَِدُوت» 
[آل عمران: »]٠١1 - ٠١5‏ وفسرها بمعنى ما فسر به الاية الأخرى””". فهي 
[تقتضي ]”*' الوعيد والتهديد لمن تلك صفتهء ونهي المؤمنين أن يكونوا مثلهم . 
ونقل [عبد بن حميد عن حميد بن مهران قال: سمعت الحسن يقول]27: 
كيف يصنع أهل هذه الأهواء الخبيثة بهذه الآية في آل عمران: « ولا تَكْونُوا َالدِبنَ 
هوأ وَاحْتَكموأ من اجأ الث 4 [آل عمران: 60١٠]؟!‏ قال: «نبذوها ‏ وربٌ 
الكعبة ‏ وراء ظهورهم)"". 
[الحرورية:] 
وعن أبي أمامة أيضاً؛ قال: «هم الحرورية)7". 


)1١(‏ في المطبوع و (ج): «صفاتهم». 

(؟) قارن ب «الموافقات» (5/ 1١‏ بتحقيقي) . 

(7) في (م): «الرواية الأولى». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): "عبيد بن حميد بن مهران قال: سألت الحسن». 
(7) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»» كما في (الدر المنثور» (189/57). 

(0) أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور؛ (/ 07 5). 


5-7/ا 


[مقالة مالك في أشد آية على أهل الأهواء:] 

وقال ابن وهب"2: «سمعتٌ مالكاً يقول: ما آية في كتاب الله أشد على أهل 
الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الاية: # يوم ينيص وجوه . . . * إلى قوله: « يما 
كم تَكْرُوة4 [آل عمران: .]1١7‏ قال مالك: فأي كلام أبين من هذا؟! 

:فرأيته يتأولها لأهل الأهواء)”". 

ورواه ابن القاسم؛ وزاد: «قال لي مالك : إنما هذه الآية لأهل الأهواء»7". 


وما ذكره [مالك]7'» في الاية قد نُقِلَ عن غير واحد؛ كالذي تقدّم للحسن. 
يد 12001 


وعن قنادة فى قوله -[تعالى]"2-: « طَلْدِبنَ تَمَرَفوا واخْتَلَفُوا4 [آل عمران: 
٠66‏ ]: يعني : أهل البدع7"". 

وعن ابن عباس في قوله : ل يَوْم يَِيِضُ وجوه وَكسوَدُ وُجُوة4 [آل عمران: 5١٠]؛‏ 
قال: «تبيضٌ وجوه أهل السنة» وتسوةٌ وجوه أهل البدعة)!". 


زفق تحرف في (م) إلى : ابن يعزوها»!! 

(؟) ذكره ابن عبدالبر في «الانتقاء) (ص١4)7:‏ وابن رشد في «البيان والتحصيل» /1١5(‏ 97-175557)) 
وابن العربي في «أحكام القرآن» :)744/١(‏ «الأحكام الصغرى» »)198/١(‏ وابن عطية في 
«المحرر» (5/ .)١141-19٠‏ وانظر: «الإمام مالك مفسراً» (ص174-18). 

() في المطبوع و (ج): ١لأهل‏ القبلة». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (؟/١١)‏ وقال: «قال بعض معاصرينا: في قول قتادة وأبي أمامة 
نظرء فإن مبتدعة هذه الأمة والحرورية لم يكونوا إلا بعد موت النبي كةٍ بزمان» وكيف نهى الله 
المؤمنين أن يكونوا كمثل قوم ما ظهر تفرقهم ولا بدعهم إلا بعد انقطاع الوحي وموت النبي 236؟ 
فإنك لا تنهى زيدا أن يكون مثل عمرو إلا بعد تقدم أمر مكروه؛ جرى من عمرو! وليس لقوليهما 
وجه إلا أن يكون اتفرقوا واختلفوا» من الماضي الذي أزيد به المستقبل» فيكون المعنى: ولا 

تكونوا كالذين يتفرقون ويختلفون. فيكون ذلك من إعجاز القرآن وإخباره بما لم يقع ثم وقع» انتهى 

كلامه. : 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (19/8/ رقم 207590٠‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» - 
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* ومن الايات قوله - تعالى- ملك عدا صر مُسَئَقِيمًا فَأَتبَمْةٌ وَلَا تَتبِعُوأ 
أ 5 ١‏ 2ه 
سبل فَدَمَرَقَ بكم عن سبلو دل وَصَدَك بوه لمَلّكُمْ تَنّفُون4 [الأنعام : *157]. 


فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه» وهو السنة» والسبل هي سبل 
أهل الاختلاف الحائدين''' عن الصراط المستقيم» وهم أهل البدع» ليس المراد 
سبل المعاصي؛ لأن المعاصي -من حيث هي معاص- لم يضعها أحدٌ طريق”) 
تسلك دائما على مضاهاة التشريع» وإنما هذا الوصف خاصٌ بالبدع المحدّثات. 


[حديث خطه عليه السلام خطوطا:] 

وَيدل على 'ذلك”" مااروى إمتفافل عن" » سليمان بن خرت :قال حدننا 
حمّاد بن زيد عن عاصم ابن بهدلة””' عن أبي وائل عن عبدالله؛ قال: 

ااخط لنا رسول الله يلٍ يوم وخط لنا سليمان ‏ خطاً طويلاً» وخط عن يمينه 
وعن يساره» فقال: هذا سبيلٌ الله . 


ام خط لنا خطوطاً عن يمينه يمينه ويساره» وقال: هذه سبلٌ» اا كل مين دفني 
شيطانٌ يدعو إليه. 


(575/7)» والسهمي في تاريخ جرجان» (ص177-177)» واللالكائي في «السنة» /177/١(‏ رقم 
5 » والاجرّي في «الشريعة» (رقم1,/4١ 7‏ ط دار الوطن»؛ وأبو نصر السجزي في «الإبانة؛ ‏ كما 
في «الدر المنثورة (291/5)- بسند واه مسلسل بالضعفاء؛ فيه علي بن قدامة» لين» ومجاشع بن 
عمرو متّهم؛ وميسرة بن عبدربه» مثله؛ بل أسوأ منه حالاً! 

ْ في (م): «الجائزين».‎ .)١( 

(1) في (م): «طرقاً»» وفي هذا دليل على أن ترك منهج السلف من البدع» فتأمل! 

(1) في (ج) والمطبوع: «هذا». 

(4) في (م): «بن» وهو خطأء وإسماعيل هو ابن إسحاق القاضي . 

(5) في مطبوع (ر): #عاصم بن بهالة». وعلّقَ قائلاً : «الصواب : ١بهدلة»؟‏ فهو ابن أبي النجود. أحد 
أئمة القراءء توفي سنة 4؟١هه‏ وكان ثقة في الحديثء. إلا أنه ليس من الحفاظ. وأخرج له 
الشيخان مقرونا بغيره؟. 

(5) في المطبوع و (ج): «وعلى». 


ك/ 


ذم تلا قله الاية: 19 وَأَنَّهذَا صرح مُسَمَقِيم اَمو ولام نعو سبل - يعني : 


الخطوط ‏ 9 فَتَمَرَقَ يَكُم عن سيق [الأنعام : 1 
[شيطان الإنس المبتدع:] 


قال بكر بن العلاء: «أحسبه أراد شَبْطاناً من الإنس». وهي البدع والله 


أعلم)”"". 


والحديث مخرّج من طرق”"'. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» »)558/١(‏ والطيالسي في «المسند» (515)» والدارمي في «السنن» 


00 


(20). والنسائي في «الكبرى؛ (5/ 47؟/ رقم11/4١١)2‏ وابن أبي عاصم في «السنة' (رقم/7١)»‏ 
والبزار في «البحر الزخار» (رقم14/ا١‏ أو 7١١١‏ - زوائده)»؛ وابن نصر في «السنة؛ »)١5(‏ وابن 
جرير في «التفسير؛ (5917/0/ رقم5177١).»‏ وابن حبان في «الصحيح» (رقم”؛ 1 الإحسان)؛ 
والحاكم في «المستدرك» (0218/7)» والاجرّي في «الشريغة» /791-197/١(‏ رقم7١)2‏ وابن 
بطة في «الإبانة» (رقم9١١1-/ا١2)1‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 227917 والبغوي في «معالم 
التنزيل» (7/ »)١57‏ واللالكائي في «السنة» /4١0-49/١(‏ رقم97», 297 45) من طرق عن حماد 
ابن زيد به. 

وأخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم5/ - ط بدر) عن سعيد بن زيد ‏ وهو أخو حمادء صدوق له 
أوهام» كما في «التقريب» (7/  )777‏ قال: سكل عاصم به. 

وأخرجه أحمد في «المسند؛ /١(‏ 570)» والحاكم في «المستدرك» (2718/17)» وابن بطة في 
«الإبانة» (171)» وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص )١5‏ من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم 
به. 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (/2)957 وابن نصر. في «السنة؛ (ص5)». والحاكم في 
«المستدرك» (589/75): والاجرّي في ١الشريعة» /7591-590/١(‏ رقم١١)2‏ وابن بطة في 
«الإبانة؛ (71794/7) وابن مردويه ‏ كما في (تفسير ابن كثيز؛ (71/5*) - من طريق أبي بكر بن 
عياش » حدثنا عاصم عن زر عن ابن مسعود رفعه. 

قال ابن كثير: «ولعل هذا الحديث عند عاصم ب بن أبي النجود عن زر» وعن أبي وائل شقيق بن 
سلمة؛ كلاهما عن ابن مسعود به والله أعلم» ونسبه في «الدر المنثور؛ (؟/ 7865) لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ؛ وإسناده صحيح . 

وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله. أخرجه عبد بن حميد في «المسند؛ (رقم9؟١١ ‏ 
«المتتخب»): وأحمد في «المسند» (7417/7)» وابن ماجه في «السنن؛ (1١)؛‏ وابن أبي عاصم في- 


/ا/ا 


1 


[ حكاية عبيدالله بن عمر مع ابن مسعود:] 

وعن عمرو"'' بن سّلِمة الهَمْدَاني؛ قال: «كنا جلوساً في حلقة ابن مسعود في 
المسجد وهو بطحاء قبل أن يحصب» فقال له عبيدالله بن عمر بن الخطاب ‏ وكان 
أتى غازياً -: ما الصراط المستقيم يا أبا عبدالرحمن؟ قال: هو وربٌ الكعبة ‏ الذي 
ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة . 

ثم حلف على ذلك ثلاث أيمان ولاء» ثم خط في البطحاء خطا بيده» وخطً 
بجتبيه”'2 خطوطاء وقال: ترككم نبِيّكم كل على طرفه. وطلرقة الآخر في الجنة» 
فمن ثبت عليه ؛ دخل الجنة» ومن أخذ فى هذه الخطوط؛ هلك». 

وفي رواية: ”يا أبا عبدالرحمن'"! ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا رسول 
الله يككِةِ فى أدنا وطوفه ف السدةاء وعن يميئه جوادٌ وعن يساره جوادٌ* وعليها 
رجال يدعون من مرّ بهم: هَلّمَ لكَ! هَلُّمَ لكَ! فمن أخذ منهم في تلك الطرق؛ 
انتهت به إلى النارء ومن استقام إلى الطريق”*؟ الأعظم؛ انتهى به إلى الجنة» ثم تلا 


ل 2 2 عذ أ 5 
ابن مسعود: #اوَأنَّ هذا صِرَطِى مُسْمَقِيمَا فَأتَِعُوهُ .. . 4 الاية كلها [الأنعام: 


مو ع2 


«السنة» (رقم17١2)؛‏ وابن أبي حاتم في «التفسير؛ (0/ رقم »)85٠١١‏ وابن نصر في «السنة» (ص0)» 
والاجري في «الشريعة» /7917/١(‏ رقم١1).‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم19١)»‏ والبزار وابن 
مردويه ‏ كما في ١تفسير‏ ابن كثير» (7/ 771) ؟ وإسناده ضعيف » فيه مجالد بن سعيد. 

)0( في (ج) والمطبوع: «عمر؛ بضم العين! والصواب فتحها. 

(؟) في (م): ١بجنبتيه».‏ 

(9) في (م): (يا عبدالرحمن»: 

2 الجواد جمع جادة ‏ بتشديد الدال : وهي وسط الطريق ومعظمه. وكتب في النسخة التي طبعنا عنها 
«جداد؟ بدالين؟ بناء على كتابتها كذلك في هامش الأصلء فظن الناسخ أنه تصحيح وهو غلط. 

(ر). 

(0) في مطبوع «البدع»: «على الطريق». 

)00( أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها؛ (رقم”/ ‏ ط بدرء ورقم !/9‏ ط عمرو)»ء وابن مردويه 

في «تفسيره؛ ‏ كما في «تفسير ابن كثير» (/  )777‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن أبان بن أبي - 


7,728 


وعن مجاهد في قوله : # وَلَا تئر تَنَبعوأ ألسَّبَلَ »# [الأنعام : 61١]؛‏ قال: «البدع 
والشبهات20©. 


وعن:عبدالرحمن بن مهدي : اقل سكل مالك:ين أنمن عن السنة؟ قال: هي ما 
م0 مَلبِعا 1 سبل فَلَفَرّقَ 


1 ل 


لا اسم له غير السنة» وتلا : «وَأقَّ مداص مُسَيَقِيمًا تَاتَعوة ولا 
بَكُمَ عن سَيِيلوكٌ4 [الأنعام : 00]191". 


قال بكر بن العلاء: «يريد ‏ إن شاء الله حديث ابن مسعود أنَّ النبي يك خط 
لاتخطاء ات وذكر انعد 0 


-2020 عياش عن مسلم بن أبي عمران الأشعري أن عبدالله ‏ كذا في الطبعتين بالتكبير» وليس بالتصغير» 
كما في مخطوطي كتابنا ‏ بن عمر أتى عبدالله بن مسعود به. 
وإسناده ضعيف جداً» أبان بن أبي عياش متروك» وفيه انقطاع بين مسلم بن أبي عمران وابن عمر. 
وعزاه في «الدر المنثور» )١187/7(‏ لعبدالرزاق ‏ وهو في «تفسيره» (7/ 7171) -» وأبن مردويه. 
وورد مختصراً من طريق يحبى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود 
قال: «الصراط المستقيم الذي تركنا رسول الله بك على طزفه» والطرف الاخر الجنة». 
أخرجه الطبراني في «الكبير» /155/١١(‏ رقم554١٠)غ‏ والبيهقي في «الشعب» (4/؟؟؟/ 
رقم4481١).‏ 
وأخرجه ابن جرير مطولاً في «التفسير» (8/ 89-88) من طريق آخر عن أبان قال: إن رجلا قال لابن 
مسعود» ولم يذكر فيه ابن عمر ولا مسلماً. 
وطريق عمرو بن سلمة عند القاضي إسماعيل في «أحكام القران» والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه الدارمي في «السنن» »)58/١(‏ وابن جرير (88/4) وابن أبي حاتم )81١5/0(‏ في 
«تفسيريهما». سهان بن راهويه في «المسند» كما في «إتحاف الخيرة» (8/ 5// رقم75655) 

و «المطالب العالية» (رقم ”417‏ المسندة) -» وذكره البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» 

(رقم١٠23»‏ وابن الجوزي في «زاد المسير؛ (5/١9١-51١2)»؛‏ وأبوو شامة المقدسي في «الباعث 
على إنكار البدع؛ (ص 55-07 بتحقيقي) . 
والمذكور في «تفسير مجاهد» :)711//١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ (/087) لابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. ْ 

(؟) أخرجه ابن عبدالبر في (الانتقاء؛ (ص77): وذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» 5١/15(‏ - 
ط المغربية)» ويستفاد منه: أنه ليس لأحد اجر عدي عاب ويحرّب الناس حوله 
على حلم ميات العيددة : 


(6) سبق تخريجه قريباً. 


28 


فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع» لا تختص ببدعة دون 
غ0 
* ومن الآيات قول الله تعالى -: لوطل أ تَصَّدُ لتيل وَمِنْهًا بحآ لوه 
فَدَحكْم ع4 [النخل: 9]. 

فالسّبيل القصد هو طريق الحق». وما سواه [من الطرق!"' جائر عن الحق؛ 
أي : عادل عنهء وهي طرق البدع والضلالات - أعاذنا الله من سلوكها بفضله . 
وكثن بالحائر أن يحدر. منه» فالمساق يدل على التحذير والنهي . 


وذكر" ابن وضاح؛ قال: «سئل عاصم ابن بهدلة» وقيل [له]9»: يا أبا بكر! 
أرأيت قول الله _-تعالى_: # ول أله قَصِدٌ تَسَدُ ألتبيل وَمنهها بحب كاه دحك 
اجمعيرت 4 [النحل: 4]؟ قال: حدثنا أبو وائل عن عبدالله بن مسعود؛ قال: خط 
عبدالله [بن مسعود]”* خطأً مستقيماً» وخط خطوطاً عن يمينه وخطوطاً عن شماله» 
فقال: خط رسول الله يل لمكذاء فقال للخط المستقيم: هذا سبيل الله وللخطرظر 
التي عن يمينه وشماله : هذه سبل متفرقةة" '» على كل سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه» 
والسبيل مشتركة؛ قال الله تعالى-: #وَأنَّ هذا صَرى مُسَمَقِيمَا أت م1 ولا نبوأ 
سبل فَفَرَقَ بكم عن سبل 1" . . . © إلى آخرها [الأنعام : «0)]16. 





.)”8/9( قارن ب (الموافقات»‎ . )١( 

000 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

إفرف في (ج) والمطبوع: «ذكر» دون واو في أوله. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)0( في مطبوع (ر): «عبدالله بن عبدالله وعلّق عليه قائلاً: «لعل قوله: «ابن عبدالله؛ من زيادة النسخ» 
سبق بها القلم». وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في (م): (مفترقة»). 

إفف3 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) هذا لفظ ابن وضاح في «البدع؟ (رقم /0‏ ط بدر ورقم/7 ط عموو) من طريق سعيد بن يد عن 

ْ عاصم ابن بهدلة به. 


وعن”'' التستري: «#إقصد السبيل#: طريق السئةء «ومنها جائر#؛ يعني 
إلى النار» وذْلك الملل والبدع""“. 


وعن مجاهد: «#قصد السبيل4؛ أي: المقتصد منها بين الغلو والتقصير””) 
وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقصرء وكلاهما من أوصاف البدع . 


وعن على رضى الله عنه -: أنه كان يقرؤها: اافمنكم'؟' جائر) 
قالوا: يعني هذه الأمة» فكأن هذه الآية مع الآية قبلها يتواردان على معنى 
واحدك. ‏ 


م 


* ومنها قوله تعالى -: 8 إِنَّ لذن فقوا يتئم وكا انوأ شما لست ينهم في َيه نّم 
رهم رك أمومببفيُم جا فايَْمثُرة4 [الأنعام : 15].. 


هذه الآية ة قد جاء تفسيرها في بعض الأحاديث' “هن طريق عاففة رضي الله 
عنها_؛ قالت: 

قال رسول الله ككلِ: «يا عائشة! ١‏ إِنَّ لذن رقو يهم وَكانُوا شما 4 [الأنعام : 
48 ]؛ من هم؟). 

قلت: الله ورسوله أعلم . 


-- وسعيد صدوق له أوهامء وتوبع. تابعه أخوه حماد؛ كما مضى سابقاًء عدا ذكره للاية الأولى» 
فالحديث حسن دونها. 

١ في (ج) والمطبوع: ١عن» دون واو.‎ )١( 

(1) غير موجود في مطبوع «تفسير التستري»؛ الطبعة الأولى» سنة 757١-1958م.‏ 

() المحفوظ في «تفسير مجاهد» /١(‏ 750): ١يعني‏ : طريق الحق على الله -عرٌ وجل . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف»» واين جرير )85/١5(‏ وابن أبي حاتم )١1419/19(‏ وابن 
المنذر في «تفاسيرهم»»؛ كما في (الدر المنثور» (5/ .)١١5‏ 

(4) أخرج ذلك عنه: عبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في .«المصاحف»؛ قاله السيوطي في «الدر 
المنثور» .)١١6/6(‏ 
وكتب في هامش الأصل : العله ١ومنكم»؛‏ (ر). 

(5) كذافي (م)؛ وفي (ج) والمطبوع: «في الحديث؛» وقارن ب «الموافقات» 8/5 ). 


ام 


قال: لهم أصحاب الأهراء. وأصحاب البدع) وأصحاب الضلالة ؛ من هذه 
الأمة. 


يا عائشة! إن لكل ذنب توبة» ما خلا أصحاب الأهواء والبدع» ليس لهم 


توبة» وأنا بريءٌ منهم. 0006 


)1١(‏ أخرجه الطبراني في «الصغير» 04075١7 7/١(‏ وأبو الشيخ ‏ ومن طريقه الواحدي في «الوسيط» 
(47/5)-» وابن مردويه ‏ كما في "تفسير ابن كثير؛ (1/ 5 )7١‏ -» وابن أبي عاصم في «السنة» 
(رقم؟)؛ وابن أبي حاتم في العلل» /١(‏ لالا/ رقم 7/7؟) و «التفسير؛ (0/ /١57‏ رقم/ا8109): 
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص4١3)»‏ والبيهقي في «الشعب» (450-449/0/ 
رقمة 7لا و١0)711‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2)١78-١737//5(‏ وابن الجوزي في «الواهيات» 
/١54/1(‏ رقمة )1١‏ من طريق بقية ثنا شعبة أو غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر رفعه. 
قال الطبراني : ١لم‏ يروه عن شعبة إلا بقية؛ تفرد به ابن مصفى' . 
وقال أبو نعيم : هذا حديث غريب من حديث شعبة» تفرد به بقية). 
قلت: إسناده ضعيف. فيه مجالد» ليس بالقوي؛ والحديث لم ينفرد به ابن المصفى كما قال 
الطبراني؛ وإنما تابعه جحدر بن الحارث كما قال الدراقطني في «العلل» (1/ .)١77‏ وخالفهما 
وهب بن حفص الحرّاني ‏ وكان ضعيفاً -؛ فرواه عن عبدالملك الجُدَّي عن شعبة عن مجالد عن 
الشعبي عن مسروق عن عمرء أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ 0777)- وسقط متن الحديث من 
هذه الطبعة » وقال: الو ا ا ل ل قال: 
«وجميعاً غير محفوظين». 
وقال الدارقطني في «العلل» 0 66 اولا يثبت عن شعبة ولا عن مجالد. 0 0 
ابن الجوزي وزاد: «أما بقية بقية فكان يدلس» والظاغر أنهرسمع من ضبعيفت فاستقط ذكر: 6 قلا يوئق 
يروي»» وقال ابن كثير في «التفسير؛ :)3١4/7(‏ (وهو غريت أيضاً ولا يضح رفعهة 00 
الهيثمي في «المجمع' :)١188/١(‏ «وفيه بقية ومجالد بن سعيدء وكلاهما ضغيف»» وهذا هو 
الصواب؛؟ فبقية مدلس» ولكنه قال (7/ 77): (وإسناده جيد»» وعاد في (١١/189١)؟‏ فقال: ١وفيه‏ 
بقية»ء وهو ضعيف»؛ وعزاه في المواطن كلها للطبراني في "الصغير»؛ وانظر: «مجمع البحرين» 
/١(‏ رقمه/ا7 و8/ رقم 787١‏ ورقم1717)) ادي كما رايت جديث عمن ولب حديك عائشة 
كما قال المضئف. رحمه الله تعالى -. 1 
وفي الباب عن أبي هريرة؛ أخرجه ابن جرير في «التفسير؛ (8/ )1١0‏ من طريق بقية عن عباد بن كثير 
عن ليثء» والطبراني في «الأوسط» /١(‏ 585/ رقم178) من طريق مُعلّل عن موسى بن أعين عن 
سفيان الثوري عن ابن طاوس؛ كلاهما عن طاوس عن أبي هريرة به ولفظه: «هم أهل البدع - 


له 


[أهل التعمق:] 

قال ابن عطيّة''2: «هذه الآية تعجُ أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع» 
وغير ذلك من أهل التعّق في الجدل0" والخوض في الكلام» هذه كلّها عرضة 
للزلل» ومظنة لسوء المعتقد». 


ويريد ‏ والله أعلم ‏ بأهل التعمّق في الفروع ما ذكره أبو عمر بن عبدالبر في 
فصل ذم الرأي من «كتاب العلم» له وسيأتي ذكره بحول الله"". 


وحكى ابن بطال في «شرح البخاري» عن أبي حنيفة: أنه قال: «لقيثُ عطاء 
ابن [أبي]1؟' رباح بمكة؛ فسألته عن شيء؟ فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل 
الكوفة. قال: أنت من أهل القرية الذين فرّقوا ديتهم وكانوا شيعاً؟ قلت: نعم . قال: 
فمن”” أي الأصناف أنت؟ قلت: ممّن لا يسب السلف. ويؤمن بالقدّرء ولا يكفر 
أحداً بذنب . فقال عطاء: عرفت فالزم)2©2. 


- والأهواء من هذه الأمة»؛ وزاد عباد بن كثير: «وأهل الشبهات». قال الطبراني: لم يرو هذا 
الحديث عن سفيان إلا موسى» تفرد به معلل؟. 
قال الهيثمي في ١المجمع»‏ 7/0 ): «ورجاله رجال «الصحيح»؛ غير معلل بن نفيل» وهو ثقة»). 
وقال ابن كثير في «التفسير» (7/ 4-707 )7١‏ عقب إسناد الطبراني: «هذا إسناد لا يصحء فإن عباد 
ابن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا الحديث؛ ولكنه وهم في رفعه؛ فإنه رواه سفيان الثوري 
عن ليث وهو ابن أبي سُّليم ‏ عن طاوس عن أبي هريرة في الاية؛ أنه قال: «نزلت في هذه الأمة» 
- وسيأتي قريباً- وعزى السيوطي في «الدر المنثور؛ (/4)507: والالوسي في «روح المعاني؛ 
(18/4) حديث أبي هريرة أيضاً للحكيم الترمذي والشيرازي في «الألقاب' وابن مردويه. 

)١(‏ في تفسيره «المحرر الوجيز» (7717/1)» وفي (م): «وقال ابن عطية». 

(1) . في المطبوع و (ج): «الجدال؛». 

(0) انظره: (ص 159. ١1/5‏ - هل/9١).‏ 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(0) في المطبوع «من'., والمثبت من (ج) و (م). 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ .)7١5‏ ونقله الكردري في «مناقب الإمام أبي حنيفة؛ (95)؛ 
والفاسي في «العقد الثمين' (5 / .)4١‏ 


الله 


[[مقالة أم سلمة:] 


وعن الحسن؛؟ قال: «خرج علينا عثمان بن عفان -رضي الله عنه- يوماً 
يخطبناء فقطعوا عليه كلامه. فتراموا بالبطحاء» حتى جعلثٌ ما أبصر أديم السماء». 


قال: «وسمعنا صوتاً من بعض حجر أزواج النبي كله فقيل : هذا صوتكت أم 
المؤمنين!» 

قال: «فسمعثها وهي تقول: ألا إن نبيكم قد برئ من فرق دينه واحتزب» 
وتلت : ل إِنَّالْذينَ وديم كوأ يما ست ينهم في :4 [الأنعام : 700]109. 


قال القاضى إسماعيل : (أحسبه يعنى بقوله: أم المؤمنين: م سلمة» وأن 
ذلك قد ذكر فى بعض الحديث» وقد كانت عائشة فى ذلك الوقت حاجّة» . 


وعن أبي هريرة أنها نزلت في هذه الأمة'"". 


)010( أخرجه عبد بن حميد في «التفسير» عن الحسن قال : رأيت يوم قتل عثمان ذراع امرأة من أزواج النبي 
ل قد أخرجت بين الحائط والسترء وهي تنادي : ألا إن الله ورسوله بريئان من الذين فارقوا دينهم» 
وكانوا شيعاً كذا في «الدر المنثور؛ (7/ ٠‏ 6). 
وأخرج أحمد بن منيع في «مسنده؛ عن أم سلمة قالت: ليتق امرؤ أن لا يكون من رسول الله يك في 
شيء ١‏ ثم كَرَآتْ هذه الاية: وإن الذين فرقوا دينهم. 24 قاله البوصيري في (إتحاف الخيرة 
المهرة» (// 0// رقم >» وقال: (هذا إسناد ضعيف» . 
قلت: الراوي له عن أم سلمة مبهم . 
وانظر: «المطالب العالية» (رقم 79160‏ المسندة 4 وعزاه في «الدر المنثور» 2200000 
في ١مسنده»‏ و أب الشيخ . 
ثم وجدته 00 عند الزبير بن بكار في (الموفقيات» (ص1484/ رقم99؟) بسند صحيح إلى 
الحسن قال: شهدت المسجد يوم الجمعة؛ فخرج عثمان» فقام رجل» فقال: أنشد كتاب الله 
فقال عثمان: أما لكتاب الله ناشدٌ غيرك؛ فجلس.ء ثم قام آخر فقال مثل مقالته. فقال: اجلس. . 
وذكره دون قول أم المؤمنين. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف».؛ وابن جرير (8/ )٠١5‏ وابن أبي حاتم (0/ رقم )85١0١‏ في 
«تفسيريهما؛؛ والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه ‏ كما في «الدر 
المنثور» (7/  )407‏ عن أبي هريرة قوله؛ وهو الأشبه» وروي مرفوعاً» كما بيّناه في التعليق على 
(/ 778 -559)., وانظر: «الموافقات» (5/ ١05‏ الهامش) . 


1م 


وعن أبي أمامة : «هم الخوارج)!" 


قال القاضي: «ظاهر القرآن [يدلٌ]!" على أن كل من ابتدع في الدين بدعة 
من الخوارج وغيرهم ؛ فهو داخلٌ في هذه الاية؛ لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا 
وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعاً» . 


ير . 


ا د [الروم : 7 ري : 0 
ا لود 
ينهم ٠.‏ 


و ْ 
وفسّرعن أبي هريرة أنهم الخوارج”؟' ورواه أبوأمامة 


.)4017 /8( أخرجه أبو الشيخ وابن أبي حاتم» وابن مردويه وعبد بن حميد» كما في «الدر المنثور؛‎ )١( 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(9') أخرج ابن أبي حاتم في «التفسير؛ /١579/5(‏ رقم57١8)»‏ وابن جرير في «التفسير' (4/8 ))٠١‏ 
وأبو القاسم البغوي في «مسند علي بن الجعد؛ (رقم1971: )101١‏ من طريقين عن أبي إسحاق 
عن عمرو ذي مر قال: سمعتٌ عليًا يقرأ هذه الحرف: 9إإِن الذين فارقوا دينهم». وعزاه في «الدر 
المنثور» (5/ 407) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. وأخرجه ابن وهب في «الجامع» (4/8./5 
- التفسير) من طريق آخر عن عمرو به. 
وإسناده ضعيف. وعمرو ذو مرّء قال البخاري: لا يعرف». وذكره ابن عدي في «كامله» 
.)١79175(‏ وانظر: (الميزان» (9/ 7945), و ابحار الأنوار» .)54١ /1١(‏ 
وقراءة #فارقوا» هي قراءة حمزة والكسائي» ووافقهما الحسن» انظر: «المبسوط» (ص/ا7١).‏ 
«الإتحاف» (79/1)» «النشر» :)١7/5(‏ ١(الحجة»‏ (9/ 558) لأبي علي الفارسي 
قال أبو علي الفارسي: «ومن قرأ: «فارقوا»؛ فالمعنى: بايثوه؛ وخرجوا عنه؛ وإلى معنى: طفرّقوا» 
يؤول» ألا ترى أنهم لما آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه فارقوه كله فخرجوا عنه ولم يتبعوه'. 
وقال صديقنا الشيخ محمد بازمول ‏ حفظه الله في «القراءات وأثرها في التفسير والأحكام؛ 
(1/ 50): ابيّنت الاية بالقراءتين أن حال من فارق دينه وحال من فرق في دينه» فامن ببعض وكفر 
يبعض أنه حال واحدء ومآل واحد. وفي الآية بالقراءتين إشعار بأن مآل من فرق في دينه إلى 
المفارقة لدينه» نسأل الله العفو والعافية». قال: «وفيها بالقراءتين أيضاً تحذير من الحزبيّة التي 
تفرّق المسلمين» وأنها ليست من الإسلام في شيء؟. 

() مضى تخريجه. 


هم 


مرفوع" . 

وقيل: هم أصحاب الأهواء والبدع . 

قالوا: روته عائشة رضي الله عنها ‏ مرفوعاً إلى النبي 6ه(" . 

وذلك لأن هذا شأن من ابتدع؛ حسبما قاله إسماعيل القاضي» وكما تقدم في 
الاي الأخر. 


* ومنها قوله - تعالى : 8 فل هُوَألَورُ عه أن يسك عَلِيَكُم عدَابَا ين قوق أو ون مت 
يمي و ]. 


فعن ابن عباس : أن لَبْسّهو'" شيعاً هو الأهواء المختلفة29. 


0018 


ويكون على هذا قوله: ل وَيدِيقَ بََيَوْ بس بْعضٍ» [الأنعام : 10]: تكفير البعض 

للبعض حتى يتقاتلوا؛ كما جرى للخوارج حين خرجوا عن”'' أهل السنة والجماعة . 
وقيل: معنى « أَوْيلسَكشِيعا4 [الأنعام : 10]: ما فيه إلباس” من الاختلاف . 
وقال مجاهد وأبو العالية : «إن الآية لأمة محمد ككل)؟2. 


قال أبو العالية لاعن أبن كعية] : «هنّ أربعٌ » ظهر ثنتان بعد وفاة النبي كله 


)١(‏ مضى تخريجه في قصة مطولة وسبق آنفاً عنه من قوله. وورد مختصراً عنه مرفوعاً: «هم الخوارج' 
كما عند ابن مردويه والنحاس كما في «الدر المتثور؛ (507/4).» وابن أبي حاتم في لعي 
/١4159/0(‏ رقم من طريق أبي غالب عن أبي أمامة رفعه. 

(0) مضى بيانه وتخريجه. 

(0) في المطبوع و(ج): البسكم». 

(4) أخرجه ابن جرير )17١/17(‏ وابن أبي حاتم /١71١/5(‏ رقم74117) وابن المندرء كما في «الدر 
المتثور» (؟/ 1417) . 

)0( كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «على؛ . 

() في (م): الباس». ' 

(0) أخرجه ابن جرير 7557/1) وابن أبي حاتم (5/ /١٠١‏ رقمغ عو تبان يعدي ابره 
.)1١ 1/1‏ 


لذ 


بخمس وعشرين سلة : فألبسوا شيعا وأذيق بعضهم''' بأس بعض» وبقيت اثنتان» 
فهما ولا بد واقعتان: الخسف من تحت أرجلكمء والمسخ من فوقكم)!". 

وهذا كله صريح في أن اختللاف الأهواء مكروه غير محبوب». ومذموم غير 
محمود. 

-0 00 ل ارح سمل ل 00 ع 

وفيما نقل عن مجاهد في قول الله : « ولا بَرَالونَ ممْيَلفِيتَ * إلا من رجحم ريك 
ب فل مدر 2ه 
وَلِدّلِكَ خَلََهِمٌ» [هود: :]١١9-1١١4‏ 

قال في المختلفين: «إنهم أهل الباطل2. 


< إل من 2 وَسُُ * [هود: 9١١]؛‏ قال: «أهل البق "لسن فيهم 


الختلاف)00), 


وكوك عن خطوف بن الششير: الداقال+ ”ولو كانت الأمراء كلها واحيدا؛ 
لقال القائل: لعل الحقَّ فيه! فلمًا تشكّبت وتفوّقت؛ عرف كل ذي عقل أنَّ الحقَّ لا 
ل 


وعن عكرمة: ولا درَالون مختلفيرت » [هرد: 8١١]؛‏ يعني : في الأهواء. 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «بعضكم». 

(0') أخرجه ابن جرير (4)557/17 وابن أبي حاتم /١١١9/4(‏ رقم0)7948 وابن أبي شيبة في 
«المصنف4. ونعيم بن حماد في «الفتن» /71١17-11١1/7(‏ رقم111١)2‏ وأحمد في «المسند» 
42170-١74 /0(‏ وابنه عبدالله في «زوائده عليه؛ 2)١70/0(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو 
الشيخ وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثور» (7/ 384) + وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 777 - 4 717) 
عن أبي العالية عن أبيّ قوله» وإسناده لين. 
وما بين المعقوفتين سقط من الأصول كلها وأثبته من مصادر التخريج. 

(9) في المطبوع و (ج): «فإن أهل الحق». 

هق ذكره ابن عبدالبر في «الجامع» /97١/1(‏ رقم1757١)0‏ وأستده عنه أبن جرير في «التفسير! 
».»25١/15(‏ وأبو الشيخ. كما في «الدر المنثور» (5/ 42594١‏ وانظر: «تفسير مجاهد» (17094/5- 
الهامش)» والمراد بنفي الاختلاف الموجب للتفرق والتحزب فحسب . 

(6) في (م): «روي» من غير واو في أوله. 

فك ذكره عنه ابن عبدالبر في «الجامع» (؟1/١47/‏ رقم1951). 


/ام/ 


« إِلَّامنِرَحم ريك »4 [هود: :]١١9‏ هم أهل ال 


ونقل أبو بكر بن ثابت الخطيب عن منصور بن عبدالرحمن ل.20؛ قال: «كنت 
جالساً عند الحسن ورجلٌ خلفي قاعد» فجعل يأمرني أن أسأله عن قول الله : ولا 


رح سه - عع 


ص يفت د امن نحم ريك 4 [هود: 4١١-9١١]؟‏ قال: نعم؛ ؛ # ولا يلون 
م تلفي > [هود: ]على أديان شد شتى 9 إِلَامِن بحم ريك 4 [هود: »]1١9‏ فمن 
رحم غير مختلف770©. 


ورَوَى ابن وهب عن عمر بن عبدالعزيز ومالك , بن آننسن: أن أهل الرحمة لا 
يختلة 2 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «السنئن» (7748/0/ رقم7 »)١1١7 21١١‏ وابن جرير في «التفسير» 
(88/10ه/ رقم181717)» وابن أبي حاتم في التفسير' (5/ © وأبو الشيخ. كما في «الدر 
المنثور» (197/5). 

(؟) في طبعة رضا: (عبد الرحمن بن الله). قال (ر): «لعله منصور بن عبدالرحطن الغداتي الأشلّ 
النضري» ولعله قال أولاً: ابن عبدالله» ثم أضرب عنه إضراب الغلط ؛ لأن بعض علماء عصره قال: 
إنه ابن عبد الله» ومنصور هذا وثقه الجمهورء وروى عنه مسلم» ولكنه قال أبو حاتم: ليس بالقوي». 
قلت: منصور بن عبدالرحمن هذا غير الغدّاني» فرق بينهما الخطيب في «المتفق والمفترق» 
/١97/6(‏ رقم21747 221747 وذكر أنهم خمسة. 

() أخرجه سعيد بن منصور في «السنئن» (5517/0/ رقم »)١١١‏ وابن جرير )١57/1١7(‏ وابن أبي 
حاتم )١12١17/5(‏ وأبو الشيخ في اتفاسيرهم» ‏ كما في (الدر المنثور» (541/5) -» والخطيب 
في «المتفق والمفترق» (*/ /١977‏ رقم٠04١).‏ والاجرّي في «الشريعة» (؟/ رقم2*17 "1١5‏ 
2.)15١ 14 4‏ وسنده صحيح . وانظر ما سيأتي (7/ .)١58‏ 

(84) أخرجه سعيد بن منصور في «السئن؛ (517/6*/ رقم5 42١١١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(5/» والفريابي في «القدر» (رقم )١‏ وابن وهب في «الجامع ‏ تفسير القران؛ 
)50/831/١(‏ عن عمر بن عبدالعزيز قوله. ونقله عنه ابن العربي في «أحكام القران؛ (7/ )1١377‏ . 
وأخرجه ابن وهب في «الجامع ‏ تفسير القرآن» (؟/ 110/14) قال: «وسمعت مالكاً يقول في 
قول اللّه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك6؛ الذين رحمهم لم يختلفوا». 
وأخرج ابن جرير في «التفسير؛ (11/ )١47‏ عن أشهب قال: سئل مالك عن الاية» قال: «خلقهم 
ليكونوا فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعير» . 
ونقله عنه ابن عطية في (المحرر» (4/ »)314٠‏ وابن كثير في «تفسيره» (857/1) وقال: :عن مالك- 


48/4 


ولهذة الآية مقط" باقن يعدا إن فاه اللي 
[الحرورية:] 

وفي «البخاري» عن عمرو عن مصعب”"؛ قال: «سألت أبي [عن قوله 
- تعالى -] “: « هَل ندع بالأَضَرنَ أعمتلا» [الكهف: ١٠]؛‏ هم الحرورية؟ قال: لا؛ 
هم اليهود والنصارى» أما اليهود؛ فكدذَّبوا محمداً يكل وأما النصارى؛ فكدَّبوا 


بالجنة”'» وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية « الَدِبنَ ينقُصُونَّ عَهَدَ أله مِنْ 
20( 


بعد مك4 [البقرة: /71] . وكان سعد" يسمّيهم الفاسقين» 
وفي «تفسير سعيد بن منصور) عن مصعب بن سعد؛ قال: «قلت لأبى: 
ل 2 سَلَّ سمي في كنيؤة الدا و يسو م يحون صنعًا * [الكهف: 5١٠]؛‏ أ 
الحرورية؟ قال: لا؛ أوليك أصحاب الصوامع» ولكن الحوؤرية الذين قال الله : 
لماعو راع أنه ُويهُمٌ4 [الصف: 2*0]0. 


0 فيمارويناعنه في التفسير #ولذّلك خلقهم4 قال: للرحمة». 
وقال ابن العربي في القبس» :)٠١8/8(‏ «قال المخزومي: سمعتُ مالكاً يقول في قوله : #إلا من 
رحم ربك4 قال: الرحمة». 

)١(‏ في (م): «وهذه الاية لها بسط». 

(0) انظر: (/ 117 وما بعد). و«منهاج السنة النبوية) (5 / 104 -5590). 

(؟) في (م): اعمرو بن مصعب»! وفي (ج) والمطبوع: ١عمر‏ بن مصعب!! والصواب ما أثبتناه؛ كما 
في (اصحيح البخاري». وعمرو هو ابن مرةء كما في «فتح الباري» (577/4). 

هق ما بين المعقوفتين سقط من (م)؛ ولا وجود له في «"صحيح البخاري»» وهو في (ج) والمطبوع . 

(4) في «صحيح البخاري»: «كفروا بالجنة». 

000 تحرفت في جميع الأصول إلى «شعبة»! والصواب «سعد؛ كما في «صحيح البخاري» وهو ابن أبي 
وقاص» والد مصعب راوي الأثر. 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه؛: (كتاب التفسيرء باب قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً». 
رقم87/78). 

زق4 أي هم الذين قال الله فيهم <ر). 

(9) أخرجه عبدالرزاق في «التفسير) 2»)5١17/5(‏ وسفيان الثوري في «التفسير) (ص79١/‏ رقم05), 
والنسائي في «السنن الكبرى» : (كتاب التفسير» 717-757/7/ رقم777)؛ والحاكم ة في «المستدرك)- 
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وخرج عبد''2 بن حميد في «تفسيره» هذا المعنى بلفظ آخر عن مصعب بن 
سعدء فأتى على هذه الآية: < فل هل نيم لضن أعمنلا . . . * إلى قوله : # يحون 
ُئْمًا© [الكهف: :]٠١4-1١*‏ «قلت: أهم الحرورية”"'؟ قال: لا؛ هم اليهود 
والنصارىء أما اليهود؛ فكفروا بمحمد ككلِ. وأما النصارى؛ فكفروا بالجنةء 
وقالوا: ليس فيها طعام ولا شراب» ولكن الحرورية: 3 الذِنَ يتقْضُونَ عَهَدَ لَه مِنْ 
بَسَدِ سسِكَقِهء وَيَتْطمُونَ مآ أَمرٌ أللَهُ يوء أن بوْصَلَ وَيُفْسِدُوت فى الْأَرضٍ 4 [البقرة: 


ناث 


[ففي هذه الروايات عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عله - أن قوله 
-تعالى -: 8 الَينَ يصون عَهَدَ أل م دكاتو . . . © [البقرة: 717] الآية يشمل 


أهل البدعة ؛ لأن أهل حروراء اجتمعت فيهم هذه الأوصاف التي هي نقض عهد 
اللهء وقطعٌ ما أمّر الله به أن يوصل» والإفسادٌ في الأرض : 1 


فالأول: لأنهم خرجوا عن طريق الحق بشهادة رسول الله عَكِِ؛ لأنهم تأوّلوا 
[فيه]”"” التأويلات الفاسدة» وكذا فَعَل المبتدعةٌ» وهو بابهم الذي دخلوا منه"2. 


والثاني : لأنهم تصرفوا في أحكام القرآن والسنة هذا التصرف . 


[الأنعام: 01] عن قوله: «يحَكم بو دوا عَدل متك 4 [المائدة: 46] وغيرهاء وكذا 


-- (/73070)» وابن جرير في «التفسير؛ (17/ 0077-17 وابن أبي .حاتم في. «التفسير» (7/ رقم 
49 ©» وابن مردويه ‏ كما في «فتح الباري» (4/ 5  )57‏ من طرق عن مصعب».. وهو صحيح . 
وعزاه في «الدر المنثور» (510/5) لسعيد بن منصور والفريابي وابن المنذر وابن مردويه. 

)١(‏ في (ج): «عبيد:! 

(0) في (م): «قلت: هم الحرورية». 

22 لم يعزه في «الدر؛ (0/ 410) لعبد بن حميد في «تفسيره»» ومضى تخريجه قريباً. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» والمثبت من (م). 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع؛ والمثبت من (م). 

() في المطبوع و (ج): «دخلوا فيه». 


فعل سائر المبتدعة» حسبما يأتيك بحول الله”"". 


[واقعة غيلان مع عمر بن عبدالعزيز:] 

ومنه ما رُوي عن عمرو'"' بن مهاجر؛ قال: «بلغ عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه 
الله أن غَيْلان القدري يقول في القدرء فبعث إليه» فحجبه أياماء ثم أدخله عليه 
فقال: يا غَيْلان! ما هذا الذي بلغنى عنك؟2. 


قال عمرو بن مهاجر: «فأَشَرْتٌ إليه ألا يقول شيئاً». 


قال: «فقال: نعم يا أمير المومتين! إن الله عز وجل - يقول : هل أت عل 
انان ينآر يك اما + إ علق ألمي فل أنكل بيد مله 
سَِسَبِبرًا ( إَِاهَديْئُ َيِل إِنَاسَكرَاَإِمًا كَفُوبا4 [الإنسان: ١-؟].‏ 

قال عمر: واقرأ”” آخر السورة: « وَمَاَمَمُونَ إلا أن يْسَاه أله إن أله كان عَلِيمًا 


ا 0 


عَكِيمًا * يُديضل من كادف يحمي وَالَِمِنَ أعَذَّك عدَبَا لم4 [الإنسان: .]"1١-7٠‏ 


نه قال : ما تقول يا غَيْلان؟ 

قال: أقول: قد كنبُ أعمى فبصّرتني» وأصعٌ فأسمعتني» وضالاً فهديتني. 

فقال عمر : اللهم إن كان عبدك غيلانُ صادقاً» وإلا فاصلبه»”؟. 

قال: «فأمسك عن الكلام في القدرء فولآه عمر بن عبدالعزيز دار الضرب 
بدمشق» فلما مات عمر بن عبدالعزيز وأفضت الخلافة إلى هشام؛ تكلّم في القدرء 
فبعث إليه هشامء فقطع يده فمرَّ به رجل والذباب على يده فقال: يا غيلان! هذا 
قضاء وقدر. قال: كذبت - لعمرٌ الله ؛ ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام» 


() قارن. ب «الموافقات» (7/4١1؟5).‏ 

() في (ج): «ومته روى عمرو»؛ وقي المطبوع : ومنه ما روى عمرو). 
(:) في المطبوع و (ج): «قال عمر: اقرأ إلى». 

(4) في (ج)2: «قأصابهة! 


4١ 


1 1 لك 

والثالث: لأنَّ الحرورية جرّدوا السيوف على عباد الله» وهو غاية الفساد في 
الأرض» وذلك [في]" عير من أهل البدع شائع » وسائرهم يفسدون بوجوه من 
إيقاع العداوة والبغضاء بين أهل الإسلاء”". 

وهذه الأوصاف [الثلاثة]!*' تقتضيها الفرقة التي نبّه عليها الكتاب والسنة : 


ءءء 3 010001 


كقوله _تعالى -: 9 وَلَاتَكْونوا لذن تمَرَفْواواحْتَكُوا4 [آل عمران: .]٠١©‏ 

وكقوله””': 8 إِنَّألَذِنَ هوا دِيم وَكَاثوأضشِيمَا4 [الأنعام : .]١59‏ 

وأشباه ذلك . ش 

وفي الحديث : «إن الأمة تتفرّق على بضع وسبعين فرقة؛9) 

وهذا التفسير في الرواية الأولى لمصعب بن سعد أيضاًء فقد وافق أباه على 
الف ال 8 

ثم فسر سعد بن أبي وقاص في رواية سعيد بن منصور أن ذلك بسبب الزيغ 
الحاصل فيهم» وذلك قوله : ل قَلْمّارَاعُوَا راع أله فنُويهُمْ 4 [الصف : 5]» وهو راجع 
إلى آية آل عمران في قوله: 8 كم ألدبنَ في ويم دَيْمٌ تمي مَا َه َه © الآية [آل 
عمران: 7]؛ فكأنه'"' رضي الله عنه أدخل الحرورية في الآيتين بالمعنى» 


)١(‏ أخرجه الفريابي في «القدر؛ (رقم )179‏ وعنه الاجرّي في «الشريعة» (970-9414/7/ رقم014), 
(والمذكور لفظه) . وعبدالله بن أحمد في «السنة» (479/7/ رقم448)» وابن بطة في «الإبانة) 
ف احرضة" رقم/051), واللالكائي في «السنة» /0١0-1/1١+/4(‏ رقم5؟7١),‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» ١97/158(‏ _ط دار الفكر) بنحوه. وسنده حسن. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(©9) قارن ب «(الموافقات» .)١65١/0(‏ 

() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في المطبوع و (ج): «وقوله_تعالى-). 

.)٠١ /١( مضى تخريجه‎ )( 

(0) في المطبوع و (ج): «فإنه؛. 
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الزيغ في إحداهماء والأوصاف المذكورة في الأخرى؛ لأنها فيهم موجودة. 

فآية الوعد تشتمل بلفظه(©؛ لأن اللفظ فيها يقتضي العموم لغة» وإن 
حملناها على الكفار خصوصاً؛ فهي تعطي أيضاً فيهم حكماً من جهة ترتيب الجزاء 
على الأوصاف المذكورة» حسبما هو مبيّن في الأصول . 

وكذلك آية الصف؛ لأنها خاصة بقوم موسى -عليه السلام-» ومن هنا كان 
سعد(" يسميهم الفاسقين ‏ أعني: الحرورية ؛ لأن معنى الآية واقع عليهم» قن 
جاء فيها: 8 ونه لا يبرى الْمَومْ ألقيِقِنَ #4 [الصف: 15ء والزيغ أيضا كان موكودا 
فهم؛ فدخلوا في معنى قوله: ل قَلَمارَاعوَأ َع أ ويَهُم 4 [الصف : ]ء ومن هنا 

يُفهم أنها لا تختصل من أهل البدعة بالحرورية» بل تعمٌ كل مَنِ انّصف بتلك 
الأوصاف التي أصْلهًا الزيغ» وهو المَيْل عن الحقّ اتباعاً للهوى . 
[أول من ابتدع:] 

وإنما فّرها سعد -رضي الله عنه بالحرورية؛ لأنه إنما سُئل عنهم» [وإنما 
سئل عنهم]؟" على الخصوص» والله أعلم؛ لأنهم أول من ابتدع في دين الله فلا 
يقتضي ذلك تخصيصاً. 

وأما [الآية]!؟» المسؤول عنها أولاً - وهي آية الكيف :4 فإن سعدا يفن أن 
تشمل الحرورية. 

وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - أنه فسر 9 اسرد بن أعمئلا # 
وكيك 1ه بالشرورية أيقا: 





. كذافي (م) وفي (ج): : اتشمل الحرورية؛؛ وفي سائر النسخ "الرعد؛! وهي محرفة من #الوعد‎ )1١( 

)١(‏ في جميع الأصول: اشعبة؛ وصوابه اسعد؛ كما في «صحيح البخاري»؛ وتقدّم بيان ذلك في التعليق 
على (ص 85)» وراجعت النسخة اليونينية من «صحيح البخاري؛ (1/ /71)؛ ووجدثُ فيها اسعداء 
وكذا في «فتح الباري؟» ولم يُذّكر خلاف فيه؛ وهذا من سوء نسخ كتابنا الخطية ) إن لم يكن وهما 
من المصنف . 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و(ر). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)و (ر). 


لل 


[مقالة علي في ابن الكواء:] 

فروى عبد بن حميد عن أبي الطفيل [- رضي الله عنه ]237 قال: «قام ابن 
الكرّاء إلى علي» فقال: يا أمير المؤمنين! من « ادي صل ست ف يو لديا وض يحسَبون 
تم يحسِنْونَ نما [الكهف: 5 ١٠]؟‏ 

قال: منهم أهل حروراء)”". 

وهو أيضاً منقول في «تفسير سفيان الغوري])0©. 

وفي «جامع ابن وهب»: «أنه سأله عن الآية؟ فقال له: ارْقَ إليّ أخبرك ‏ وكان 
على المنبر -. فرقي إليه درجتين» فتناوله بعصاً كانت في يده. فجعل يضربه بهاء ثم 
قال [له]!؟' عليٌ : أنت وأصحابك)©©. 





10( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و(ر). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «التفسير» (7/ 417 ط الرشد). وعبدالله بن أحمد في «السنة» (رقم 
757)©) وابن أبي حاتم في (التفسير» (1/ 47 77/ رقم١١٠17)»‏ والشاشي في «المسند؛ (677/17 
/ رقم ,)375١‏ وابن عبدالبر في «الجامع؟ /1105-4714/١(‏ رقم5 20171 وابن جرير في «التفسير) 
(4/17)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (10/ 7774 7350 ط دار الفكر) من طريق أبي الطفيل 
به. وإستاده صحيح. وبعضهم - كالشاشي - ذكره مطولا جداء وفيه الشاهد. وفيه قسم آخر. 
خرجته في تعليقي على «الموافقات» /١(‏ 07). 
وعزاه في «الدر المنثور» (0/ 156) لابن مردويه وابن المنذر والفريابي وسعيد بن منصورء. وانظر: 
«مجموع فتاوى ابن تيمية؛ (١٠//144-14117)؛‏ «جامع ابن وهب» 45/١(‏ و 77-77/7‏ تفسير 
القرآن) . 
وصح عن علي أنه فسّر الآية بالرهبان. 
أخرج البخاري في «التاريخ الكبير؟ ١7 /7 /١(‏ رقم8؛ 0)» وابن جرير في «التفسير» 2)75/١57(‏ 
وابن أبي حاتم في «التفسير» (7191/1/ رقم 421700٠‏ والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 
(141/7). والخطيب في «الموضح؟ (١/0١7)؛‏ عن عبدالله بن قيس أبي حميضة؛» قال: سمحت 
علي بن أبي طالب يقول في هذه الآية: « قل هل تبك الحْنينَ أمييَا» [الكيف: +١7]ء‏ قال: «إنهم 
الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في السّواري». وإسناده صحيح. 

(50) فيه (ص4/١)‏ ما نصه: «أن ابن الكواء سأل علي بن أبي طالب عن قوله _تعالى: #بالأخسرين 
أعمالاً4؟ قال: هم أهل حروراء». 

69 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) «جامع ابن وهب»  1١4/47/1١(‏ تفسير القرآن)؛ ومضى تخريجه. 


1: 


وخرج عبد [بن حميد]'' أيضاً عن محمد بن جبير بن مطعم؛ قال: أخبر ني 
رجل من بني أََّد: «أن عليّاً خطب الناس بالعراق وهو يسمع» فصاح به ابن الكواء 
من أقصى المسجدء فقال: يا أمير المؤمنين! من (الأخسرين أعمالاً)؟ قال: أنت 
[وأصحابيك]”''. فقتل ابن الكواء يوم الخوارت. 


ونقل بعض أهل التفسير: «أن ابن الكواء سأله؟ فقال: أنتم: أهل حروراء؛ 
وأهل الرياء» والذين يُخبطون الصنيعة بالمنّة)!؟. 

فالرواية الأولى تدل على أن أهل حروراء بعض من شملته الاية. 

ولما قال سبحانه ‏ في وصفهم : :< 8 الذِبنَ صَلَّ صَلَّ سَعيهُمْ في َيَوْوَ لديا * [الكهف: 
4 فوصفهه”* بالضلال مع ظن الاهتداء؛ دل على أنهم المبتدعون في أعمالهم 
عهوما كانوا من أهل الكتاب أو لآ من حيث قال النبي كد : «كلٌ بدعة 
ضلالة»2"0» وسيأتي شرح ذلك بِعَوْن الله" . 


فقد يجتمع التفسيران في الاية» تفسير سعد بأنهم اليهود والنصارى» وتفسير 
علي بأنهم أهل البدعة؛ لأنهم قد اتّقوا على الابتداع» ولذلك فسّر كَفْرَ النصارى 
بأنهم تأولوا في الجنة غير ما هي عليه» وهو التأويل بالرأي””. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(). مضى تخريجه. 

(4؛) انظر في ذلك: «معالم التنزيل» (5/ ١4١‏ مع «تفسير الخازن')؛ «الدر المنثور» (4/ 0١67‏ 
«تفسير ابن كثير» )1١1/(‏ - وفيه: «ومعنى هذا عن علي أن هذه الاية الكريمة تشمل الحرورية كما 
تشمل اليهود والنصارى وغيرهمء لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء» بل هي أعمّ 
من هذا» ‏ «فتح القدير؛ (2707/15» ومراد علي أنهم يكفرون ويحبطون الإيمان بالكبيرة. 

(65)- كذا في (م). وفي سائرها: «وصفهم». 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الجمعة» ل ال ل لل لق 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه -. 

.)0575١ /7( انظر:‎ )0 


زق6 في (م): «غير ماهو عليه وهي التأويل بالرأي». 
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الا ا رار المبتدعة ؛ قرو تعرز ردييةا قهاامن 
الذم والخزي وسوء الجزاء؛ إما بعموم اللفظ. وإما بمعنى الوصف.. 


- وروى ابن وهب: أن النبي يكل أي ركم فقال؛ «كفئ بقوم 
00 أو قال : ضلالاٌ - أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى غير نبيهم» أو كتاب إلى 
غير كتابهم». فنزلت: « أو يَكْنهر أن أَرَنَاعَيِكَ الحككب بتل عت 4 الاية 
[العنتكبوت: .220]0١‏ 


سني ؛ الم ا ثم تلا هذه الآية 000 هتيعون يت 4 1 44 زآل 
عمران: ]"١‏ إلى أخخر الاية'. 


)1١(‏ أخرجه الدارمي في «سننه» :2١754 /١1(‏ وأبو داود في «المراسيل (5515)» وابن جرير في «التفسير» 
(5/51)» . وابن أبي, جاتم في «التفسير» (49/ 201978٠‏ وابن المنذر كما في «الدر المنثور» 
| (8/0م:١)-.‏ وابن عبدالبر في «الجامع» 0١٠6م‏ رقم1186١)‏ من طريقين عن عمرو بن دينار عن 

يحبى بن جعدة به . 
ويحيى بن جعدة بن هبيرة المخزومي ثقة؛ وكان يرسل عن ابن مسعود» ولا صحبة له. 
وهو في «الشفا؛ للقاضي عياض (78/1) واقتصر السيوطي في «مناهل الصفاء 7 م/م ص 
4107) في تخريجه على عزوه لابن أبي حاتم والدارمي . ش 
وروي موصولاً! أخرجه الإسماعيلي في «معجمه (؟/ 1/1// رقم 044): وابن مرمونه من الطرنيق 
نفسه وفيه: : عن يحبى عن أبي هريرة قال: كان ناس من أصحاب النبي يك يكتبون من التوراة» 
فذكرواء فقال رسول الله وَكك: إن أحمق الحمق» وأضل الضلالة: : قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إلى 
نبي غير نيهم ٠‏ وإلى أمة غير أمتهم؟؛ ثم أنزل الله. . . وذكر الآية» وفيه فهير بن زياد الرّقي» وفهير 
لقب. واسمه زياد». ذكره البرديجي في «طبقات الأسماء المفردة» (رقم١91):‏ وابن ماكولا في 
«الإكمال» :)١79/7(‏ وهو صدوق عابدء كما في.«التقريب» .)0/00١1(‏ 
وورد معناه في قصة لعمر مع النبي كَل وفبه قوله ككِ: «لو كان أخي موسى حيَّاً ما وسعه إلا 
اتباعي»». خجرجتها في .تعليقي. على. «الأقوال القويمة؛ (صن؟١١-5١١. ١578‏ 751) للبقاعي؛ 
وانظر: «فتح الباري» /١17(‏ 010) و «الإرواء؛» (5/ 4 078-17. ش 

فق حديث: امن رغب...) صحيحء٠‏ مضى تخريجه (ص 2)017 وليس: فيه : :الم قلا . .4 : وعزاه 
السيوطي في «الدر المتئور؛ (178/17) لعبد بن حميد من مزسل الحسن» بلفظ المصنف . 
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- وخرّج هو وغيره عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنه ‏ في قول الله: 
« عِلِمَتَ نَنْسٌ نَاقَدّسَتٌ وَلَغَرَتْ 4 [الانفطار: 5]؛ قال: ١ما‏ قدمت من عمل خير أو 
شرء وما أخرت من سنة يُعمل بها من بعده)("". ٠‏ 

وهذا التفسير قد يحتاج إلى تفسير» فروي عن عبدالله؛ قال: «ما قدمث من 
خير» وما أَخَرتْ من سنة صالحة يَعْمل بها [مَن بعدها]!''؛ فإن له مثل أجر من عمل 
بهاء لا ينقص ذلك من أجورهم شيء» وما أخرت من سنة سيئة؛ كان عليه مثل وزر 
من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء)0". 

خرجه ابن المبارك وغيره. 
[ذلة المبتدع:] 

وجاء عن سفيان بن عيينة وأبي قلابة وغيرهما أنهم قالوا: ١كل‏ صاحب بدعة 
أو فر ذليل»» واستدثُوا بقول الله -تعالى -: 8 إنَّألْذِنَ أَححَذواالِْجَلَ سَيَتَالحُمَ حَصَبٌ 
من رودل فى ليوو الديْيَاوَكَدَِكَ يجرِى الْمفكرِيَ» [الأعراف : 11107 . 

- وخرّج ابن وهب عن مجاهد في قول الله : 9 إِتَاححَنُ نحي اموق وَيَحسب ما 


سو 


َدَمُوأَْاتَرَهُمٌ4 [يس : ١١]؟‏ يقول: ١ما‏ قدَّموا من خير» وآثارهم التي أَوْرَنُوا الناسّ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /٠1١1//170(‏ رقم8777١)؛‏ وعبد بن حميد ‏ كما في «الدر المنثور) 
(8/4؟؟) عن ابن عباس به . 
وآخر الأثر في (م): «"بعدها». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (م): وفي مطبوع «زهد ابن المبارك؛ (ص017): «... وأخرت من 
سنة استَنّ بها بعده فله أجر مثل. . .2 . 

(1) أخرجه عبدالله بن المبارك في «الزهد» (رقم579١)»‏ وابن أبي حاتم وعبد بن حميد ‏ كما في «الدر 
المنثور» (//17/8) -. 
وفي المطبوع في الموطنين «شيئاً؛ وهي كما أثبتناه في مطبوع «زهد ابن المبارك» وكذا في نسختي 
(ج) و (م) في الفقرة الأخيرة. 

(4) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (47/7) عن ابن عبينة» وابن أبي حاتم في «التفسير» /١1091/1/5(‏ 
رقم 400, 4600) عن أبي قلابة وابن عيينة» وفيه: أن من علامات أهل البدع أنهم يتكلمون 
ببدعهم في مجالسهم الخاصة» ولا يتجرؤن على إظهارهاء وإن فعلوا فدون ما يذكرونه بالتفصيل 
ين العريدية ! فده تع 


/ا4 


بعدهم من الضلالة)0'. 
الناس ردَّة أصحاب الأهواء)”"' . 


قال ابن عون: «وكان ابن سيرين يرى أن هذه الاية في أصحاب الأهواء: 


< وَإِذا ليت أذ ُوصُودً ف ا عض عَم حَقٌ يووا فى ديت عي 4 الآية [الأنعام : 
ا 


- وذكر الاجرّي عن أبي الجَوْرَاء أنّه ذكر أصحاب الأهواء. فقال: «والذي 
نفس أبي الجوزاء بيده؛ لأن تمتلىٌ داري قردة وخنازير أحتٌ إليّ من أن يجاورني 
رجلٌ منهم» ولقد دخلوا في هذه الآبة: «عكآتٌ لخ ويج :ل متخ ولؤيوة 
يالكب ك4 إلى قوله : إن أله عَلِمابدَاتٍ ألصٌدُور [آل عمران: 90119 ). 


والايات المصرّحة والمشيرة إلى ذمّهم والنهي عن ملابسة أحوالهم كثيرة: 


)000( أخرجه سفيان الثوري في تفسيره؛ (ص48١7/‏ رقم797)» وابن أبي شيبة في ١المصنف»»؛‏ وابن أبي 
حاتم في «التفسير؛ 2)١80 47 /٠١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر ‏ كما في «الدر المنثور» (44//7)- 
وهو في «تفسير مجاهد» (؟/ 977 , 0178). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير. والفريابي في «القدر؛ (رقم07715-17717», وابن بطة في «الإبانة) 
/591/١(‏ رقم777)., والاجرّي في «الشريعة» (884/7/ رقم 4074‏ ط الدميجي)؛ وعبد بن 
حميد وأبو الشيخ. كما في «الدر المنثور» (7/ 747)؛ وإسناده صحيح» وذكره الذهبي في «السير) 
.)66١ /4(‏ 

(9) أخرجه الفريابي في «القدر؛ (رقم/77/7)؛ وابن أبي حاتم في ١التفسير»‏ (5/ رقم 7/4174). وابن بطة 
في «الإبانة» (رقم07 207 وعبد بن حميد وأبو الشيخ ‏ كما في «الدر المتثور؛ (7/ 847؟) _» وإسناده 
صحيح » وذكره الذهبي في (السير» (4/ .)51١١‏ 

0( أخرجه الفريابي في «القدر) (رقم١/ )71‏ وعنه الاجرّي في «الشريعة» (55049-170144/0؟) _, وابن 
بطة في «الإبانة؛ (15717//5/ رقم574-477)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 02774 وأبو 
نعيم في «الحلية؛ (؟/ /41). والهروي في «ذم الكلام». واللالكائي في «السنة؛ (؟7/1١7؟/‏ 
رقم١77)»‏ وابن أبي زمنين في «السنة» (778). وإسناده حسنء .وذكره الذهبي في «السير) 
0 
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فلنقتصر على ما ذكرناء ففيه -إن شاء الله الموعظة لمن اتّعظء والشفاء لما في 
الصدور. 


فصل 
الوجه الثانى من النقل : ما جاء في الأحاديث المنقولة عن رسول الله وَكه : 


وهي كثيرة تكاد تفوت الحصر؛ إلا أنا نذكر منها ما تيسّر مما يدل على 
الباقى» ونتحّى فى ذلك بحول الله ما هو أقرب إلى الصحة . 

- فمن ذلك ما في «الصحيح» من حديث عائشة -رضي الله عنها عن النبي 
لله ؛ قال : «من أحدتٌ فى أمرنا [هذا]!'' ما ليس منه؛ فهو رَةٌ)7"'. 

وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرتا؛ فهو ردٌ”". 

وهذا الحديث عدّه العلماء ثلث الإسلام؛ لأنه جمع'؟' وجوه المخالفة لأمره 
-عليه السلام-» ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية . 


- وخرّج مسلم عن جابر بن عبدالله: أن رسول الله ككِِ كان يقول في خطبته : 
«أما بعد؛ فإن خير الحديث كتابُ اللهء وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور 
محدثاتهاء وكلّ بدعة لدة)00 , 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

() أخرجه البخاري في «صحيحه»: (كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردودء 801/0/ رقم11910). ومسلم في (صحيحه؛ (كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة » ورد محدثات الأمورء */ 57 17/ رقم1714) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(*) أخرجه مسلم في «صحيحه) (كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء 
ع/ مع 48-1١‏ 1). وعلقه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ياب إذا 
اجتهد العامل» 0711/17 . ش 
وانظر: «فتح الباري» (0/ 20007 و ١تغليق‏ التعليق» 7977/7 و7777/0). 

(:) في (م): «ثلث الإسلام؛ لاجمع'؛ وفي قوله الآتي: «أو معصية» نظر! فتأمل . 

(0) سبق تخريجه قريبا ١(‏ / 10). 
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وفي رواية؛ قال: «كان رسول الله يَكةِ يخطب الناس؛ يحمد الله ويثني عليه 
بما هو أهله. ثم يقول: من يَهُدِهِ الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضَلِلْ فلا هادي ل0", 
وخيرٌ الحديث كتاب الله وخيرٌ الهذي هدي محمد وشر الأمور محدتاتيكء وكل 
فحداتة ع0 

وفي رواية للنسائي : «وكل محدثة بدعة» وكل بدعة في النار»””". 

وذكر أن عمر ‏ رضي الله عنه كان يخطب بهذه الخطبة». 

- وعن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً: أنه كان يقول: «إنما هما اثنتان : الكلام» 
والهدي. فأحسنٌ الكلام كلام الله وأحسنٌ الهدي هدي محمدثء ألا وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن شر الأمور محدثاتها؛ إن كل محدثة بدعة)0". 





(1) في المطبوع و (ج): «ومن يضلل الله فلا هادي له . 

(1) سبق تخريجه قريباً. 

22 قطعة من حديث أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» 
01/7 رقم8717) من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه -. 
ورواية النسائي في «المجتبى؛ (7/ 1489-184). 

(4) أخرجه ابن نصر في «السنة؛ (78), وابن وضاح في «البدع؛ (رقم* 5‏ ط بدرء ورقموه ‏ ط 
عمرو)ء وابن عبدالبر في «الجامع» مم رقم54١1)‏ عن عمر أنه كان يقول: «أصدق القيل 
قيل الله؛ ون أحسن الهدي هدي محمد كل وإن شر الأمور محدثاتهاء ألا وإِنّ كل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار؛. وإسناده صحيح . 

(9) أخرجه ابن ماجه في «السئن' (رقم )7‏ واللفظ له -؛ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم5؟2)7 
والطبراني في «الكبير؛ (919/9/ رقمة0)8501 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (9/ 9*805). 
واللالكائي في «السنة؛ (رقم84) من طريق موسى بن عقبة؛ والدارمي في «السئن» (رقم7718), 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (554-1717/5/ رقم21770). والبزار في «البحر الزخار» 
(0/ 1 :/ رقم"1١5),‏ والطبراني في «الكبير؛ (494/9/ رقم١807)‏ من طريق إدريس بن يزيد 
الأودي كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رفعه مطولا . 
وأبو إسحاق هو عمرو بن عبدالله السبيعي» اختلط. ورواية موسى بن عقبة عنه قبل الاختلاط. 
فالإسناد حسن. 
قال ابن تيمية في ١بيان‏ الدليل» (ص177): «رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم بأسانيد جيّدة» ثم ذكره 
موقوفاًء وجوده؛ وقال (ص174): «المشهور أنه موقوف على ابن مسعود؛ . - 


١١و‎ 


وفي لفظ: «غير أنكم ستّحْدِئُون ويُخدَث لكم» فكل محدثة ضلالة» وكل 


ضلالة في النار» . 


وكان ابن نكر يست ذا كز فين ١‏ 


وفى رواية أخرى عنه: (إنما هماائنتان: الهدي. والكلام» 


[فأفضل الكلام]1) أو أصدق الكلام ‏ كلام اللهء وأحسن الهدي 


هدي محمذد» وشر الأو محدثاتهاء اكد وكل محدثة بدعة» ألا 





(010 


00( 
فر 
اق 


قلت: أخرج الموقوف من طرق عن ابن مسعود: البخاري في ١الصحيح»‏ ؛ (كتاب الأدب؛ باب في 
الهدي الصالح» رقم 3044) و (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاقتداء بسن رسول الله 
كلل رقم7711) (مختصرا)ء وفي «خلق أفعال العباد» (رقم417 د مكهير ا بذ : والدارمي في 
«السئن' (/». والبزار في «البحر الزخار» ,54١8/0(‏ 577/ رقم1 )5١905 75000 13٠١6‏ 
ار : والطبراني في «الكبير؛ (948/4/ رقم851/8» 8071-0١‏ ١8075).؛‏ وأبن وضاح في 
«البدع» (رقم017: 2)08» والبيهقي في «المدخل» (رقم 6 و«الأسماء والصفات» (ص144١)‏ أو 
(رقم١4١‏ ط الحاشدي)؛ وابن عبدالبر في 7الجامع» (5/ ١81١‏ أو ؟/77١١/‏ رقم١ 77١‏ ط ابن 
الجوزي)؛ وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم0 07١‏ واللالكائي في «السنة» (رقم86)» 
ورجاله موثقون؛ كما في #المجمع» .)١18/١(‏ 

والحديث المرفوع عند ابن ماجه طويل» ومنه قطعة ‏ ليس فيها الشاهد ‏ عند مسلم في «الصحيح» 
(كتاب البر والصلة؛ باب تحريم النميمة/ رقم" )56١‏ من طريق شعبة عن أبي إسحاق به. 

ومن الطريق نفسه عند أحمد في «المسند) 4٠ ؛»41٠١ /١(‏ , 8 ) بأطول منه . 

وأخرجه )477/١(‏ من طريق معمر عن أبي إسحاق به دون موطن الشاهد. ورفع شعبة ومن تابعه 
المرفوع ؛ وجعل غيره كلام ابن مسعود في خطبته ضمن المرفوع؛ ولم يفصلوا بينهما!! ١وقول‏ شعبة 
ومن تابعه أولى بالصواب»»؛ قاله الدارقطني في «العلل» (0/ 4-1777 17/ 001 

أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب العلوء ؛ باب من جغل لأهل العلم أيَاماً معلومة» 0 07 
بسنده إلى أبي وائل قال : كان عبدالله يُذَكّر اناس في كل خميس» فقال له رجل : يا أبا عبدالرحمن 
لوَددتٌ أنك ذكرتنا كل يوم قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكرّه أن أملّكم: وإني 0 
بالموعظة» كما كان النبي كك يتخوّلنا بهاء ٠‏ مخافة السّامة علينا. 

وورد خطبة ابن مسعود بالمذكور كل خميس في بعض روايات الحديث السابق» كما في "كبير 
الطبراني» (رقم 8017١‏ و4017) وغيره. 

ما بين المعقوفتين مكرر في (م) مرتين. 

في المطبوع: «الأمر»! 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 


[لا]1'' يتطاولنّ عليكم الأمر؛ فتقسو قلوبكم. ولا يلهيئَكُم الأمل؛ فإن كل ما هو 
أت قريبٌ» ألا إن بعيداً ما لبس انب" 


وفي رواية أخرى عنه : الأحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي 
محمل.» وشر الأمور محدثاتهاء و # إكّماتوعدوت لآب وَمآ ألثر يعغجزت »4 
[الأنعام : 00]11"4. 


: 00 : لاله - 2 
وروك ابن ماجه مرفوعا عن ابن مسعود: أن رسول الله علد قال: «إياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن شر الأمور محدثاتهاء وإِنَّ كلّ محدثة بدعة» وإن كل بدعة 
ضلالة)20'. 
والمشهور أنه موقوفٌ عغلى” ' ابن مسعود") 


- وفي «الصحيح» من حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ككل : "تزيم 
إلى هدى”"؛ كان له من الأجر مثلٌ أجور مَن يتبعه» لا ينقص ذلك من حوره 
شيئاً ومن دعا إلى ضلالة؛ كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه؛ لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئاً0, 





() مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(؟) هذا لفظ إدريس الأودي وموسى بن عقبة» ومضى تخريج هذين الطريقين قريباًء والصحيح أن هذا 
اللفظ موقوف على ابن مسعود, كما بيّناه هناك؛ والحمد لله على توفيقه ومئّه . 
ثم وجدته موقوفاً عند عبدالرزاق في «المصنف» (رقم7/5١٠1):‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» 
(48/9/ رقم8١801),‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (1/ /١١77‏ رقم1101) والمذكور لفظه 

(؟') هذه رواية الطبراني في (المعجم الكبير» (9/ /١١ 7-1١١‏ رن الوا ىلالا 
/١١11/5(‏ رقم٠170)‏ عن ابن مسعود قوله؛ وإسنادها صحيح. 

(4) مضى تخريجه بالتفصيل؛ وهو حسن. 

(0) في (م): لاعن». 

.)٠٠١ انظر ما علقناه قريباً (ص‎ )١( 

زف4 في المطبوع و (ج): «الهدى». 

0( أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب العلم؛ باب من سنْ سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو - 


١, 


3 


سن 


2 وفي «الصّحيح 2١!)‏ - أيضاً- عنه عليه [الصلاة و]1"السلام- أنه قال : لمن 


كال 0 : /ظ 0 0 
سئة خير» انع عليها؛ فله أجرّه ومثل أجور من اتبعه» غير مُنقورض من 


٠.‏ اقرف 03 5 َك ٠.‏ 8 11 : أ 
أجورهم شيئا'"» ومن سنَّ سنّة شرء فاتّبعَ عليها؛ كان عليه وزرّه ومثل أوزار مَن 


انّبعهء غير منقوص من أوزارهم شيئاً»”؟». أخرجه الترمذي'”. 


للق 


00( 
فرق 


00 


ضلالة؛ رقم 7774)؛ والترمذي في «الجامع» (رقم )1174‏ والمذكور لفظه ‏ وغيرهما من حديث 
أبي هريرة . 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الزكاة (رقم17١25؛‏ وكتاب العلم من «صحيحه؛ (رقم17١١٠)‏ 
عن جرير بن عبدالله؛ ولفظه في كتاب العلم: ١من‏ سن في الإسلام سنة حسنة؛ فعمل بها يعده؛ 
كتب له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة؛ 
فعمل بها بعده؛؟ كتب له مثل وزر من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء». ولفظه في كتاب 
الزكاة: ١من‏ سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها بعده؛ من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء». فلا ندري ما هي حكمة عدول المصنف عن لفظ «الصحيح»؟! (ر). 

ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع . 

الظاهر أن تكون العبارة "غير منقوص من أجورهم شيء2» برفع «شيء2. و «نقص» ورد لازماً 
ومتعدياً؛ يقال: نقص الشيءٌ» ونقصته من حقه شيئاً؛. وذلك ظاهر في لفظي مسلم. (ر). 

قلت: والمذكور لفظ الترمذي. 

أخرجه مسلم في «الصحيح»: (كتاب الزكاة» باب الحث على الصّدّقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيّبة 
وأنها حجاب من النارء رقم17١٠)‏ من حديث جرير بن عبدالله البجلي بنحوهء واللفظ المذكور 
للترمذي. 

أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم57170) - والمذكور لفظه » ومسلم في «صحيحه» (كتاب الزكاة؛ 
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النارء رقم7١١٠)‏ و (كتاب 
العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة؛ رقم117١23؛‏ والطيالسي في 
«المسند» (رقم١17)»‏ وابسن أبي شيبة في «المصنف» .4)23١9/5(‏ والدارمي في «السنن» 
(رقم١07)؛:‏ وأحمد في «المسند» (14/ /91 "1 08 7, 1709 0371 20377 والنسائي في «المجتبى» 
(5/ 2)75 وابن ماجه في «السئن» (رقم7١7)»‏ وأبو القاسم البغوي في ١الجعديات»‏ (رقم١‏ 057). 
والطحاوي في «المشكل» (رقم”757: 515)؛ وابن خزيمة في «الصحيح» (رقم/11471)؛ وغيرهم 
من حديث جرير بن عبدالله رقعه. 


- وروى الترمذي - أيضاآً وصحه#ى وأيو داود. وغيرهما؛ عن العرباض بن 
سارية؛ قال: صلى بنا رسول الله ككل ذات يوم» ثم أقبل عليئناء فوعظنا موعظة 
بليغة؛ ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب. 
فقال قائل: يا رسول الله! كأنَّ هذا موعظة مودّع» فماذا تعهد إلينا؟ 
لم ًّ" - 
قال0١؟:‏ «أو صيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن كان عبدا حبشيّاً؛ فإنه 
7 . 70000 7 3 5 1 
من يَعشُ منكم بعدي؛ فسيرى اختلافا كثيرا؛ فعليكم بسئّتي وسنّة الخلفاء الراشدين 
المهديّين» تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإِيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإن كلّ 


محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»7". 
و زرف 
وروي على وجوه من طرق '". 


- وفي «الصحيح» عن حُذيفة”*': أنه قال: يا رسول الله! هل بعد هذا الخير 





)1١(‏ في (ج): «فقال؛. 

(؟) سبق تخريجه .)5١ /١(‏ 

(1) في سياق الحديث في مطبوع (ر): «والسمع والطاعة لولاة الأمر؛ فعلق قائلاً: «في سياق الحديث 
موضعان هما محل النظر: 
أحدهما : قوله: «لولاة الأمر؛؛ ليس هذا اللفظ من الحديث. وقد كتب على هامش الأصل الذي 
نقلت عنه النسخة التي نطبع عنهاء وكتب تحته «صح»» وهذه الهوامش قد تكون للتفسير؛ قال 
الخطابي : «يريد طاعة من ولاه الإمام عليكم وإن كان عبداً حبشياًء ولم يرد بذذلك أن يكون الإمام 
عشبا وقد ثبت عنه كك أنه قال: «الأئمة من قريش؛:؛ وقد يضرب المثل في الشيء بما لا يكاد 
يصح في الوجود؛ كقوله ككلِ: «من بنى لله مسجداً ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة». 
وقدر مفحص قطاة لا يكون مسجدا لشخص آدمي» ونظائر هذا الكلام كثيرة؛ اه. 
والثاني : قوله: «فإن من يعيش؛؛ والرواية: «فإن من يَعش؟ فمن شرطية قطعاً. فإذا صح هذا كان 
لفظ المصنف موافقا لرواية أبي داودء والنسخة المشهورة من «سنن أبي داود»: فقال قائل: يا 
رسول الله! كأن هذه موعظة مودع. . . ووجد في نسخة أخرئ: «كأن هذا». وأورد الحديث في 
«المصابيح» و «المشكاة». وفيه: «فقال رجل» بدل «فقال قائل». وقال في عزوه: «رواه أحمدء 
وأبو داود» والترمذي. وابن ماجهء إلا أنهما لم يذكرا الصلاة»؟. 

(14) في (م): (عن خزيمة». 
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قال: «نعم؛ قومٌ يستنُون بغير سني » ويهتدون بغير هديي2. 

قال: فقلتٌ: هل بعد ذلك الخير”'' من شد؟ 

قال: «نعم؛ دُعاةٌ على أبواب7" جهئّم» مَن أجابهم [إليها]؟"؛ قذفوه فيها». 
قلت: يا رسول الله! صِفْهم لنا. 

قال: «هُ“) من جلدتناء ويتكلّمون بألسنتنا». 

قلت : فما تأمرني إِنْ أدركتٌ ذلك؟ 

قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامّهم». 

قلت: فإن لم يكن [لهم]””*' إمام ولا جماعة؟ 


قال: «فاعتزلٌ تلك الفرقّ كلّهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى يدركك 


الموت وأنت على ذلك)0©. 


(010 


020( 
فرق 
فق 
)2 
)0( 
زف4ق 


ل 


٠ ٠ 4‏ 2 [49 
وخرّجه البخاري على نحو اخر '. 


وفي حديث الصّحيفة : «المدينة حرمٌ ما بين عير إلى ثور””» من أحدث فيها 


في جميع الأصول: «الشر؛ واللفظ المذكور عند ابن وضاح» وفيه المثبت؛ وكذا في سائر مصادر 
التخريج . 

في جميع الأصول: «على نار جهنم» والمثبت من عند ابن وضاح . 

سقطت من (ج) والمطبوع. وهي في (م) وعند ابن وضاح . 

في الأصول: «قال: نعم هم». 

سقطت من (ج) والمطبوع ؛ وهي في (م) وعند ابن وضاح . 

أخرجه ابن وضاح في «البدع؛ (رقمة7) باللفظ المذكورء وإسناده حسنء» وانظر الهامش الاتي . 
أخرجه البخاري في «صحيحه (كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؛ رقم84١2)7‏ 
ومسلم في «صحيحه (كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي 
كل حال» رقم/1851١)؛‏ وغيرهما عن حذيفة رضي الله عنه-. 

غير وكزى: اسماة لجبلين . وقد : قالوا قن :وتنك لقان ٠:‏ ]نازوا أشله. ]إن الفتفبال )وان سدور 
يضرب إلى الحمرة. (ر). 


حدثاء أو آوى مخدثاً؛ فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبَلُ الله منه 
يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً»0"©. 


وهذا الحديث في سياق العموم» فيشمل كلّ حدث أحدث فيها مما ينافي 
الشرع» والبدع من أقبح الحدث» وقد استدل مالك به في مسألة تأتي في موضعها 
بحول الله» وهو وإن كان مختصّاً بالمدينة؛ فغيرها أيضاً يدخل في المعنى . 


- وفي «الموط!» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يكِ خرج إلى المقبرة» 
فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» الحديث . . 
إلى أن قال فيه: «فيْدَادنَ رجالٌ عن حوضي كما يُذاد البعير الضالء أناديهم: ألا 
هلمٌ! ألا هلمً! ألا هلمًّ! فيقال: إِنّهم قد بدّلوا بعدك. فأقول: فسُّحْقاً فسّخقاً 
0 


حمله جماعة من العلماء على أنهم أهل البدع» وحمله آخرون على المرتدّين 
عن الإسلام . 

- والذي يدل على الأوّل ما خرجه خيثمة بن سليمان عن يزيد الرقاشى؛ قال: 
سألت أنس بن مالكء. فقلتٌ: إن ها هنا قوماً يشهدون علينا بالكفر والخلرك: 
ويكذبون بالحوض والشفاعة» فهل سمعت من رسول الله ككلِِ في ذلك شيئاً؟ 


قال: نعم ؛ سمغ رسول الله كه يقول: لابين العبد ل الكفر 
والشرك!؟؟: ترك الصلاة؛ فإذا تركها؛ فقد أشركء وحوضى كما بينَ أيلة إلى مكةء 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه (كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» رقم٠141):‏ ومسلم في 
«صحيحه (كتاب الحج؛ باب فضل المدينة» رقم ١‏ 1717) عن علي - رضي الله عنه -. 

() أخرجه مالك في «الموطأ؛ (كتاب الطهارة؛ باب جامع الوضوءء /79-78/١‏ رقم78): ومن 
طريقه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغرّة والتحجيل في الوضوءء 
رقمة 4 )١‏ بعد (19) . 

() مابين المعقوفتين من (ج). 

(4) فيالمطبوع و (ج): «الكفر أو الشرك». 


أباريقه كنجوم السماء ‏ أو قال: كعدد نجوم السماء » له ميزابان من الجنة» كلّما 
نضب أمدّاه مَن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء وسيَرِدُه أقوامٌ ذابلة شفاههم. 
فلا يطعّمونَ [منه]"2 قطرة واحدة» من كذب به اليوم؛ لم يُصِب منه الشراب 
و77 

فهذا الحديث يدل على أنهم من أهل القبلة» فنسشبتهم أهلّ الإسلام إلى الكفر 
من أوصاف الخوارج» والتكذيب بالحوض من أوصاف أهل الاعتزال وغيرهم . 


مع ما [جاء]”" في حديث «الموطأ» من قول النبي ككله: «ألا هلم" '؛ لأنه 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (رقم٠8١23»:‏ وأبو يعلى في «المسند» (111//1/ رقم١١51)»‏ وابن 
نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم/491) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس رفعه مختصراً مقتصراً 
على أوله. 
وإسناده ضعيف» لضعف يزيد بن أبان الرقاشي . 
وأخرج باقيه أبو يعلى في «المسند» (17/ /1717/-١17‏ رقم1049) من طريق يزيد الرقاشي» وضعفه 
به البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (١٠/8/ا7/‏ رقم 223١١97‏ وابن حجر في «المطالب 
العالية» (/ 40/ رقم/ 74171‏ ط الأعظمي)»؛ والهيثمي في «المجمع' .)1١17/1(‏ 
وأول الحديث محفوظء وله شواهد عديدة: أجملها البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ لاه 7) 
فقال بعد أن أورد حديث أنس هذا: «هذا إسناد ضعيف» لضعف يزيد بن أبان الرقاشي » وأصله في 
(اصحيح مسلم» (رقم 87)» والدارقطني (؟/08) من حديث جابر بن عبدالله» وفي «الترمذي» 
(رقم١7771):‏ و(ابن ماجه؛ (رقم 221١14‏ والإمام أحمد في «مسنده؛ (7847/0, 20500 وابن 
حبان في «صحيحه؛ (رقم ١404‏ - الإحسان)؛ والدارقطني في «السنئن» (1/ 24207 والحاكم في 
«المستدرك» )7/١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب . ورواه الحاكم )7/١(‏ أيضاً من طريق عبدالله 
ابن شقيق عن أبي هريرة» ورواه الترمذي أيضاً (رقم 71578) عن عبدالله بن شقيق عن أصحاب 
رسول الله يَكئِ) . 
قلت: ولتدمته شواهد عديدة جمعها بقي بن مخلد في «جزء» مفرد» ولابن بشكوال ذيل عليه» وهما 
مطبوعان . 

(9') مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() سبق تخريجه قبل حديث . 


عرفهم بالغة وال جيل الذي جعله من خصائص أمته» وإلا؛ فلو لم يكونوا من 
الأمة؛ لم يعرفهم بالعلامة المذكورة. 


بالموعظلة دقال: 0-0 دون 0 الله حفاة عر و « كا بأ آي 
لق يد مدعنا نا كا نيرت ؟ [الأنبياء: 21١4‏ . 

قال: «أول مَنْ يكسى يوم القيامة إبراهيم ؛ وإنه إنه سيؤتى7') برجال من أمتي» 
ا انل كما قال الغبد مالع « وَكُنتُ عَليمَ هيدا مَادمَتُ 


نه كلما تين كدت أنت الرّقيب علي وأَنتَ عل كُلْ شيو كَهِيدٌ * 2 ين 


> مره مود 


َْفِر لَهُم قنك أنت الْعزِيرٌ لكي 4 [المائدة: ١١7‏ -8١١]ء‏ فيقال: هؤلاء لم يزالوا 
مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم)7") 


ويحتمل هذا الحديث أن يراد به أهل البدع؛ كحديث «الموطإ)”"'. ويحتمل 


أن يراد به من ارتدّ بعد النبى يكل 


)١(‏ في المطبوع: (إنه يستدعى؟: وفي (ج): «يستوي»! وقال في الهامش: #يستدعى؛ دون إشارة إلى 
أنها تصويباً أو في نسخة أخرى. والمثبت من (م) ومصادر التخريج. 

(؟) أخرجه البخاري في ١صحيحه»‏ (كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب قول الله -تعالى -: #واتخذ الله 
إبراهيم خليلاً»: 8417-787/7/ رقم7849؛ وباب قول الله: «واذكر في الكتاب مريم إذ انتبنت 
من أهلهاك. 478/1/ رقم174417؛ وكتاب التفسيرء باب إوكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم»» 
4 رقم0 ١577‏ وباب إإن تعذّبهم فإنهم عبادك64: 181/8/ رقم4777»: وباب #كما بدأنا 
أول خلق نعيده وعدا علينا4. 458-4//8/ رقم٠474.‏ وكتاب الرقاق: باب الحشرء 
1١‏ الا رقمة107. 210170 4)1076. ومسلم في «صحيحه» (كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب فناء الدنياء /5١90-1١95/5‏ رقم35870)» والترمذي في «جامعه'» (أبواب صفة 
القيامة؛ باب ما جاء في شأن الحشرء 5/ /1١7-119‏ رقم01477 وأبواب تفسير القرآن»: باب 
ومن سورة الأنبياء -عليهم السلام؛ /77-77١/0‏ رقم071717)» والنسائي في «المجتبى» (كتاب 
الجنائزء باب البعث؛ »١١5/5‏ وباب ذكر أول من يكسى؛ )١١7/5‏ و «السئن الكبرى» (كتاب 
التفسيرء /475-8477/١‏ رقم180 و8/7// رقم707) عن ابن عباس مرفوعاً. 

فرق وهو المخرج قريبا. 


٠١4م‎ 


- وفي «الترمذي» عن أبي هريرة -رضي الله عنه أن رسول الله كه قال: 
لقا والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمّتتي على 


حسن صحيح» وفي الحديث روايات خرن سيأتي ذكرها والكلام عليها إن 
شاء الله» ولكن الفرق فيها عند أكثر العلماء فرق أهل البدع . 

- وفي «الصحيح»: أنه يكل قال: «إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
الناس» ولكنْ يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبقَ عالم؛ انَّخْذ الناس 
رؤساء جهالاًء فسُئلواء فأفتَوا بغير علم؛ فضلُوا 0 

وهوآت على وجوه كثيرة ذ في «البخاري» وغيره”” 

- وفي «مسلم» عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه قال: «مَن سرّه أن يلقى 
الله غداً مسلماً؛ فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهنّ؛ فإن الله -عرٌ 
وجل مح كر اه الهدقه وإنهنَّ من سنن الهدى» ولو أنُكم صِلَّيتم في 
بيوتكم كما يصلّي هذا المعخلف في بيته؛ لتركثُم سنة نيتكم» ولو تركتم سكة نيئكم 
يكل ؛ لضللتم . . .)217 الحديث 


فتأمّلوا كيف جعل ترك السنة ضلالة! 
وفي 00 كين ركم سن نيكم كك؛ لكفرتم)0, وهو أشد في 


)١(‏ سبق تخريجه (ص 7؟97). 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم. /١954/١‏ رقم١٠١٠))‏ 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في أخخر الزمان 
4 رقم77177) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما-. 

(0) أسهبثُ في تخريجه في تعليقي على «الأوهام التي في «مدخل أبي عبدالله الحاكم»» (ص08-095)؟ 
فانظره هناك إِنْ أردتٌ الاستزادة» والله الهادي. 

(5) أخرجه مسلم في اصحيحه» (كتاب المساجد؛ باب صلاة الجماعة من سئن الهدى» رقم؛ 59). 

(0) في المطبوع: «لو؛. 

)١(‏ هذا لفظ أبي داود في «السنن» (رقم »)050٠‏ ومراده هنا الهدي العام الشامل لني يَكل. 


4 


التحذير . 


- وفيه أن النبيّ كله قال: «إني تارك فيكه”'' ثقلين» أولهما كتاب اللهء فيه 
الهدى والنور ‏ وفي رواية: فيه الهدى ». من استمسك به وأخذ به؛ كان على 
الهدى. ومن أخطأه؛ ضلّ ‏ وفي رواية: من اتّبعه كان على الهدىء ومن تركه كان 
على ضلالة 27 


- ومما جاء في هذا الباب أيضاً ما خرج ابن وضّاح» يلعو الو رماع 
أبي هريرة: أنّ رسول الله ككل قال: (سيكون في أكني دكالون كذايون» يأتوتكم 
يبذُع من الحديث» لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكمء فإياكم ويا هُم؛ لا يفتنونكم)”". 


- وفي «الترمذي»: أنه عليه [الصلاة و“ السلام ‏ قال : قي لاا امد 


5 و 0 
ذلك من أجورهم شيئاء ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله؛ كان عليه 


)1١(‏ في (ج): «فيهم»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) أخرجه أحمد في «المسند» ١(‏ / 454 مختصرا)؛ والطبراني في «الكبير» .)871١(‏ وأخرجه 
بألفاظ عن ابن مسعود: أحمد /١(‏ 787. 416. 414. 500)» والطيالسي (717): وأبو عوانة 
(؟/07) في «مسانيدهم»؛ وعبدالرزاق في «المصئف» ,»)١9174(‏ والنسائي »)٠١4-1١١8/17(‏ وابن 
ماجه (0771/1), والبيهقي (؟/ 01-58) في ١سننهم»»‏ والطبراني في «الكبير» (4 / رقم 8095 - 
6 وابن خزيمة 5/177 .)١‏ وابن حبان 75١١١(‏ الإحسان) في «صحيحيهما». 

() أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح» (رقم1) عن ابن وهب: حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن 
يزيد يقول: أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رفعه. 
وأخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم١7)‏ من طريق ابن وهبء أخبرني ابن لهيعة عن سلامان بن 
عامر عن أبي عثمان رضيع عبدالملك بن مروان أنه سمع أبا هريرة يقول وذكره موقوفاً. 
وإسناده ضعيف » أبو عثمان اسمه عبيد بن عمير» مقبول» وسلامان بن عامر, اكتفى ابن حجر في 
«تعجيل المنفعة» (ص7١٠)‏ بذكر قول ابن يونس فيه: «كان رجلاً صالحاً . 
ورواه أسد عن ابن لهيعة به؛ ورفعه. وعنه ابن وضاح في «البدع» (رقم15): وأخرجه أحمد في 
«المسند» (744/7) عن حسن بن موسى الأشيب» والهروي في «ذم الكلام» (رقم 777 دار 
الغرباء) من طريق حجاج بن محمد كلاهما عن ابن لهيعة به» ورفعاه. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 


مثل وزر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً7"". حديث حسن . 


3 
لابن وضاح وغيره من حديث عائشة رضى الله عنها-: «مَن أتى صاحب 


بدعة ليوقره؛ فقل أعان على هدم الإسلام)”"". 


(010 
(00 


فر 


00 


[وفي رواية : «من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام”" . 
وعن الحسن أن رسول الله يلِ قال: «أبى الله لصاحب بدعة بتوبة»”؟. وفي 


سبق تخريجه .)5١/١(‏ 

أخرجه ابن حبان في «المجروحين؟ /١(‏ 777-770)؛ وابن عدي في «الكامل؛ (777/5): وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (54/ 5553 و4١/‏ ق55١١)2‏ وابن الجوزي في االمرضوعات؟ 
31 من طريق الحسن بن يحبى الحُشيَ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً. 
والحسن بن يحيى» قال ابن حبان عنه: «منكر الحديث جداًء يروي عن الثقات ما لا أصل لهء وعن 
المتقنين ما لا يتابع عليه» . وقال عن هذا الحديث : «خبر باطل موضوع». 

ونقل الآجري في «سؤالاته أبا داود؛ (7 / رقم 1186) - وذكره مع حديث آخر - عن أبي داود 
قوله : «هذان ريح » أعرف الحديثين» ما يسرّني حدّئتُ بهما وإني حججت حجة" . 

وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» (8/198/5 - مكتبة الغرباء)؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق») 
(4/ ق١26)‏ من طريق الليث بن سعد عن هشام به» ولكن في السند إليه العباس بن يوسف الشكلي 
أبو الفضل ٠ ٠‏ ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» (17/ 42١155-١0‏ وابن عساكر ولم يذكرا فيه 
جرحاً ولا تعديلاً: فإسناده ضعيف. وللحديث شواهدء مثها: 

حديث معاذء أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (45/70/ رقم88١)2‏ و ١مسند‏ الشاميين» (رقم 
51)» والشاشي في «مسنده» (8/ 7590/ رقم507١)»‏ وأبو نعيم في (الحلية» (97//7) وإسناده 
ضعيف. فيه بقية بن الوليدء وقد عنعن وخالد بن معدان لم يدرك معاذاء ولذا وضعه الشاشي 
يحنت (المرابل عن باذك ركان الويشيي في المحم 084/111 : ١فيه‏ بقية» وهو ضعيف». 

قال البرذعي في «الضعفاء؛ (7 / 587, 2080 2881) لأبي زرعة: «دفع إليّ أبو زرعة جا عن 
اليم الو ا 0 وذكر منها هذا الحديث. قال: «فقال 
- أي : أبو زرعة: كلها مناكير» لم يقرأها علي وأمرني فضريت عليها». 

بقي التنبيه على أن الحديث بلفظ المصنف عند ابن وضاح في «البدع» (رقم18١)‏ عن ناشرة بن 
حنيفة الحنفي رفعه» وناشرة ليس بصحابي, ولعله المترجم في «اللسان» .)١55/7(‏ وعليه فهو 
معضل . 

وللحديث شواهد ضعيفة وواهية» انظرها في «السلسلة الضعيفة» (5/ 14٠‏ 071417-17 . 

هو بهذا اللفظ عند ابن وضاح في «البدع» (رقم70١1)‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه رفعه؛ 
وإسناده ضعيف» وهو مرسل . وانظر الهامش السابق. 

أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم157): وإسناده ضعيف جداً. فيه محمد بن عبدالرحمن - 


١1١١ 


رواية: «إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة 


0 


وقد تقدم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وقول رسول الله كل : «و”"“إن 


أحببت أن لا توقف على الصّراط طرفة عين حتى تدخل الجنة؛ فلا تحدث في دين 
الله خدنا برألف 0 


- وعنه - عليه [الصلاة و السلام ‏ أنه قال: «مَن اقتدى بي؛ فهو مئّي» ومّن 


: د (ه) 


(00 


000 
فرق 
جع 
)6( 


- وخّج الطحاوي أنَّ النبئّ يله قال: «ستة ألعنهم -لعنهم الله-» وكلٌ نبي 


القشيري» قال الأزدي: كذاب متروك الحديث؛ وقال الدارقطني: متروك . وقال ابن عدي: منكر 
الحديث . انظر: (اللسان» (0/ .)16٠١‏ 

أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ /١١7/0(‏ رقم4١2)15‏ وأبو محمد الضراب في "«زياداته على 
المجالسة» (78994-798/5/ رقم7١148/‏ م بتحقيقي)2 وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم77)» 
وابن عدي في «الكامل» :)117١/5(‏ وابن فيل في «جزئه؛ ‏ كما في «الكنز؛ (رقم5١١١)‏ ومن 
طريقه الضياء في «المختارة؟ (5/ 1ا/ رقم04١٠)‏ »2 وأبو الشيخ في «طبقات أصبهان» 
الكل وابن وضاح في «البدع» (رقم157)» والبيهقي في «الشعب» (2091/10 
4-١250).؛‏ والضياء في (المختارة» (9”/ 7// رقم50 2.273١‏ والهروي في «ذم الكلام» (ص777 - ط 
دار الفكر اللبناني)» وأبو بكر الملحمي في «مجلسين من الأمالي» (1443/ 0-1 از سفة د 
عبدالهادي في «جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر» (ق77/١) ‏ كما في «السلسلة الصحيحة» 
(رقم77١)‏ - وأبو يعلى ‏ وليس موجوداً في رواية ابن حمدان المطبوعة » وأبو نصر السجزي 
وابن عساكر وابن النجار ‏ كما في "كنز العمال» (رقم5 -)١115 11١١‏ من طرق عن حميد الطويل 
عن أنس رفعة. 

قال الهيثمي في «المجمع؛ :)185/٠١١(‏ «ورجاله رجال الصحيح؛ غير هارون بن موسئ الفروي» 
وهو ثقة). 

وفصّلتٌ في طرقهء والخلاف فيه في تعليقي على «المجالسة»: والحمد لله. 

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «وعن الحسن أنْ رسول الله يل قال». 

مضى تخريجه ١(‏ / 0717). 

ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع . 

سبق تخريجه /١(‏ 07). 


١1 ؟‎ 


2 _ 2 ث#ع 1 
مُجَاب : الزائد فى كتاب الله”'': والمكذّب بقدّر الله» والمُسَسلْط بالجبروت يذل به 
مَن أعرّ اللهُ» ويعرٌ به من أذلّ الله والثّاركُ لسئّتي» والمستحلٌ لحُرّم الله 

006 .مس (5) 3 قرف 


(1) كذاعند الطحاوي و (م)» وفي (ج) والمطبوع: «دين الله»! 

(؟) في (م): «غرتي». 

(9) أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم15١2)7‏ والطحاوي في «المشكل؛  777/5(‏ ط الهندية 
و85/9/ رقم٠ 747‏ ط مؤسسة الرسالة). وابن حبان في «الصحيح» (رقم؟ 5‏ مواردء 
و١/١5/‏ رقمة 514‏ الإحسان)» وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم544؛: 7737). والحاكم في 
«المستدرك» (1/ 42015 والطبراني في «الكبير؛ /١71-١77/8(‏ رقم5887): و«الأوسط) 
/١87/5(‏ رقم1777 - ط الحرمين)؛ والبيهقي في «الشعب» (8/ 4417/ رقم١401)‏ من طريق 
عبدالرحمن بن أبي الموالي عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن مَوْهَّبٍ عن عَمْرة عن عائشة رفعته . 
وفي رواية الطحاوي: «عن عبيدالله بن مَؤْهَبِ قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر بن 
حزم. . . إلى عمرة ابنة عبدالرحمن» وكان فيما أملت عليّ» قالت: حدثتني عائشة؛ . 
وأخرجه الطحاوي (رقم١7571):‏ والحاكم .7/١(‏ 5/ 40) من طريقين عن عبدالرحمن بن أبي 
الموالي عن عبيدالله بن موهب عن أبي بكر بن محمد عن عمرة به . 
قال الترمذي: «هكذا روى عبدالرحمن بن أبي الموالي هذا الحديث عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن 
موهب عن عمرة عن عائشة عن النبي ككك. ورواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن 
عبيدالله بن عبدالرحدن بن موهب عن علي بن حسين عن النبي يكل مرسلاً. وهذا أصح». 
قلت: هذا الحديث في «جامع الترمذي» بعناية إبراهيم عطوة عوض»؛ ونسب له في «الجامع الكبيرا 
و «الجامع الصغير» للسيوطي؛ وفي (719-718/8) من «عارضة الأحوذي»» ولم يرد أي تعليق 
لابن العربي عليه؛ وأخشى أن يكون قد أقحم فيه ولم يرد في نسخة الظاهرية الخطية - وهي نفيسة 
وعليها سماعات ؛ ولم يعزه له المزي في «التحفة». ولا استدركه عليه أحد من المستدركين» 
وأسقطه شيخنا الألباني من نسخته كذلك؛ وكذا المباركفوري في «شرحه؛» ومع هذا ذكره الهيثمي 
في «المجمع» )١77/١(‏ على أنه من الزوائد. وقال: «رواه الطبراني في «الكبير؟» وفيه عبيدالله بن 
عبدالرحمن بن موهبء قال يعقوب بن شيبة : فيه ضعف» وضعفه يحيى بن معين في رواية» ووثقه 
في أخرى + وقال ابوتحات اله الحديكا» ورتقه أن حبانة» ويقية رجاله رجال :اسح 
وهذا كله يؤكد أن الصواب إسقاط الحديث من «جامع الترمذي»» وكذا وجدته في طبعة بشار عواد 
(358/4)؛ فوضعه في الهامش على شرطه فيما لم يثبت صحة عزوه له. 
وأخرجه الطحاوي (7411) عن الفريابي عن سفيان عن عبيدالله بن عبدالرحطن بن موهب سمعت- 


1١17 


وفي رواية أبي بكر بن ثابت الخطيب: «ستةٌ لعنهم الله ولعنتهم». وفيه : 
«والراغب عن سي إلى بدعة)97©. 


- وفي «الطحاوي» أن رسول الله بَكلِ قال: (إنَّ 0 شر" [ولكل 
شرة]!" فترة» فإما إلى سنة وإما إلى بدعة» فمّن كانت فترثه إلى سنّني؟ فقد اهتدى» 


- )0 علي بن الحسين رفعه. 
وهو مرسل؛ ووصله الحاكم (110/1) من طريق الفريابي عن سفيان عن ابن موهب عن علي بن 
الحسين عن أبيه عن جده! وإسناده ضعيف . ٠‏ 
وقول الطبراني عقب حديث عائشة السابق: «لم يرو هذا الحديث متصل الإسناد عن عبيدالله إلا ابن 
أبي الموالي» غير دقيق . 
ووصله أيضاً القزويني في «التدوين» (4/ 75) من طريق أبي تمام محمد بن المجيب عن هشام ابن 
سعد عن ابن وهب عن علي بن الحسين بهء وإسناده ضعيف أيضاً. 
وله شاهد من حديث عمرو بن سعواء, عند الطبراني في «الكبير' /١17(‏ 47/ رقم48) وأوله: اسبعة 
لعنتهم. . .2 وزاد : «والمستأثر بالفيء؛ وإسناده مظلم؛ انظر «المجمع» .)1777/١(‏ 
ومحيسه الحاكز» ووافقة الدذهين مره توتغالفه أخرئ »+ وفال قن #الكبائرة لاض فلة؟ - 1940/ رقم 
4 2 بتحقيقي / الطبعة الجديدة): «إسناده صحيح»! وقال المناوي في افيض القدير» (97/8): 
«رواه الطبراني من طريقين» وتبعه الديلمي» وقال: صحيح؛! 
قلت : الصواب أنه ضعيف, والله أعلم . 

)١(‏ عزاه السيوطي في «الجامع الكبير؛ (ضص247) للدارقطني في «الأفراد» [رقم 745 أطراف ابن 
طاهر]ء والخطيب في «المتفق والمفترق» عن علي . 
قلت: مطبوع «المتفق والمفترق» ناقص» ا ا ا 0 
تاريخ بغداد»» وهو المراد عند إطلاق العزو للخطيب» ومضى (ص 88) أن المصنف ينقل من 
«المتفق»» فهو المراد» والله. أعلم. 

)٠(‏ الحديث رواه البيهقي بمثل هذا السياق عن عبدالله بن عمرو مرفوعاء ووضع الجلال بجانبه في 
«الجامع الصغير؛ علامة الصحة., وأوله: إن لكل عمل شرة»؛ وفي الصفحة التالية من حديث اخر: 
«إن لكل عامل شرة» إلخ» وما أرى لفظ «عابد» في حديث الطحاوي إلا محرفاً» وروى الترمذي من 
حديث أبي هريرة الجملتين في أوله» وبقيته في معنى آخرء لا لشاهد فيه على ما هنا. (ر). قلت: 
انظر تخريجنا الاتي . 

(6)7 مابين المعقوفتين سقط من (م). 


ومن كانت فترثه إلى غير ذلك؛ فقد هلك:7". 


-.وفي «معجم.البغري» عن مجاهد؛ قال: دخلتٌ أنا وأبو ا جعدة على 


رجل من الأنضار من أصحاب .رسول الله كَل قال: ذكروا عند رسول الله مولاة 
لبني عبدالمطللبء» فقالوا: إنها قامت الليل وصامت النهار”". 


(0 


0( 
فرق 


لق 


فقال. رسول. الله 7 «لكني أنام وأصلي» [وأصوم1”'" وأفطر. فمن اقتدى 


أخرجه أحمد في «المسند» (108/5, 176. 1848 :»)31١‏ والطحاوي في «المشكل» (488/5- 
ط الهندية أو 7 رقم7 117 417737 ط مؤسسة الرسالة)؛ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(رقم0:1), وابن حبان في «الصحيح» (رقم١١ ‏ الإحسان). والقضاعي في «مسند الشهاب» 
10م رقم77١23»‏ وابن عبدالبر في «التمهيد» »)١947/1١(‏ والتيمي في «الترغيب» (رقم 174) 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً» وإسناده صحيح . 

وأخرجوه بألفاظ , الأول منها في «مسند أحمد»: «إن لكل عابد»» وعند غيره ([إن] لكل عامل»؛ أو 
«إن لكل عمل»:. و «الشرّة» هي الحرص على الشيء والرغبة والنشاطء قال الطحاوي: «فوقفنا 
بذلك على أنها هي الحدّة:فني الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقرّبون بها 
إلى ربهم -عز وجل-». وأن رسول الله كل أحبّ منهم فيها ما دون الحذة التي لا بد من القصر عنها 
والخوروج منها إلى غيرهاء وأمرهم بالتمنّك من الأعمال الصالحة بما قد يجوز دوامهم عليه 
ولزومهم إياه؛ حتى يلقوا ربهم -عز وجل ». وانظر: «فيض القدير» (4/ 0117-011). 

وفي الباب عن أبي هريرة: أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم1157)» وابن حبان في «الصحيح» 
(رقم7149)» والطحاوي في «المشكل» (84/5 أو رقم547١1).»‏ وتمام في «الفوائد» (0/ /77-71١‏ 
رقم179١‏ - ترتيبه) بإسناد جيّد. 

وعن ابن عباس: أخرجه الطحاوي في «المشكل» (88/1 أو رقم141١).:‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (رقم9ا؟١1).‏ والبزار (2)0775 ورجاله رجال «الصحيح»؛ كما في «مجمع الزوائد» 
(8/0ه-05). 

وفي الباب عن جَعْدَة بن هبّيرة وهو الآأتي عند المصنف . 

كذا في (ج) وفي سائر النسخ: ١ويحبى‏ ين جعدة) . 

وفي نسخة ذكرت في هامش الأصل: قائمة الليل وصائمة النهارء وهي الظاهر؛ لأن التعبير 
بالماضي يصدق بمرة واحدة» ولا مخالفة في ذلك للسنة» وإنما المخالف لها من يكون هذا دأبه 
وصفته؛ لأنه غلو في الدين وإضاعة للحقوق. (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


و« 2 
بي ؛ فهو مئّي» ومّن رغب عن سني ؛ فليس مني» إن لكل عامل شرّة ثم فترة» فمّن 
كانت فترته إلى بدعة؛ فقد ضلّ» ومن كانت فترته إلى سنّة؛ فقد اهتدى)7". 


وعن أبي وائل عن عبدالله عن النبيّ كل أنه قال: (إِنَّ أشدّ الناس عذاباً يوم 
القيامة : رجلٌ قتل نبا أو قتلهُ نبييٌ» وإمام ضلالة» وممثلٌ من الممثّلين)!". . 


- وفي «منتقى حديث خيثمة بن”" سُليمان؛ عن عبدالله: أن رسول الله يله 
قال: افبكرة من بعدي أمزاء يوخرزوق السدده عن مواقيتها فيخدثون البدعة 3 0 


)1١(‏ أتخرجه أحمد في «المسند؛ (404/0)؛ والطحاوي في «المشكل» (27571//7 7178/ رقم1778»؛ 
09,» 1110)» والطبراني في «الكبير» (رقم87١١)‏ بسند رجاله ثقات» غير أن جعدة ولد على 
عهد النبي يلل وليست له صحبة» وذكره في التابعين: البخاري؛ ومسلم؛ وأبو حاتم؛ والعجلي؛ 
وابن حبان» وانظر «الطبقات» للإمام مسلم (رقم 0207) وتعليقي عليه. 
وقال ابن معين وأبو داود: لم يسمع من النبي يكل شيئاً» وذكره العسكري فيمن روى عن النبي كَل 
والأحاديث السابقة تشهد له. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند؛ »)101/١(‏ والبزار في «مسنده»؛ /١14-١178/0(‏ رقم21778 أو 
57 رقم7 17١‏ - كشف الأستار)؛ والطحاوي في «المشكل» /٠١ /١(‏ رقم ط المؤسسة) 
من طريق أبان بن يزيد العطار عن أبي وائل عن ابن مسعود به. وإسناده جيد. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (رقم 5917 )1١‏ عن الحارث الأعور عن ابن مسعودء وزاد فيه «أو 
رجل يضل الناس بغير علم» وسنده ضعيف» من أجل الحارث . 
وأخرجه أيضاً (رقم10١9١٠)‏ بلفظ : «وإمام جائرء وهؤلاء المصورون»» وسنده ضعيف جداء فيه 
عباد بن كثير متروك» وليث بن أبي سَليم ضعيف» انظر: «مجمع الزوائد» (7177/0). 
وورد عن ابن عباس مرفوعاً نحوه» ولم يثبت. 
انظر: تعليقي على «المجالسة» (رقم40)»: وتعليقي على «الموافقات» )60-1/4/١(‏ و (السلسلة 
الضعيفة» (رقم/ا١17).‏ 
والحديث - باللفظ الذي أورده المصنف ‏ في «السلسلة الصحيحة» لد وسيعزوه المصدف 
في (1/ )١118‏ لقاسم بن أصبغ . 
ووقع في (ج) و (م): «المسلمين؟ بدل «الممثلين»» لصويب م مصادر شرج" 

(6) كذا في (ج) و (م) وفي المطبوع: «ابن»! 

(4) في المطبوع: ابدعة». 
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. قال عبدالله بن مسعود: فكيف أصنع إذا أدركتهم؟ ٠.‏ 


قال بالافقالي يان 2 عبدالله كيف تصنع؟! لأ طاعة لمن عصئ اللهغ!9©. 

- وفى «الترمذي» عن أبى سعيد الخُدري؛ قال: قال رسول الله يكلِ: «مَن أكل 
وعمل في سُنَة) وأمن الناس بوائقه ؛ دخل الجنةا . 

فقال رجل: يا رسول الله! إن هذا اليوم في الناس لكثيرٌ. 


قال: «وسيكون في قرون بعدي”''»: حديث غريب . 


أخرجه أحمد في «المسند؛ :4)500-744/١(‏ وابن ماجه في «السئن» (رقم7875)» والطبراني في 
«الكبير؛ (رقم771١20»‏ والبيهقي في «الدلائل؛ (797/5)؛ و «السنن الكبرى» (1714/9: )1١717‏ 
من طريق عبدالله بن عثمان بن حتّيم عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه عن 
جدّه رفعه . 
وإسناده حسن. ولا التفات إلى قول البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ 5 57): «هذا إسناد رجاله 
ثقات. لكن عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي اختلط بأخرة» ولم يتميّر حديثه الأول من الاخرء 
فاستحق الترك» قاله ابن حبان»!! 
قلت: لا ذكر للمسعودي في هذا الحديث؛: واسمه: عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن 
مسعود المسعودي» ووالد القاسم الذي في حديثنا هذا هو عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود» قال 
يعقوب بن شيبة: «كان ثقة قليل الحديث؛» وقد تكلموا في روايته عن أبيه» وكان صغيراً». فلم 
يتهمه أحد بالاختلاط» وإنما الكلام في سماعه من أبيه» وقد سمع هذا الحديث» وقال علي بن 
المديني في «العلل»: «سمع من أبيه حديثين: حديث الضب» وحديث تأخير الوليد للصلاة» كذا في 
«التهذيب» (717/7): فصح الإسناد؛ والحمد لله. 
وأما سليمان الراوي له عن ابن مسعودء عند خيثمة» فالظاهر أنه ان جابر الهجري». فله عن ابن 
مسعؤد رواية حديث آخرء كما في «إتحاف المهرة؛ ٠(‏ رقم17718): وهو مجهول كما 
في «التقريب». ونفي الطاعة في المعصية فحسبء» وليس مظلقاً في كل شيء» إعمالاً الجدع 
التصوص» فتنبه! 
أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم١707: 2)157١‏ و«العلل الكبير» (رقم19١21؛‏ والحاكم في 


. «المستدرك؛ (5/ 425١5‏ وابن الجوزي في «الواهيات» (7777/5) من طريق إسرائيل عن هلال بن 


9 وان 2ه 

مقلاص الصيّرفيَ عن أبي بشر عن أبي وائل عن أبي سعيد الخذري رفعه. ' 

قال. الترمذي عقبه: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. من حديث إسرائيل»» وقال: 
«وسألتٌ محمد بن إسماعيل ‏ أي: البخاري ‏ عن هذا الحديث؟ فلم يعرفه إلا من حديث إسرائيل؛ - 


١١ا/‎ 


وفي «كتاب الطحاوي» عن عبدالله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله يك 


قال: «كيف بكم وبرّمان ‏ أو قال: يُوشك أن يأتي زمانٌ مُعرْبَلُ النّامنُ فيه غربلة» 
وتبقَى حُثَالةٌ من الناس» قد مَرِجَتْ”'' عهودُّهم وأماناتهم'"؛ واختلفوا"' فصاروا 
هكذ!؟'؟2 وشبّك بين أصابعه . 


قالوا: كيف”'' بنا يا رسول الله؟! 


4 7 00 :5 4 و ٍ. 
قال: «تأخذون بما تعرفون. وتذرون ما تذلكرون» وتقبلون على أمر 


3 0 .4 د رصخ (5) 
خاصّتكم, وتذرون أمر عامتكم)' '. 


- وخرّج ابن وهب مرسلا: أن رسول الله يكف قال: «إياكم والشعاب». قالوا: 


ولم يعرف اسم أبي بشر؟. 

قلت: أبو بشر مجهول. فالإسناد ضعيف . 

وانظر: (الترغيب والترهيب» ,/9/١(‏ و547/7)؛ و «مشكاة المصابيح» (174). 

مرجت - بالراء -؛ وفي أصل نسختنا بالزاي؛ وهو تصحيف . قال ابن الأثير في «النهاية»: مرجت 
عهودهم : اختلطت. أي : اضطربت وفسدت». (ر). 

في (م): «وأمانتهم؟. 

في (ج).والمطبوع: «اختلفوا؛ من غير واو في أوله. 

في (م): «كهذا». 

في المطبوع : «وكيف». 

أخرجه أحمد في «المسند؛ (177/1. :77١ 27١7‏ 771). وعبدالرزاق في «المصنف» 
(١/حه/‏ رقم011١2)05‏ وابن. أبي شيبة في «المصنف» »)9/١5(‏ وأبو .داود .في "السئن» 
(رقم1747). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم50١35).؛‏ والعلحاوي في «المشكل» 
/7١4-577/(‏ رقم 1177‏ والمذكور لفظه. ١١81-1١1177/‏ -ط مؤسسة الرسالة)» والداني في 
«الفتن» (7] 7 -0 1( رقم/1١١-18١).‏ والحاكم في ١المستدرك؛‏ (8/ 6» وابن السني في 
«عمل آليوم والليلة» (رقم441): والخطابي في «العزلة» (ص68)» والبغوي في «شرح السنة» 
/١/18(‏ رقم41771) من طرق عن عبدالله بن عمرو. والحديث حسن. 

وصحخه الحاكم» ووافقه الذهبي. وحسنه المنذري في «الترغيب والترهيب؛ (7/ 557)غ والعراقي 
في «تخريج أحاديث الإحياء؛ (7/ 2»)777 وانظر: (السلسلة الصحيحة) (رقم6١75).‏ 


١14 


وما الشعاب يا رسول الله؟! قال: «[أهل]' الأهواء»”". 


- وخرّج أيضاً: «إِنَّ الله لِيُدْخَلُ العبد الجنة بالسنة يتمسّك بهأة©©. 


- وفي كتاب «السنة» للاجري من طريق الوليد بن مسلم [حدثنا ثور بن يزيد 


عن خالد بن معدان]!؟' عن معاذ بن جبل؛ قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا حدث©» 


في أمني البدع» وشتم أصحابي"؛ فليُظهر العالم علمّهء فمّن لم يفعل [ذُلك 
منهم]!"؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )!4 
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ما بين المعقوفتين من (م)؛ وسقط من (ج) والمطبوع. 

أخرجه أحمد في «المسند؛ (777-777/0). والطبزاني في «الكبير؛ /١180-1١54/7١(‏ 
رقم0710-744). والشساشي في (مسندها (1875/1/ رقم1780١4)1:‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
)2 والسجزي في «الإبانة» ‏ كما في ١كنز‏ العمال؛ (رقم717١٠)‏ _» وابن الجوزي في «تلييس 
إبليس» (ص7) بسنل رجاله ثقات إلى العلاء بن زياد عن معاذ رفعه بلفظ : «إن الشيطان ذئب الإنسان 
كذئب الغنم » يأخذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب ؛ وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد». 
والعلاء بن زياد لم يسمع من معاذ. كما في «المجمع» :»)75١14/0(‏ و «فيض القدير؛ (1/ 177): 
و «تخريج أحاديث الإحياء؛ (1714/7)» و (إتحاف السادة المتقين؟ (71//5”) . 

نعم أخرجه أحمد في ١المسند»‏ (5/ 141) من طريق عمر بن إبراهيم؛ ثنا قتادة عن العلاء بن زياد 
عن رجل حدثه يثق به عن معاذ. 

وسنده ضعيف» فيه رجل لم يسم؛ وعمر بن إبراهيم ضعيف. 

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» /071/1١(‏ رقم1447١)‏ عن عطاء قوله, .وهو أشبهء فالحديث 
المرفوع ضعيف» وانظر: اإتحاف المهرة؛ /١1(‏ 1/0؟/ رقمه151/1). 

أورده القاضي عياض في «الشفاء (7/ 077 وبيّض اله السيوطي غِي تخريجه «مناهل الصّفاء 
(أص/107/ برنقم 186ه) ٠‏ وقال الذهبي عيبن عبؤفات القاضي عياضص: "تواليفه تفسية» .وأجلها وأشرفها 
كتاب «الشفا»» لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة. عمل إمام لا تقد له في قن االحديث بولا شوق . 
والله يثيبه على حسن قصده. وينفم ب الشغائه». وقد فعل». 

هما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول. وأثبته من «الشريعة' للاجرّي. 

في (م) و (ج): «أحدث» والمثبت من المطبوع و «الشريعة). 

في (م): «وشتم في أصحابي»! والمثبت من (ج) والمطبوع و «الشريعة». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. وهو في (م) و (ج) و «الشريعة». 

أخرجه الاجرّي في «الشريعة» (0/ 1077-17871/ رقم5075)؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق» - 
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قال عبدالله بن الحسن”“2: فقلتٌ للوليد بن مسلم: ما إظهار العلم؟ قال: 


د رالسئة [إظهار السنة#©. والأحاديث كثيرة . 
ِ غ8 كثيرة 


ولِيَْلَم الموفق أن بعض ما ذكر من الأحاديث تقصر كح الم 


وإنما أن ني( بها عملا بما أصّله المحدثون في أحاديث الترغيب والترهيب”*') إذ قد 


ثبت ذم البدع .وأهلها بالدليل القاطع القراني» والدليل الضي اقيم ٠»‏ فما زيد من 
غيره؛ فلا حرج في الإتيان به إن شاء الله . 





00( 
00( 
فرق 
40 
(( 


(:6/ ١8م‏ _طدار الفكر)؛» وابن رزقويه في «جزء من حديثه)» (ق 7 / -)١‏ كما في.«السلسلة 
الضعيفة» (رقم”:9١)-»‏ والديلمي في «الفردوس» )77/١/١(‏ من طرق عن الوليد بن مسلم به؛ 
وإسناده ضعيف» ومتنه منكر. وساقه الذهبي في «الميزان» من مناكير: (محمد بن عبدالمجيد 
المفلوج) . 

وؤزه حوره حن جابز رضن يلاه (إذا لعن اخرٌ هذه الأمة أولهاء فن كم حدياً فقد كتم ما أنزل 
الله . 

أحرجه البخاري. في «التاريخ الكبير؛ :)١91//(‏ وابن بي . عاصم في «السنة؛ (رقم4184 أو 
رقم7/8 ٠‏ تحقيق باسم الجوابرة)» وابن عدي ف فى «الكامل؟ ..)١97/8/5(‏ والداني. في «الفتن» 
(رقم 02)7417 والعقيلي في «الضعفاء الكبير؛ 0314/0 )0 وابن بطة في «الإبانة؛ (501/1/ 
رقم"]» 48 2.)008 والخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 47/1 » 2)8177 وعبدالغني. المقدسي في 
«العلم» (ق7/78)؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ 1/17 طددار الفكز)» والمزي في «تهذيب 
الكمال» :)١7/14(‏ وهو ضعيف جد انظر: «السلسلة الضعيفة» (رقم/591١).‏ 

هو الساحلي» راوي الحديث عن بقية بن الوليد والوليد بن مسلم؛ في إسناد الاجرّي . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» والمثبت من (م) و «الشريعة». 

في (ج).و (م) بالتاء - المثناة الفوقية ‏ في أولهء ولي المطبرع بائباء لخر التروات: 

كذا في المطبوع و(ج): وفي (م) : «أوتي2. 1 

الصواب في هذه المسألة أنه لا يحتج ولا يستشهد بالحديث إلا إذا ثبت عن رسول الله ؛ إذ الضعيف 
ظن مرجوح » وقد ذمه الله تعالى - في كتابه» فقال:. ل إن يمن إلا لدان لايق من كلق يج 
[النجم: 78]» وذمه النبنٌ كل فقال:. «إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث» أخرجه مسلم في 
«صحيحه؟ (رقم 1077) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه -. وهذا مذهب كبار المحدثين» 
وعلى رأسهم إماما الصنعة. البخاري ومسلمء انظر: كتابي (الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في 
الصحيح؛ (صن087). 


مريل 


فصل 
الوجه الثالث من النقل: ما جاء عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
- رضي الله عنهم ‏ في ذم البدع وأهلها: 
وهو كثير: 
فممًا جاء عن الصحابة : 


- ما صمّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه -: أنه خطب الناس» فقال: 


«أيها الناس! قد سُنّت لكم السنن» وفرضت لكم الفرائض» وتُرِكْتُم على الواضحة؛ 
إلا أن تضِنُوا بالناس يميئاً وشمالاً». 


وصفّق بإحدى يديه على الأخرىء ثم قال: «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم ؛ 
أن يقول قائل: لا نجد حدّين فى كتاب الله فقد رجم رسول الله وَل 
وهنا 170" إلى أخر الحديف: 


- وفي «الصحيح» عن حذيفة -رضي الله عنه ‏ أنه قال: «يا معشر القراء! 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (ص4 87 - رواية يحيى: وص١8١‏ - رواية محمد بن الحسن) عن يحيى 
ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ من . 
منى» أناخ بالأبطح. . . وذكره. 
ورجاله ثقات» وإسناده صحيح . 
وأخرجه بنحوه البخاري في (صحيحه؛ (كتاب الحدود., باب الاعتراف بالزنى؛ رقمة 187) و (باب 
رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت» رقم*2187).؛ و (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر 
النبي كل وحضٌ على اتفاق أهل العلم؛ رقم 7877): ومسلم في «صحيحه» (كتاب الحدودء باب 
رجم الثيب في الزنى» رقم١1941١).؛‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم48770)» ومن طريقه ابن 
ماجه في «السنن! (رقم10017): وأحمد في «المسند» 4٠ .74/١(‏ 47)» والنسائي في «السئن 
الكبرى» (7177/5, 00774 وأبو داود في «السنن» (رقم2)4418 وعبدالرزاق في «المصنف» 
(رقم4 20١7177‏ والترمذي في «جامعه) (رقم477١):‏ والحميدي في «مسنده» (١/6١5-1١)غ2‏ 
والدارمي في «سننه» »)١1/4/7(‏ والشافعي في «الأم؛ (0/ .)١40‏ 
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استقيموا؛ فقد سَبَقْتُم سبقاً بعيداًء وإن('' أخذتم يميناً وشمالاً؛ لقد ضللتٌم ضلالاً 


بعيداً9'. 


وروي عنه من طريق آخر: أنه كان يدخل المسجدء فيقف على الحلقٍ» 
فيقول: «يا معشر القراء! اسلكوا الطريق» فلئن سلكتموها؛ لقد سَبَقْتُم سبقاً بعيدا» 
ولئِنْ أخذثم يميناً وشمالاً؛ لقد ضللئم ضلالا بعد : 


الحديث . 


- وعنه أيضاً: «أخوف ما أخخاف على الناس اثتتان: أن يؤثروا ما يرون على ما 
يعلمون» وأن يضلوا وهم لا يشعرون) . قال سفيان : «وهو صاحب البدعة 20 


. الظاهر أن الأصل «لئن»؛ كالرواية التي بعد هذه. (ر)‎ )١( 
قلت: في «صحيح البخاري»: «فإن؛.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في ١الصحيح»‏ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ٠‏ باب الاقتداء بسنن وسول الله كل 
وقول الله -تعالى: #واجعلنا للمتقين إماما»ه. .)7787/70٠/١‏ وسيأئي تخريجه مطولاً 
). 

(') أخرجه ابن نصر في «السنة؛ (رقم40)» وابن بطة في «الإبانة؛ 2»)١457(‏ وابن وضاح في «البدع» 
(رقم؟١),‏ والهروي في «ذم الكلام» (رقم 7 مكتبة الغرباء): وأبو نعيم في «الحلية» 
»)738٠/1(‏ والخطيب في «التاريخ» (*/547) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث 
قال : كان حذيفة. . . (فذكره). 
قلت : وإسناده صحيح . 

(4) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (رقم/ )4‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه؛ (17/ 191-1797 
ط دار الفكر)-» وابن نصر في «السنة» (رقم89)» وابن وضاح في «البدع؛ (رقم١١)»‏ وابن عبدالبر 
في (الجامع» (رقمة )١8+‏ من طويق عبدالله بن عون عن إبراهيم قال.: قال حذيفة بن اليمان: اتقوا 
الله معشر القراء! خذوا طريق من كان قبلكم. . . 
قلت: وستده ضعيف؛ للانقطاع بين إبراهيم ‏ وهو التخعي . وبين حذيفة؛ كما قي «جامع 
التحصيل» للعلائي (ص78١)‏ عن ابن المديني . والأثر صحيح بما قبله. 

(85) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (وقم84): ثنا سفيان بن عيينة عن بعض مشيخته: قال حذيفة به. 
قلت: وإسناده ضعيف ؛ للجهالة بحال الراوي عن حذيفة ‏ رضي الله عنه -. 
ثم أخوجه (برقم7١7)‏ من طريق مصعب بن ماهان عن سفيان الثوري عن رجل عن الضحاك بن - 
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وعنه أيضاً: أنه أخذ حجرين» فوضع أحدهما على الآخرء ثم قال 
لأصحابه : «هل ترون ما بين هذين الحجرين من التُور؟» . 

قالوا: يا أبا عبدالله! ما نرى بينهما من الثُور إلا قليلا . 

قال: «والذي نفسي بيده؛ لتظهرنَ البدع حتى [لا1'' يُرى من الحق إلا قدر ما 
بين هذين الحجرين من النورء والله؛ لتَفْشُرَنَ البدع حتى إذا ترك منها شيء؟؛ قالوا: 
تركت السّنّة)!". 


وعنه أنه قال: «أوّل ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون الصلاة» 
ولتْنْقَضْنّ غرى الإسلام عروة عُروة» ولَيْصَلْيَنَ نساء وهُنٌ”" حيّض » ولتَسْلَكُنّ طريق 
من كان قبلّكم حذوَ القدَّة باهر( وحذوّ النعل بالنعل» لا تخطئون طريقهم» ولا 
تخطئٌ بكم وحتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة» تقول إحداهما: ما بال الصلوات 
الخمس؟! لقد ضلَّ مَن كان قبّناء إنما قال الله : 8 وَأ اَلصَلَرءَ طرق التَارِ وَرْلَقا مَنَ 
أبكْنْ4 [هود: .]1١4‏ لا يصلُون إلا ثلاثاً. وتقول الأخرى: إنما المؤمنون بالله 
كإيمان الملائكة» ما فين» كافر ولا منافق؛ حقٌّ على الله أن يحشرهما مع 


- )) مزاحمعن حذيفة به. 
قلت: ومصعب ضعيف كما في (التقريب» (2)11915 وشيخ الثوري مجهول.» ورواية الضحاك عن 
الصحابة معلولة بالانقطاع كما في ١تهذيب‏ التهذيب» (5/ 501-507). 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (1/8/1) بسند ضعيف جداً؛ فيه جويبر بن سعيد. وانظر: 
«التقريب» (رقم/141). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

إفة أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم177١)‏ من طريق نعيم بن حماد ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش 
عن أبي وائل عنه به. 
قلت.: وسئده ضعيف؟ لضعف نعيم بن حماد على جلالته وإمامته . 

(6) في المطبوع: «وليصليّن نساؤكم وهن»؛ وفي (ر): «وليطئن نساءكم وبن»؛ وفي مطبوع «البدع' 
لابن وضاح: «نسارؤهم حيضاً:. 

(4) في هامش (ج24: «القذذ: ريش السهمء واحدته: قذة. نهاية؛. 
قلت: انظر (النهاية» (8/5؟). 

(0) في المطبوع : «قيها»!! 
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00 


فيقول: لا 00 ا ردنا فى 57 الله 0 فإن السنة 58 و 


000 


فق 


أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (514/4). وابن وضاح في «البدع» (رقم74١)‏ من طريق 
عبدالرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار: ثني حميد أبو عبدالله : ثني عبدالعزيز أخو حذيفة عن 
حذيفة به. 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ وواققه الذهبي. 

قلت: وقد توبع ابن مهدي. تابعه عبدالملك بن عمرو. 

أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (رقم8) من طريق أحمد عنه: ثنا عكرمة به. 

لكن الإسناد ضعيف ؛ لجهالة كل من : حميد - وهو ابن زياد اليمامي ؛ وأخي حذيفة» فلم يوثقهما 
إلا ابن حبان. 

أخرجه .بهذا اللفظ الحميدي في «المسند؛  )00١(‏ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» 
»)0٠١9-٠١8/1(‏ والهروي في «ذم الكلام؛ (ص١3")»‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم )7741‏ 
عن ابن المنكدر مرسلا. 

نعم ؛ الحديث صحيح ثابت كما قال المصنف بتعدد طرقه وشواهده؛ منها: 

ما أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب السُنّه باب في لزوم السُّنّهَء 4/ /٠٠١‏ رقم؛ 570)؛ وأحمد 
في «المسند» (5/ 1151-170), والاجرّي في «الشريعة» (ص١5)؛‏ وابن نصر المروزي في «السنة» 
(ص7١١)»‏ والبيهقي في «الدّلائل؟ (244/7)؛ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (84/1), 
و«الكفاية؛» (ص6). والتسازمين في «الاعتبار؛ (ص7), وابن عبدالبر في «التمهيد) 
.)١5١-14/1(‏ والهروي في «ذم الكلام؛ (77) من طريق حريز بن عثمان عن عبدالله بن أبي 
عرف الججرّشيّ عن المقدام بن معدي كرب مرفوعاً» وإسناده صحيح . 

وتابع حريزا مروان بن رقبة التّغلبي ؛ كما عند أبي داود في «السنن» (كتاب الأطعمة؛ ٠‏ باب النهي عن 
أكل السباع» ؟/ 50 ؟/ رقمع ١‏ مختصراً) والدارقطني في «السنئن» (21817/5)» وابن حبان في 
(الصحيح» (رقم 91‏ موارد). وابن نصر في «السنة؛ (ص6١١).,‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه) 
(64/1). وابن رؤبة مقبول» وقد توبع . 

وأخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب العلم. باب ما هي عنه أن يقال عند حديث النبي كلل 
ممم رقم5574), وابن ماجه في 7السئن2 (المقدمة. باب تعظيم حديث رسول الله كلِِهِ والتغليظ 
على من عارضه؛ /١/١‏ رقم؟١١)؛‏ وأحمد في «المسند» (2171-170/5)؛ والدارمي في «السئن»- 
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للكتاب» فمّن أخذ بالكتاب من غير معرفة بالسنة؛ زلَّ عن الكتاب كما زل عن 
السنة» فلذّلك يقول القائل: «لقد ضلّ من كان قبلّنا. . »١‏ إلى آخره. 


وهذه الآثار عن حذيفة من تخريج ابن وضاح . 


- وخّج أيضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه - أنه قال : «اتَبعوا آثارّنا 


0ه و 
ولا تبتدعوا؛ فقد كفيم)!''. 


- وخرّج عنه ابن وهب أيضاً: أنه قال : «عليكم بالعلم قبل أن يُقبَضّ» وقبضه 


بذهاب أهله» عليكم بالعلم؛ فإن أحدكم لا يدري متى [ِيَفْتَقرُ أو]”" يُفتقر إلى ما 


0 


00 


».)١155 /١(‏ والدارقطني في «السنن» (7587/54)» والبيهقي في «الكبرى» (077/1)» والخطيب في 
(الفقيه والمتفقه؛ 2)88/١(‏ و«الكفاية» (1-4): وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم 7 2)77 
والحازمي في «الاعتبار؛ (ص5150)»؛ والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص”27). والهروي 
في «ذم الكلام» (ص77) من طريق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي 
كرب»؛ وذكر لفظاً نحوه. وسيأتي عند المصنف (ص :»)١84‏ والحسن بن جابر وثقه ابن حبان» 
وقال ابن حجر في «التقريب»: «مقبول»؛ وفي الباب عن جماعة كما في بينته في تعليقي على 
«الموافقات» (5 /7؟7). 

وقال (ر): (هذا آخر الحديث» وفي الأصل : «لألفين»» وهو غلط؛ كما تراه في «السئن»: رواه 
أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه؛ والبيهقي في «دلائل النبوة»». 

أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم؟١)‏ بهذا اللفظ من طريق قتادة عنه به. 

قلت: وسنده ضعيف؛ قتادة لا يصح سماعه من ابن مسعودء كما في «المراسيل؛» لابن أبي حاتم 
(ص6١١).‏ 

لكن الأثر صحيح » أخرجه بنحوه وكبع في «الزهد؛  )1715(‏ وعنه أحمد في «الزهد» (5/ »-)١1١١‏ 
وأبو خيثمة في «العلم؛ (رقمغ 5)» وابن نصر في «السنة» (81)» والطبراني في «الكبير؛ /١784/4(‏ 
رقم١/877)»‏ وابن وضاح في «البدع» (رقم4١)؛‏ والدارمي في «السئن» :»)59:78/1١(‏ وبحشل في 
«تاريخ واسط؛ (ص198١-19١)»‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم070١):‏ والتيمي في «الترغيب» 
18/1١(‏ بعد © والبيهقي في (المدخل» 27١7(‏ 2305» واللالكائي في «السنة؛ (رقم 5 »)٠١‏ 
وابن الجوزي في اتلبيس إبليس» (ص56١-17)‏ من طرق عنه» وهو صحيح. وانظر: «المجمع' 


41/1١‏ ل). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 
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عنده) وستجدونت أقواماً يزعمون أنهم يَدعون | إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء 


ظهورهم. فعليكم بالعلم» وإياكم والتبدع والتنطّم والتعقق» » وعليكم بالعتيق2"1. 


- وعنه أيضاً: ليقي عام إلا والذي يمذه شر منية لا أقول: عام أمطر من عام 


ولاعام أخصب من عام» ولا أمير خير من أمير» ولكن ذهاب علمائكم وخياركم» 


ثم يَحْدّث قوم يقيسون الأمور بآرائهم. فيهدم الإسلام ويثلم) 


(00 


00 


ا 


أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» /707/١١(‏ رقم470١23)»:‏ والدارمي في «السئن» 2)04/١(‏ 
والطبراني في «الكبير؟ (184/4/ رقم8840)؛ والبيهقي في (المدخل» (رقم7817)» وابن حبان في 
«روضة العقلاء؛ (ص/77), وابن وضاح في «البدع' (رقم١5)»‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم5748١1».‏ 
8 : 191)). وابن نصر في «السنة» (84)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 57 أو /1١717/1١‏ 
رقم ١5‏ ط دار ابن الجوزي)»؛ والبيهقي في «المدخل؛» (7817)» واللالكائي في «السنة» /١(‏ /ا4/ 
رقم8١٠)‏ وأبو إسماعيل الهروي في اذم الكلام»؛ وابن عبدالبر في «الجامع» ٠١ ١7مقر /097 /١(‏ 
- مختصراً معلقا) من طرق عن أبي قلابة عبدالله بن زيد عن ابن مسعود . 

ورجاله ثقات. إلا أن أبا قلابة لم يسمع من ابن مسعودء قاله الهيئمي في «المجمع؛ .)١77/١(‏ 
وقال البيهقي: «هُذا مرسل» وروي موصولاً من طريق الشاميين». 

قلت: رواه عن ابن مسعود أبو إدريس الخولاني عند البيهقي في «المدخل» (رقم2)78/8 وإسناده 
صحوح . 

أخر جه الدارمي في «السنن» (رقم944١).‏ والطبراني في «الكبير؛ /٠١9/9(‏ رقم١85051)»‏ وابن 
عبدالبر في «الجامع» (؟/ 57 /٠١‏ رقم27008 2039009 وابن أبي زمنين في «السنة» (رقم١٠)»‏ 
والبيهقي في «المدخل» .25١5(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ /١(‏ 2187» والداني في «الفتن» 
(رقم١‏ لك ١؛‏ والهروي في "ذم الكلام؛ (رقم 584)» وابن وضاح في «البدع» (رقم8/ا» 
© وابن بطة في «الإبانة»: والخطيب في «الفقيه والمتفقه») /407/١(‏ رقم487) من طرق عن 
مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود به. 

قلت : وإسناده ضعيف؛ مجالد ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره؛ كما في «التقريب» (/5517): 
وبه أعله الهيثمي في «المجمع' .)18١ /١(‏ 

وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 4017-1407/ رقمغ184) من طريق ار عن مجالدء ولم 
يذكر فيه مسروق. 

وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 777) من طريق أخرى عن ابن مسعود. 

والأثر بمجموع هذه الطرق جيدء كما في «فتح الباري) (17/ 71-17١‏ . 


١5 


- وقال أيضاً: «كيف أنتم إذا لبستكه'" فتنة؛ يهرم فيها الكبير» وينشأ فيها 


الصغير» تجري على الناس» يحدثونها سنة» إذا غيرت؛ قيل: هذا منكر؟!)”". 


- وقال أيضاً: «أيها الناس! لا تبتدعواء ولا تنطعواء ولا تعمقواء وعليكم 


بالعتيق» خذوا ما تعرفون» ودعوا ما تنكرون)(”". 


00( 
ارق 


فرق 


في المطبوع : «ألبستم»» والمثبت من (م) و (ج)» وكذا في مصادر التخريج. 

أخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم١8)‏ من طريق زَبَيْد الإيامي عن ابن مسعود به. 

قلت: وسنده ضعيف؛ منقطع بين زبيد وابن مسعود. 

وأخرجه ابن وضاح (رقم780)» ومن طريقه ابن عبدالبر في «الجامع' (رقم75١١)»‏ وابن حزم في 
«الإحكام» (1/ 881) من طريق سفيان الثوري» والدارمي في «سننه' (رقم97١)‏ من طريق خالد بن 
عبدالله» كلاهما عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود بنحوه مطولاً . 

قلت : وإسناده ضعيف ؛ يزيد هذا هو الشامي ‏ ضعيف كما في «التقريب» (رقم /9//11). 

وقد خولف سفيان وخالد مخالفة غير مؤثرة: 

فرواه أبو نعيم في «الحلية» )١77/1(‏ من طريق محمد بن نبهان عن يزيد به مرفوعاً. 

وقال عقبه : «كذا رواه محمد بن نبهان مرفوعاء والمشهور من قول عبدالله بن مسعود موقوف». 
قلت: وهو الصواب؛ ابن نبهان ضعّف كما في السان الميزان؛ (477/0)» فلا قيمة لمخالفته. 
ورواه الدارمي في «سننه» (رقم١91١2)؛‏ والحاكم في ١المستدرك»‏ (4/ 514) من طريق يعلى بن عبيد 
عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به وسنده صحيح . 

وله طريق أخرى عند عبدالرزاق في «المصنف» (رقم2)701/47 ومن طريقه: الخطابي في «العزلة») 
(ص١١١).»‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (؟549/5)» عن معمر عن قتادة عنه به. 

قلت : وسنده ضعيف؛ قتادة لم يسمع من أحد من الصحابة غير أنس » كما سبق بيانه . 

أخرجه الدارمي في 'سئنه؛ (رقم44١. ,4)١40‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (رقم470١2))53‏ 
والبيهقي في «المدخل» (7817)» وابن وضاح في «البدع» (رقم 227١‏ وابن نصر في «السنة» 
(رقم88)» والطبراني في «الكبير؛ (رقم8845)»؛ وابن بطة في (الإبانة) (رقم174: 179, 2)١97‏ 
واللالكائي :)47//١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ /١(‏ 47), من طرق عن أبي قلابة عن ابن 
مسعود به. 

قال الببهقي: «هُذا مرسل» وروي موصولاً من طريق الشاميين». 

وقال الهيئمي في «المجمع» :)١757/١(‏ 'أبو قلابة لم يسمع من ابن مسعود». 

قلت: والطريق الذي أشار إليه البيهقي عنده (784)؛ وسنده صحيح . وانظر ما علقناه قريباً على 
(صض١؟١).‏ 1 


1١ / 


- وعنه أيضاً: «القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة)!"©. 


' وقد رُوِيَ معناه مرفوعاً إلى النبي يله : «عملّ قليل-في سنة خيرٌ من عمل كثير 
فى بدعة»!؟): 


- وعنه 0 ترجه 00 م أنه قال: «أشدُ الناس عذاباً يوم 


58 


- وعن أبي بكر الصَّدّيق -رضي الله عنه ‏ [أنه]!؟' قال: «لستٌ تاركاً شيئاً كان 
حر للخو يعمل ري جما وا براقي ا وتنا من أمره أن 


أزيغ )00 


/9١ /9( أخرجه الدارمي في «السنن» (١/17)؛ ومسدد في «المسند»  كما في (المطالب العالية»‎ )١( 
رقم‎ /10917/٠١( رقم1977) أو (1810/5 - 188 ط دار الوطن) ء والطبراني في «الكبير»‎ 
والبيهقي في‎ »)5١7/١( ومحمد بن نصر في «السنة؛ (15)» والحاكم في المستدرك؛‎ 2) 
وابن‎ »)١١5 .١5 2,١؟مقر‎ 84 2050/١( واللالكائي في «السنة؛‎ 20١9 /7( «السئن الكبرى»‎ 
رقم2)7774 وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص8)»‎ /١١14/5( عبدالبر في «الجامع؛‎ 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي.‎ 

() أخرجه عبدالرزاق في ١المصتف؛ /191/١١(‏ رقم 578١3)؛:‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(19/1/ رقم1770) من مرسل الحسن . 
وأخرجه الرافعي في "تاريخ قزوين» )101//١(‏ من حديث أبي هريرة» وسنده مظلم . 
وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» /4١/7(‏ رقم48١1)‏ عن ابن مسعود رفعه» وفيه أبان بن 
يزيد العطارء لينه ابن القطان. كما في «فيض القدير؛ (5/ 20757 والحديث في ١ضعيف‏ الجامع 
الصغير؛ (رقم7815): وضغفه صاحب «فتح الوهاب» )١184-188/15(‏ مرفوعاء وقال: 
«والصحيح أنه من حديثه موقوفا» .: يشير إلى أثر ابن مسعود السابق. وسيأتي (ص 35 ) من قول 
الحسن. وانظر التعليق عليه. والمصنف ينقل من «الشفاء (؟77/7). وانظر: «مناهل الصفا» 
(صل/ا0١/‏ رقم 115). 

(9) مضى تخريجه. انظر تعليقنا (ص5١١).‏ 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) (كتاب فرض الخمس » باب فرض الخمس» رقم07097: وأبو داود- 
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[ مقالة عمر ليزيد:] 


- خخرّج ابن المبارك عن ابن عمر؛ قال: «بلغ عمر بن الخطاب أنَّ يزيد بن أبي 


سفيان يأكل ألوان الطعام» فقال عمر لمولى له يقال له: يرف -: إذا علمتَ أنه قد 
حضر عشاؤه فأغلنني. فلمًا عيضيو اعشاؤه؟ أعلمة» فأتاه عمرء يا عليه 
فاستأذن» فأذن لهء فدخلء فقَرّب عشاؤهء فجاء بثريدة!١2‏ لحمء فأكل عمر معه 
منهاء ثم قرب شواءٌ» فبسط يزيد يده وكففّ عمر يدهء ثم قال: الله'"' يا يزيد بن أبي 
سفيان» أطعام بعد طعام؟! والذي نفس عمر بيده؛ لئن خالفتم"" عن سنّتهم؛ 
ليخالفنَ بكم عن طريقهم»'*) 


0 


(0 


- وعن انْن عمر: «ضلاة السفر ركعتان» من خالف السنة؛ كفر)””'. 


في «السنن» (كتاب الخراج والإمارة؛ باب في صفايا رسول الله كل من الأموال» رقم .)191١‏ 
وانظر: «مناهل الصفا» /١48١(‏ رقم 479)» وذكره القاضي عياض في «الشفا» (08/1). 

في (ج) والمطبوع: «بثريد» وزيادة التاء من (م) ومطبوع «زهد ابن المبارك». 

كذا في (م): وفي سائر الأصول: «والله»! ولذا علق (ر): "لا يظهر معنى القسم هنا» قلت: قاله 
عمر على سبيل التعجب. 

في (ج): «خالفتهم»؛ والمثبت من (م) والمطبوع . 

أخرجه ابن المبارك في (الزهد» (رقم01/8): أخبرنا إسماعيل بن عياش» قال: حدثني يحيى الطويل 
عن نافع قال: سمعت ابن عمر. . . وذكره» وإسناده ضعيف. إسماعيل ضعيف في غير أهل الشام . 
قال ابن صاعد ‏ أحد رواة زهد ابن المبارك : «هذا حديث غريب؛ ما جاء بهذا الإسناد أحد إلا ابن 
المبارك»» وأقره ابن حجر في (الإصابة» (9/ 197)» وضعفه بإسماعيل . 

وقال ابن كثير في ١مسند‏ الفاروق»  )757/7(‏ ونقله عن ابن المبارك -: «يحبى الطويل لا أعرفه؛ 
وأظن هذا كان لما قدم عمر الشامء والله أعلم. فإن يزيد بن أبي سفيان كان أحد أمراء الأجناد 
بالشام رضي الله عنه)» ولم يعزه في «الكنز؛ (؟١/‏ رقم١709471)‏ إلا لابن المبارك» وليس مراد 
عمر أن الفعل المذكور بدعة» وإنما نهى عن التوسع والتبسّط, لأن الطعام من أمور الدنيا لا الدين! 
أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» /07١/7(‏ رقم2»)8781 وعبد بن حميد في «المتتخب» (رقم 
871). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 477)» والبيهقي في «السنن الكبرى) (5/ »)١50‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (/ 165: »)١87‏ واين حزم في «المحلى؛» (5/ )717١‏ من طريقين عن ابن 
عمر» وهو صحيح . 

وأورده القاضي عياض في «الشفا» (7/ 77) وعزاه السيوطي في تخريجه «مناهل الصفا» (ص794١/‏ - 


حل 


[حكاية عمر مع صبيغ:] 


- وخرّج الاجري عن السائب بن يزيد؛ قال: «أتيَ عمر بن الخطاب'"', 


فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنا لقينا رجلاً يسأل عن تأويل القران. فقال: اللهمّ أمكئي. 


منها. 


قال: «فبينما عمر ذات يوم يغدَّي الناس؛ إذ جاءه عليه ثياب وعمامة. 


فتفدّى. حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين! «وَالأِت دروا * علقت يا » 
[الذاريات: ١-1]؟‏ فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه» فَحَسَّرَ عن ذراعيهء فلم يزل 
يجلده حتى سقطت عمامتهء فقال: والذي نفسي بيده؛ لو وجدنّك محلوق”"؛ 
لضربث رأسك . 


الم ثيايه » واحملوه على قيب" ثم أخرجوه حتى تَقَدَمُوا به بلادم» ثم 


لقم خطيباً» ثم ليقل: إِنَّ صَبِيغة؟» طلب العلم» فأخطأء فلم يزل وضيعاً في قومه 


000( 
4 
فر 
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رقم 918) إلى عبد بن حميد في «مسنده) وقال: «بسند صحيح؟. 

وقوله «قد كفر؛ يعني : من غير مصلحة تأوّلهاء كما تأوّل عثمان رضي الله عنه-. و (كفر) يعني: 
لمخالفته السنة. لأنه سلك غير سبيل المؤمنين» قاله أبو شامة في «الباعث» (ص6؟١7).‏ وقيل: 
يريد كفران النعمة التي أنعم الله بها من التخفيف. أفاده الخفاجي في انسيم الرياض». 

ورين المدكوي ينه قل متاكور في (م) بد ذا الائز. 

في المطبوع بعدها: «رجال»! ولا وجود لها في النسخ الخطية» ولا في «الشزيعة». 

يعني من الخوارج؛ لأن سيماهم التحليق» كما ثبت في «صحيح مسلم؛ (رقم58١1).‏ 

رحل صغير على قدر السنام» قاله الجوهري في ١الصحاح» .)١98/١(‏ 

صَبِيغْ - بوزن عظيم -: ابن عسل بكسر أوله . أول اسمه صاد مهملة» واخره غين معجمة. ذكره 
الحافظ في رجال القسم الثالث من «الإصابة»؛ وقال: له إدراك»: وبين أنه كان يسأل عن متشابه 
القران» وأشار إلى الروايات في قصته مع عمر في ذلك. وأكثرها لا يصحء ولكن لها أصلاً 
صحيحاً» وما ذكره المصنف هنا مروي بالمعنى: وهو لا يمثل القصة حق التمثيل» وجملة القول 
فيها: أنه كان أول من وقع منه الشك وتشكيك الناس في متشابه القرآن؛ ابتغاء تأويله؛ وقد كثر 
الداخلون في الإسلام من الشعوب المختلفة؛ فخشي عمر الفتنة على الجاهلين؛ فأدبه وأبعده إلى 
البصرة» ونهى الناس عن مجالسته ومكالمته؛ وروي أنه بعد مدة جاء أبا موسى عامل البصرة» - 


0 


حتى هلك» وكان سيد قومه!!؟. 


- وخرج ابن المبارك وغيره عن أَبِيَ بن كعب: أنه قال: «عليكم بالسّبيل 


والسنّة؛ فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله ففاضت عيناه من 
خشية الله» فيعذّبه الله أبداً» وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله 
في نفسهء فاقشعر جلده من خشية الله؛ إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقهاء 
فهي كذلك إذ(" أصابتها ريح شديدة» فتحاتٌ عنها ورقها؛ إلا حطّ الله عنه خطاياه 
كما تحاثٌ عن الشجرة ورقها؛ فإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف 
سبيل وسنةء وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهاداً أو اقتصاد”" أن يكون على 


(00 


00 


فرق 


فحلف له أنه ما عاد يجد في نفسه شيئاً مما كان يجده؛ فكتب إلى عمرء فكتب إليه: (خل بينه وبين 
الناس» وهذه رواية ابن [أبي] سبرة التي فيها أنه سأل عمر عن الذاريات» وهو ضعيف. والراوي عنه 
أضعف منه. وروى الدارمي أن أبا موسى كتب إلى عمر أنه صلح حاله فعفا عنه . (ر). 

أخرجه الأجرّي في «الشريعة /١(‏ 487-441/ رقم107) بإسناد صحيح . 

وللقصة طرق عديدة؛ أخرجها عبدالرزاق في «المصنف» (1477/11/ برقم »)73١40‏ والدارمي في 
«السنن» /١(‏ 075-08)؛ وابن وضاح في «البدع؟ (رقم159» »)١11١ 017٠0‏ والخلال ‏ كما قال أبو 
يعلى في «الأمر بالمعروف؛ (ق757١-17١)‏ ء وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم8 70 2709 4الاء 
رض فض رض ل 0601 والصابوني في «عقيدة السلف» (رقم0»)80 والتيمي في 
«الحجة؛ (ص5١١)؛‏ واللالكائي في «السئة» (رقم 7 00١١78‏ والاجرّي غي «الشريعة؛ 
(رقم07١):‏ وابن الأنباري في «المصاحف» _كماتفي «الإصابة» (7/ )47١‏ -» ونصر المقدسي في 
(الحجة؟ (؟/160ه ‏ ١6ه/‏ رقم 077 078 . مختصره)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
٠ /1‏ 2 ترجمة صبيغ)؛ وجمع طرقها ابن حجر في «الإصابة» »)١59-١78/5(‏ والقصة 
بمجموع طرقها صحيحة . 

ورويت مرفوعة عند البزار في «البحر الزخار» (رقم799), بواللدارقظني في «الأفراد» (رقم 97 
الأطراف). وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك؛ فالحديث ضعيف جداً» ومتنه منكر. انظر: 
«مسند الفاروق» .)5١5/7(‏ و "تفسير ابن كثير؛ (111/4) كلاهما لابن كثيرء و ١المجمع؛‏ 
(237/0)». وتعليقي على (الموافقات» /١(‏ 07). 

كذا في (م) و «زوائد زهد ابن المبارك»؛ وفي (ج) والسطبوع: «إذاء ولذا علق '(ر) قاتلا «لعل 
الأصل : إذ؟. 

في (ج) والمطبوع: «واقتصاداء, والمثبت من (م) و «ززؤائد زهد بن المبارك).. 
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منهاج الأنبياء [وسنتهم]''". 


- وخرّج ابن وضاح عن ابن عباس؛ قال: ما يأتي على الناس من عام؛ إلا 


أحدثوا فيه بدعة» وأماتوا [فيه]!' سئّة» حتى تحيا البدعٌ» وتموثٌ السنن»7". 
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قرف 


(2 
(( 


وعنه أنه قال: «عليكم بالاستقامة”؟' والأثرء وإياكم والبدع)!”“. 


ما بين المعقوفتين سقط من (م)؛ وهو مثبت في مصادر التخريج و (ج). 

وأخرج الأثر السابق: نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (رقم )487‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
»-)107/١(‏ والتيمي في «الترغيب» (رقم 444 ط أيمن شعبان» أو رقم 479 ط زغلول)» 
واللالكائي في «السنة» /04/١(‏ رقم .)٠١‏ 

وذكره البغوي في «شرح السنة» »)275١8/١(‏ وابن القيم في (إغاثة اللهفان» 00١77 /١(‏ والقاضي 
عياض في «الشفا» (؟/ 157-17) ومنه ينقل المصنف -. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع!! 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»؛ /7١9/٠١(‏ رقم١71١223»‏ واللالكائي في «السنة» /97/١(‏ 
رقم0؟21» والداني في «الفتن؟ (/ /7١7‏ رقم27717)» وابن وضاح في «البدع؛ (رقمة9. 96). 
والدينوري في «المجالسة» /١185-١4١/9(‏ رقم7١4‏ - بتحقيقي)» وابن نصر في «السنة» 
(رقم7١25»‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم١١٠‏ 7750)» وابن أبي زمنين في «السنة» (رقم7١)‏ من 
طريق عبدالمؤمن بن عبيدالله عن مهدي بن أبي مهدي عن عكرمة عن ابن عباس به. 

قال الهيئمي في «المجمع» :)188/١(‏ ارجاله موثوقون». 

قلت: وسنده ضعيف؛ مهدي لم يوثقه إلا ابن حبان »200١/1(‏ وقال ابن حزم: «مجهول»؛, وقال 
أبن معين : ١لا‏ أعرفه). 

وانظر: «التهذيب» (١٠/351))؛‏ و «الميزان» (5/ .)١960‏ و «الجرح والتعديل» (//7717), 
و «تهذيب الكمال» (087/78).؛ وفي «التقريب؟ (793748): «امقبول». 

كذا في (م) وغند ابن وضاح» وفي (ج) والمطبوع : «الاستفاضة»!! 

أخرجه الدارمي في «السئن» (رقم »)١57‏ وابن وضاح في «البدع» (رقم١58)‏ من طريق زمعة بن 
صالح عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس به . 

قلت : وسنده ضعيف؛ زمعة بن صالح ضعيف . وانظر ٠:‏ ١التهذيب»‏ لابن حجر (01779-177”8/1 . 
لكن رواه ابن نصر في «السنة» (رقم87): ثنا محمد بن يحبى» أبنا أبو حذيفة» ثنا سفيان عن ابن 
طاووس عن أبيه عن ابن عباس به. 

قلت: وسنده ضعيف!؛ لضعف أبي حذيفة ‏ وهو موسى بن مسعود النهدي - قال الحافظ في - 


يض 


- وخرّج ابن وهب عنه أيضاً؛ قال: «من أحدث رأياً ليس في كتاب الله ولم 
تمض به سنةٌ من رسول الله كل؛ لم يذر ما هو عليه إذا لقي الله-عز وجل 277 

- وخحرّج أبو داود وغيره عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه ‏ أنه قال يوماً: إن 
من ورائتكم فتناً؛ يكثر فيها المال» ويُفتح فيها القرانء حتى يأخدَّهُ المؤمنُ 
والمنافقٌ» والرجل والمرأة» والصغير والكبير» والعبد والحرء فيوشك قائل أن 
يقول: ما للناس لا يتّبعوني وقد قرأتٌ القرآن؟ ما هم بمتَّبِعيَ حتى أبتدع لهم غيره! 
وإياكم وما ابتّدع؛ فإن ما ابتّدع ضلالة» وأحذّركم زيغة الحكيم؛ فإن الشيطان قد 
يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق». 

قال الراوي: قلت لمعاذ: وما يدريني يرحمك الله أن الحكيم قد يقول 
كلمة الضلالة7'"'» وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ 


قال ايل ؟ اجتّدب من كلام الحكيم المشتهرات”'' التي يقال: ما هذه؟ ولا 


يَتنِيكَ ذلك عنه؛ فإنه لعله أن يراجع ' وَتلن لين إذا سمعتّه؛ فإن على اللو 
نورلً0*©. 


ب «التقريب» :07١٠١(‏ «صدوق سبَّىء الحفظ. وكان يصحف». فالأثر حسن بمجموع طريقيه» والله 
أعلم . ْ 
(تنبيه): ورد عند ابن وضاح: ١وإياكم‏ والتبدع»! كر الخري فى نري السنة» »)75١5/1١(‏ وأبو 
شامة في «الباعث» (ص 7١‏ بتحقيقي)؛ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص١١‏ - بتحقيقي) . 

)١(‏ أخرجه الدارمي في «السنئن» »)١70(‏ وابن وضاح في «البدع» (رقم45).» والبيهقي في «المدخل! 
(190).» والهروي في «ذم الكلام؛ (رقم 18٠‏ مكتبة الغرباء)» وابن جزم في «الإحكام؛ 
8150 ). والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 187 أو 1١‏ رقم88: - ط دار.ابن الجوزي) 
من طريق الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عباس (فذكره).. 
قلت:. وسنده ضعيف؟ فإنه منقطع بين عبدة وابن .عباس» لمر باخرة: أنه لا يستطيع.أن يأتي 
بحجة إذا لقي الله عز وجل . 

(؟) في «سئن أبي داود»: ١ما‏ يدريني» بدون واو. وفي نسخة منها: «رحمك الله؛ بالماضي . (ر) . 

(9) في المطبوع و (ج): «ضلالة»؛ والمثبت من «سئن أبي داود؛ ١41//0(‏ _ط عوامة). 

(4) في المطبوع: غير المشتهرات:!! ومراده: مفاريده أو شواذه. 

(4) أخرجه أبو داود في «السئن» (رقم١١47)»‏ وسبق تخريجه(00-49) مفصلا 5 ارح ويم 


رضي 


وفي رواية مكان «المشتهرات»): «المشتبهات)(23 وفسّر بأنه ما تشابه عليك 
من قول [الحكيم]!""؛ حتى يُقال: ما أراد بهذه الكلمة؟ 


ويريد - والله أعلم ‏ ما لم يشتمل ظاهره'" على مقتضى السنة» حتى تنكره 
القلورب» ويقول الناس: ما هذه؟ وذلك راجع إلى ما يحذر من زلة العالم حسبما 
يأتى بحول الله . 


ومما جاء عمّن بعد الصحابة رضي الله عنهم -: 


ما ذكر ابن وضَاح عن الحسن؛ قال: «صاحب البدعة لا يزداد اجتهاداً 
- صياماً وصلاة ‏ إلا ازداد من الله بُعداً)!؟. 


وخرج ابن وهب عن أبي إدريس الخولاني: أنه قال : «لأن أرى في المسجد 
ناراً لا أستطيع إطفاءها : أحبٌ إليّ من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغيير ه200 . 


)1١(‏ في (م): «المشبهات». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(*) في (م): اما لم يستمر ظاهره؛. 

هق أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم17): ثنا أَسَدٌّ: ثنا مهدي بن ميمون عن الحسن به. 
قلت : وسنده ضعيف؛ منقطع بين الحسن والراوي عنه. وانظر في معناه: ١مجموع‏ فتاوى ابن تيمية' 
(28/19 -54) وماسيأتي (ص 2187 201١14‏ 

(0) _رواهعن أبي إدريس أربعة: 
الأول: أبو الأعيس ‏ عبدالرحمن بن سلمان : ألخرجه ابن وضاح في «البدع' (رقم88)» وأبو نعيم 
في «الحلية» (57/2؟١1١)‏ من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح عنه به. 
وأبو الأعيس لم يوثقه إلا ابن حبان» كما في «التهذيب» (117/ 1017). 
الثاني : لقمان: أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم817) من طريقق عقيل بن مدرك السلمي عنه به . 
وعقيل هذا ضعيف» كما في «التقريب؟ (1777). 
الثالث : أبو عون عبدالله بن أبي عبيذالله - : أخرجه ابن نصر في «السنة' (رقم48)» وأبو نعيم في 
و الم ري ري وبنعل يد رشان لقت ان 
الرابع : يزيد بن شريح: أخرجه الهروي في «ذم الكلام؛ (رقم '4017) من طريق أبي بكر بن أبي مريم 


عله به. 
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- وعن الفضيل بن عياض : «اتبع طرق الهدى ولا يضرّك قلّة السالكين» وإيّاك 


وطرق الضلالة ولا تغترَ بكثرة الهالكين)('. 


وعن الحسن : «لا تجالس صاحب هوى؛ فيَقَذفَ في قلبك ما تتبعه عليه 


فتهلك؛, أو تخالفه فيمرض قلبك)0'. 
[ها فعل أهل الكتاب في الصوم:] 


- وعنه أيضاً في قول الله -تعالى("©-: « كيب عَيِنَكُمْ ألصيَامُ كا كِب عَلّ 


لذت ين قَنِكُمْ 4 [البقرة: 187]؛ قال: «كتب الله صيام رمضان على أهل 
الإسلام كما كتبه على من كان قبلكم””“» فأما اليهود؛ فرفضوهء وأما النصارى؛ 
فشقٌّ عليهم الصوم؛ فزادوا فيه عشراء وأخروه إلى أخف ما يكون عليهم فيه الصوم 


م" الأزمنة» . 


فكان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث؛ قال: «عملٌ قليل في سنة خير من 


[عمل]'' كثير في بدعة)!"". 
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قلت: وابن أبي مريم ضعيف كان قد سرق بيته فاختلط ؛ كما في «التقريب» (0741/5 . 

وبالجملة فالأثر صحيح بمجموع هذه الطرق. 

وقع في (م): «ولا تغتر بكثرة السالكين». 

أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم178) من طريق إسماعيل بن عيّاش عن أبي سلمة ‏ سليمان بن 
سليم الحمصي ‏ عن الحسن البصري به. 

قلت: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلدهء وشيخه هنا شامي. وسليمان بن 
سليم لا يعرف له سماع من الحسن إلا أنه قد أدركه» فالإسناد محتمل للتصحيح . 

وأخرج نحوه مختصراً عن الحسن وابن سيرين: ابن بطة في «الإبانة؛ (؟/874/ رقم 274 . 

في (م): «في قوله ‏ تعالى-). 

في المطبوع : «قبلهم والمثبت من (م) و (ج). 

في (ج): افي». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

ذكره ابن عبدالبر في «الجامع» /١٠١2/‏ رقم7777)؛ والقاضي عياض في «الشفاء (؟5/١7)‏ 
وأبو شامة في «الباعث» (ص 7 بتحقيقي). من قول الحسن دون إسناد! - 


نازدا 


- وعن أبي قلابة : «لا تجالسوا أهل الأهواءء ولا تجادلوهم؛ فإني لا امن أن 


يغمسوكم في ضلالتهم» ويلبّسوا عليكم ما كنم تعرفون". . 


قال أيوب : «وكان ‏ والله من الفقهاء ذوي الألباب)9"". 


داواغتة أيفا : أنه كان يقول : «إنَّ أهل الأهواء أهل ضلالة» .ولا أرى مصيرهم 


إلا إلى النار»9” . 
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وعن الحسن: «لا تجالس صاحب بدعة؟؛ فإنه يمرض قلبك)!؟؟. 


وأسنده أبو نعيم في (الحلية» (/5) من قول مطر الوراق» وأسئده أبن عساكر في «تاريخ دمشق؛ 
8١/(‏ -طدار الفكر) من قول السري السقطي» وكذا في «الباعث» (ص ١١4‏ بتحقيقي) لأبي 


شامة المقدسي . 

انظر الهامش الاتي . 

أخرجه الدارمي في السئن» (0741» وابن البناء في «الرد على المبتدعة» (ق7/ أ): وأبو نعيم في 
«الحلية» (1/ 421417 واللالكائي /١١5/١(‏ رقم147؛ 4)5554: وابن سعد في «الطبقات؛ 
)١84/0‏ - أوله فقط » وأخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم77١)»‏ وابن سعد في «الطبقات») 
:)١84/0‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (/784).» وعبدالله بن أحمد في 7السنة» 
(رقمة4)» والخلال في «السنة» (ق١81١/‏ أ)» و «الإيمان»؛ (ق/ا7/ أ)» والفريابي في «القدر» 


ا (رقم" ”2 ل ا وابن بطة في «الإبانة» (رقم 0777 ار ار والتيمي في 


«الترغيب» (رقم ١ط‏ زغلول)» والهروي في اذم الكلامكء والاجرّي في «الشريعة» (رقمة 21١١‏ 
5*), وابن أبي زمنين في «السنة» (رقم7؟2)57 وأبو نعيم في «الحلية» () ومن طريقه 


1 الذهبي في (السير» 0-00 وأبو الفتح المقدسي في «(الحجة) (رقم78- مختصره)» ؤابن 


عساكر في «تاريخ دمشق» (598/78 - ١7494‏ 705 - 6٠7_ط‏ دار الفكر). ‏ بتمامة -؛ من طريق 


-حماد بن زيد عن أيوب عنه به. 


قلت: وهذا إسناد صحيح . 

وتابع حماداً عبدٌُالوهاب بن عبدالمجيد؛ كما عند البيهقي في «الاعتقاد» (ص718)؛ وذكره البغوي 
في «شرح السنة» (53717//1). 

وتابع أيوبّ: يونس عند ابن بشران في «الأمالي» (رقم:71/0١1).‏ ب 

أخرجه الدارمي في «السئن» /08/١(‏ رقم »23٠١‏ والفريابي في «القدر» (رقم776), والاجرّي في 
«الشريعة» (رقم177١)‏ بسند صحيح عن أبي قلابة قوله. 


أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم17١)‏ من طريق أسّد بن موسى: ثنا بعض أصحابنا عن موسى بن 


أعيّن عن ليث بن أبي سّليم عن الحسن به . 


هر 


ازداد من الله بُغدا» 


8 وعن أيوب السّختيانى : أنه كان يقول: «ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً؛ إلا 
)00 


- وعن أبي قلابة : «ما ابتدع رجلٌ بدعة إلا استحلّ السيف)2"7. 


- وكان أيوب يسمّي أصحاب البدع خوارج» ويقول: «إن الخوارج اختلفوا 


في الاسمء واعتيطوا عن لشن 


- وخرّج ابن وهب عن سفيان؛ قال: «كان رجل فقيه يقول: ما أحب أني 


هديتٌ النّاسَ كلهم وأضللت رجلا 00 


- وخرّج عكة آله قال كان 200 لا يستقيم قول إلا بعمل» ولا قول 


و[لا]1' عمل إلا بئيّة» ولا قؤل ولاعمل ولانيّة؛ إلا موافقاً للسئّة»". 
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قلت : وسنده ضعيف؛ ليث صدوق اختلط أخيراء ولم يتميز حديثه؛ فترك؛ كما في «التقريب» (رقم 
05. والرواة عن موسى بن أعين غير معروفين» فلعل جهالتهم تنجبر» لكن تبقى علة الليث . 
أخرجه ابن ضاح في «البدع» (رقم77): ثنا أسد: ثنا أصحابناء قال: كان أيوب السختياني يقول: 
(فذكره). 

قلت : وسنده ضعيف ؛ لجهالة الرواة عن أيوب» والله أعلم . 

وأخرجه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص؟17) أيضاً. 

أخرجه الدارمي في «السنن» (رقم١٠23»‏ والفريابي في «القدر' (رقم148: 774)» والاجرّي في 
«الشريعة» (رقم78١. 2.7١51‏ 23050). واللالكائي في (السنة»؛ /١75/١(‏ رقم2)1417. وإسناده 
وي - 

أخرجه الفريابي في «القدر» (رقم170؟): والآجرّي في «الشريعة» (044/0؟/ رقما5١٠),‏ 
واللالكائي في «السنة» (1/ /١47‏ رقم140). وإسناده صحيح . 

فيه عبرة لما يحصل اليوم من (مناظرات) على (الفضائيات) وما تجر من (فتن عاصفات) على عوام 
أهل السئة! 

في المطبوع : «أنه كان يقول؟! وفي (ج): «أنه كان يقال»! 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

أخرجه أبو نعيم في (الحلية» (// 077 : وسفيان هو الثوري. 

وروي نحوه عن ابن مسعود قوله. وسنده ضعيف» قاله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) 
.)١ 4/1١‏ 


١/ 





وذكر الاجرّي : أن ابن سيرين كان يرى أسرع الناس ردّة أهل الأهواء0؟. 


وعن إبراهيم”"©: «[لا تجالسوا أصحاب الأهواء] ولا تكلّموهم؛ فإني'" 


أخاف أن ترتدٌ قلوبكم)”*". 


وحن عشام بن تبان قال : لا يقبل الله من صاحب بدعة صياماًء ولأاضلاة: 


والاحقاء ولاجهاداًء ولاعمرة» [ولا صدقة” 6 ولاعتقاًء ولاصرفاء ولاعدلاً). 


زاد ابن وهب عنه : «وليأتيّنَ على الناس زمانٌ يشتبه فيه الحق والباطل» فإذا 


كان ذلك؛ لم ينفع فيه دعاء إلا كدعاء الرق» اه 


٠» مع‎ 


- وعن يحيى بن أبي كثير ؛ قال: : «إذا لقيتَ صاحبّ بدعة في طريق؟ فخذ في 
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مضى تخريجه (ص 98). 

في (م): «هشام بن إبراهيم»؛ ووضع على «هشام بن' علامتي [صح صح]. 

في المطبوع: إني". 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (5/ 2»)777 وابن بطة في «الإبانة؛ (4179-1478/5/ رقم 1/4؟) من 
طريق هاشم بن القاسم عن محمد بن طلحة عن الْهَجَنّ بن قيس عن إبراهيم به. 

قلت: وسنده ضعيف؛ الهجنع هذا قال فيه الدارقطني: لا شيء. وانظر: «ميزان الاعتدال» 
(79*/4).؛ «لسان الميزان» .)١91/5(‏ 

لكن رواه ابن وضاح في «البدع؛ (رقم14): ثنا أسد: ثنا زيد عن محمد بن طلحة؛ قال 
إبراهيم: . . . (فذكره) . 

قلت: ولعل الصواب ذكر الواسطة بين.محمد وإبراهيم؛ والله أعلم. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

أخرجه ابن وضاح ذ في (البدع» (رقم18) : ثنا أسد: وحدثنا بعض أصحاينا عنه به. 

قلت: الراوي عن هشام غير معروف.» فالإسناد ضعيف . 

لكن أخرجه الأجرّي في «الشريعة» (رقم177)؛ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ /١178/1(‏ 
رقم١77)‏ من طريق هشام بن حسان عن الحسن قوله دون دولا عتقاً» ٠‏ وسنده صحيح . وانظر: 
«الباعث» (ص 77 بتحقيقي) لأبي شامة . 

وورد مرفوعاً؛ عند ابن ماجه في «السئن' (رقم؟ 4)؛ ولم يصح. فيه محمد بن محصنء كذّبوه؛ كما 
في «التقريب». انظر: «السلسلة الضعيفة» (رقم597١).‏ والمراد ب (دعاء الغرق): المبالغة في 
الدعاء . 
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طريق آخر)"''. 

وعن بعض السلف: «مَن جلس إلى صاحب بدعة'")؛ نزعت منه العصمة» 
وؤكلَ إلى نفسه)”". 

وعن العرّام بن حوشب: أنه كان يقول لابنه: «يا عيسى! أَضْلِحْ؛ [اصْلَحَ 
الله]!؟' قلبك» وأقلل مالك». وكان يقول: «والله؛ لأن أرى عيسى في مجالس 
أصحاب البرابط* والأشربة والباطل: أحتُ إلى من أن أراه يُجَالس أصحاب 





)١(‏ أخرجه الفريابي في «القدر؛ (رقم20777 والاجرّي في «الشريعة» (رقم170)؛ وابن وضاح في 
«البدع» (رقم١1١)؛0‏ وأبو نعيم في «الحلية» (59/5)» وابن بطة في «الإبانة؛ (2))1975-595 من 
طرق عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير به. 
وسقط من إسناد أبي نعيم: الأوزاعيٌ! 
وسنده صحييح عنه . 
وأخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ (رقم159»؛ ٠اغ. .)407١‏ واللالكائي في «السنة؛ (رقمة15)؛ 
والمقدسي في «الحجة على تارك المحجة» (رقم94 4" - مختصره) ؛ وأبو إسحاق الفزاري ‏ كما في 
«السيرة  )784/5(‏ من طرق عنه . 

)١(‏ في المطبوع و (ج): «امن جالس صاحب بدعة»؛. 

() أسنده ابن وضاح في «البدع» (رقمة )١7‏ بهذا اللفظ عن كثير بن سعد قوله . 
وأسنده الدينوري في «المجالسة» /7١١١-7١9/1(‏ رقم 70‏ بتحقيقي)؛ واللالكائي في «السنة»' 
».)337/١(‏ وابن بطة في «الإباة؛ (رقم455-14417)» وابن الجوزي في "تلبيس إبليس» (ص5١)‏ 
باللفظ نفسه إلا أن في أوله «أصغى بسمعه» بدل «جلس» عن محمد بن النضر الحارثي قوله . 
وأسنده أبو نعيم في «الحلية»؛ 7١/9‏ . 714-7), والفريابي في «القدر؛ (رقم781) من قول أبي 
إسحاق الهمداني . وذكره البربهاري في «السنة» (رقم 78١)؛‏ وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة' 
(47/9)» والذهبي في «السير؛ )771١/19(‏ عن الثوري» وذكره السيوطي في «الأمر بالاتباع' 
(ص59-78/ يتحقيقي) عن محمد بن النضر. 
وجاء عن «بعض السلف» كما أورده المصنف عند ابن وضاح في «البدع؛ (ص17- ط بدر) ضمن 


وصية طويلة . 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). وفي مطبوع «البدع»: يا عيسى! أصلح الله. . . 
وأقل'. 


(0) قوله (البرابط) ‏ جمع بَرْبَط بوزن جعفرء أوله وثالثه باء موحدة : وهو المزهر والعودء فارسي - 


1) 


الخصومات)(21 


قال ابن وضاح : اايعنى : أهل البدع"©) 
- وقال رجال لأبي بكر بن عياش : يا أبا بكر! من الشُنّ0©)؟ قال: «[السني]!*» 


الذي إذا ذُكرث الأهواء لم يغضب لشيء منها». 


- وقال يونس بن عبيد: «إن الذي تعرض"" عليه السنة فيقبلها لغريب» 


وأغرب منه صاحبها»”” . 


(000 


00 
زفرف 


00( 
ليك 


قف 


020 


معرب؛ قيل: معناه في الأصل : صدر الأوز. وفي الأصل الذي عندنا: «البرانط».بنون قبل الطاءء 
وهو تصحيف ظاهر. (ر). 

وفي هامش (ج) ما نصه: :في اشرع المخبرة:“البرطة محركة ما يلبس في الرأس . . معرب. وفي 
شرح المجر: والبرطل كن راردن د : قلنسوة :وال طلة” المظلة الضيقة . وفيى شرحه: المظلة 
الصيفية . نبطي معرب. وفي «شفاء العليل؟: برطلة ‏ مشددة اللام ومخففتها -: شيء كالمظلة. 
نبطية» ليست من كلام العرب». ش 

وانظر: «المعجم الذهبي» (ص5١٠)2‏ و«المعرب» (ص .)١97 2188-١417‏ اجمهرة اللغة» 
(037/6)». و «تهذيب اللغة؛ »)060/١5(‏ و السان العرب» (5058/9 و١١/١0).‏ و «تكملة 
المعاجم العربية» /١(‏ ١/ا779/5-51‏ .2 544). 

أخرجه ابن وضاح في «البدع؛ (رقم”177): ثنا أسدء ثنا شهاب بن خراش الحؤشبي عنه به. وإسناده 
حسن . 

انظر : «البدع والنهي عنها» له (ص7١٠‏ ط بدر). 

الظاهر أن هذا آخر السؤال» وأنه حذف بعده لفظ «قال». (ر) . 

قلت: قال ذلك؛ لأن سقطاً وقع في نسختهء وهو: «قال: السني». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع » وهو مثبت في (م) و (ج). 

أخرجه الآجرّي في «الشريعة» (5/ ./770٠١‏ رقم58١7).‏ وإسناده فيه لين» فيه زكريا بن يحبى أبو 
السّكين . 

وقع في المطبوع و (ج): «نعرض»؛ وقال (ر): «كذا في الأصل» ولعله: «تعرض» بالتاء». وبالتاء 
في (م) و «الشريعة». 

أخرجه الاجرّي في «الشريعة؛ /100٠/0(‏ رقم0)7054 واللالكائي في «السنة» /08/١(‏ 
رقم؟١1).‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ .)1١‏ وإسناده صحيح. 

وفي (م) بدل «فيقبلها»: «فيغضب لها؛. 


١5 


وعن يحبى بن أبي عمرو السيباني'')؛ قال: «كان يُقال: يأبى الله لصاحب 


بدعة ا وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر كر عدي . 


وعن أبن العالية: الوا الإسلام» فإذا تعلّمتمره؛ فلا ترغبوا عنه» 


وعليكم بالصراط المستقيم؛ فإنه الإسلام» وذ عزوو يمينا ولا دما رطق 
بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه من قبل أن يَقتُلوا صاحبّهم» ومن قبل أن يفعلوا 
الذي فعلواء [(فإنا) قد قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا 
الذي رن 8 مس عقريية) وإياكم وهذه الأهواء التي ثُلقي بين الناس 
العداوة والبغضاءً» . 
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فق نَخَرّث الحنق بذلك؛ فال : #رحمه الله 0000 


في (ج) والمطبوع: «عمر ب بضم العين» والصواب «عمرو بفتحهاء كما في (م). وفي جميع النسخ 
«الشيباني» بالشين المعجمة! وهو خطأء والصواب بالسين المهملة» كما في #توضيح المشتبه) 
(0/ 2275146 وغيره. 

كذا في الأصل . و «أبى؟ يتعدى بنفسهء لا بالباء. ويقال: فلان يأبى الضيمء وأبى علي كذا. لإولا 
يأب كاتب أن يكتب4» فإما أن تكون الباء زائدة؛ وإما أن تكون متعلقة بكلا سقط من الناسخ . (ر) . 


والمراد أن المبتدغ لا يوفق للتوبة» وإلا فالتوبة تقبل من الكافر. 


أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم197١)‏ بسند صحيح . 

الظاهر أن «تحرفوا» بتشديد الراء» وأصله: تتحرفواء بتائين» حذفت إحداهما للتخفيف» و 
قياس» والتحريف: الميل إلى الحرف؛ وهو الطرف. ومنه قوله تعالى #إلا متحرفا لقتال» . (ر) . 
مابين المعقوفتين سقط من (م). 

أخرجه ابن نصر في «السنة» (رقم؟7): وابن بطة في «الإبانة» (رقم117: 2273١7‏ وابن وضاح في 
«البدع؛ (رقم077: واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» /١759 :,57/١(‏ رقم لا١3.‏ 4١١)غ)‏ 
والاجرّي في «الشريعة» (701-700/1/ رقم19)» وأبو نعيم في «الحلية» )١١18/7(‏ - ومن طريقه 
ابن الجوزي في #تلبيس إبليس؟ (ص/17١) ‏ من طرق عن حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي 
العالية به. 

قلت: وسنده صحيح» وتابع حماداً عليه معمر ‏ دون شطره الأخير الذي فيه ذكر التحديث -: 
أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» /51/١١(‏ رقم101708). 

ونان الفرنين سقط عن الأمتول + واه من ا#البدخة لأين وفناع» ومنه ينقل المصنف . 

(تنبيه): الذي قتل عثمان الخوارج لا الصحابة» كما في الأثرء فكن على حذر. 


١١ 
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خرجه ابن وضاح وغيره. 

وكان مالك كثيراً ما ينشد: 
وخَيْرُ أشورٍ الدَّينٍ مَاكَانَ سُكة ‏ وشت الأمور المُحْدَئاتُ البرَائة) 

وعن مقاتل بن حيان”''؛ قال: «أهل هذه الأهراء آفة أمة محمد ككل؛ إنهم 
يذكرون النبي يل وأهل بيته» فيتصيّدون بهذا الذكر الحسن'" الجهال من الناس» 
فيقذفون بهم في المهالك» فما أشبههم بمن يسقي الصبر باسم العسل» ومن يسقي 
السم القاتل باسم الترياق» فأبصرهم؛ فإنك إن لم تكن أصبحت في بحر الماء؛ فقد 
أصبحت في بحر الأهواء ائذي هو أعمق غوراء وأشد اضطراباًء وأكثر صواعق » 
وأبعد مذهباً من البحر وما فيه» فتلك مطيّتك التي تقطع بها سفر الضلال: اتباع 
السنة)!؟؟. 


- وعن ابن المبارك؛ قال: «اعلم ‏ أيْ أَحَيّ ‏ أن الموت اليوم كرامةٌ لكل 
مسلم لقي الل على السّنَّ فإنا لله وإنا إليه راجعونء فإلى الله نشكو وحشَتّناء 
وذهابٌ الؤخوان. وقلّة الأعوان» وظهورٌ البدع» وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه 
الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع»”*2. 


وكان إبراهيم التيمي يقول: «اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك؛ من 


0( ذكره ابن عبدالبر في «الإنتقاء؛ء (ص274) والقاضي عياض في «ترتيب المدارك» (؟:/78 - ط 
المغربية). ْ 

(؟) تصحفت في (م): «حبان»؛ والتصويب من «السير» »)71٠/5(‏ و «تهذيب الكمال» )17٠١/78(‏ 
وغيرهما. 

(9) بعدها في (م): «عند»!!. 

(4) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١١8/7٠(‏ _ط دار الفكر) . 

)0( أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم/91) من طريق إسماعيل بن نافع القرشي عن عبدالله بن المبارك 
قال . . . (فذكره). 
قلت : وسنده ضعيف؛ إسماعيل بن نافع هذا لم أعرفه . 


1١55 


الاختلاف في الحق» ومن انبا الهوى» ومن سبل الضلالة؛ ومن شبهات الأمورء 
وعن عمر بن: عبدالعزيز -رحمه الله [أنه]7) كان يكتب في كتبه: (إني 
أحدّركم ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيدة”". 
[خطبة عصر بن عبدالعزيز حين بويع:] 
ولما بايعه الناس؟ صعد المنبر» فحمد فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها 
الناس! إنه ليس بعد نبيكم نبي» ولا بعد كتابكم كتاب» ولا بعد سنتكم سنة» ولا 
بعد أمتكم أمةء ألا وإن الحلال _ما أحلّ الله في كتابه على لسان نبيه ‏ حلال إلى يوم 
القيامة» ألا وإن الحرام -ما حرّم الله في كتابه على لسان نبيّه - حرام إلى يوم القيامة» 
ألا وإني لست بمبتدع ولكني مع * ألا وإني لست بقاض ولكنّي منفذ» ألا وإني 
لست بخازن ولكثي أَضَمٌ حيث أُمِرْتُ؛ ألا وإني لست بخيركم ولكتّي القلكم حملا 
ألا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»» ثم نزل” 0 


و 
وفيه قال عروة بن أذينة - من قصيدة يرثيه بها 1"): 





.)713377 رقم‎ /١١1/8/5( ذكره ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»‎ )1١( 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

قرف ذكره ابن عبدالحكم في #سيرة عمر بن عبدالعزيز» (ص١/)‏ ضمن رسالة طويلة جداً له وعنون لها 
(كتاب عمر في صفة ما كان المسلمون عليه وما صاروا إليه وبيان سياسته لهم . 

(4) المراد بالقاضي: صاحب الحق بالقضاء الذي هو وضع الأحكام الشرعية؛ لا الحكم بهاء فهو لا 
يريد أنه لا يحكم بين الناس» وإنما ينفذ ما يحكم به غيره؛ كما يفهم الناس الان من القضاء 
والتنفيذ. وإنما يريد أنه ليس هو الشارع» ولكنه منفذ الشرع بالحكم به؛ فهذا من التفصيل لقوله: إنه 
متبع غير مبتدع. وقد ابتدع غيره من الملوك الظالمين» وشرعوا للناس من الأحكام ما لم يأذن به 
الله. (ر). 

(0) أخرجه ابن عبدالحكم في «سيرة عمر بن عبدالعزيزة (ص١5»: :»)4١‏ والاجرّي في «أخبار أبي 
حفص عمر بن عبدالعزيز؛ (ص17). 

)١(‏ في المطبوع و (ج): من أذينة يرثيه بها»!! 


1١8 


«وأَْيَتَ في الإشلام عِلْماً وسُكَة ولَمْ تَبتدع كما منَ الحُكم أَضْبم!") 
ففي كل يوم كنت تَهْدِمُ بذعة وتبني لنا من سْنَةٍ مَاتَهَدَمَاا 

ومن كلامه الذي عَنِيَ به وبحفظه العلماء'"" وكان يُمْجب مالكاً جد وهو أن 
قال: : «سنّ رسول الله بك وولاة الأمر من بعده سنناً» الأخذ بها تصديقٌ لكتاب الله» 
واستكمالٌ لطاعة اللى وقرَةٌ على دين الله» ليس لأحد تغييرُها ولا تبديلها ولا النظر 
في شيءٍ خالفهاء من عمل بها مهتلء ومن ,اس ستنصر””' بها منصورء ومّن خالفها اتَبع 
غير سبيل المؤمنين» وولآء الله ما تولى» وأصلا صلاه جهنم وساءت مصيراً)9». 


يناعن ممت فإنه كلام مختصرء جمع أصولاً حسنة من السنة: 





)١(‏ كذا في (م) وهو الصواب؛ والضَّجم: العوّج. انظر: «لسان العرب؛ (17/ 0707 وفي (ج) و (ر) 
والمطبوع: «أضجعا»!! ؤقال (ر): «كذا في الأصل. وهو غلط. ولعل أصله: «أسحما»؛ أي: 
أسود حالكٌ السواد؛ لأن هذا أقرب الكلم في الصورة من ١أضجعا؛»‏ وموافق في المعنى لوصفهم 
البدعة بالسوداء» والسنة بالبيضاء والغراء»!! 

(1) في المطبوع و (ج): «عني به ويحفظه العلماء». 

(9) في المطبوع و (ج): «انتصر». 

(4) أخرجه الاجرّي في «الشريعة» (ص8؛» 259 ١ط‏ الفقي» أو رقم97. 1884. 598 اط 
الدميجي) , والمسوي في «المعرفة والتاريخ» (785/7) - ومن طريقه اللالكائي في «السنة») 
/94/١(‏ رقم:؟1)-» والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ /١(‏ 2078 وابن بطة في «الإبانة؛ 
0-07 1/ رقم١55؛ .»)55١‏ وابن عبدالحكم ف في اسيرة عمر بن عبدالعزيز؛ (ص٠1)‏ 
وقال: «فسمعت مالكاً يقول: وأعجبني رم عمر في ذلك ان: وابن عبدالبر فى في «الجامع' 
/١١0/5(‏ رقم375؟2)1, والعروزق في «السنة» .0١(‏ والهروي في «ذم الكلام؛ (ص/7١1.‏ 
86), وابن الجوزي في ٠سيرة‏ ومناقب عمر بن عبدالعزيز» (85)؛ وهو صحيح عنه. 
قال المصنف في «الموافقات» (4/ 47١‏ بتحقيقي) عقبه «وكان مالك يعجبه كلامه جدأ) . 
وقال القاضي عياض في "ترتيب المدارك؛ (1/ 177 ب ط بيروت): «قال مُطَرّف: سمعتٌ مالكاً إذا 
ذكر عنده فلان من أهل الزيغ والأهواء» يقول: قال عمر بن عبدالعزيز. . . و (ذكره)» قال: «وكان 
مالك إذا حدّث بها ارتج سرورا؛. وانظر: «إعلام الموقعين؟ (4/ 171) و «الشفاء (6/ 00 . 

(0) وفي نسخة أخرى: «ولحق». . كتب ذلك في هامش الأصل. ومعنى الأولئى دجام كاد 
بحق . ومعنى الثانية : أن هذا الذي أعجبهم هو عين الحق . (ر). 


١. 


منها: ما نحن فيه؛ لأن قوله: «ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في 
شىء خالفها»؛ قطع لمادة الابتداع جملة . 

وقوله: «مّن عمل بها مهتد. ...2 إلى آخر الكلام؛ مدحٌ لمتّبع السئة وذمٌ لمن 
خالفها بالدّليل الدالٌ غلى.ذلك. وهو قول الله -سبحانه [وتعالى1'-: 8 وَسَن 
("يُكَاوِقٍ ليسول من بَحدِ مَاتَبيَ له ألْمُدَ وي عير سيل المؤمِنيَ ول ماتوَل وَتْضو. 
جَهَكَم وَسَلَهتَ مَصِييًا4 [النساء: .]١١‏ 
[ماسته الخلقام] 00000 

ومنها: أن ما سنّه ولاة الأمر من بعد النبى يَكل؛ فهو سنةء لا بدعة فيه ألبنّة 
وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه [يَلِ1"' نص عليه على الخصوص؛ فقد جاء 
ما يدل عليه في الجملة» وذلك نص حديث العرباض بن سارية -رضي الله عنه - 


«فعليكم بسئّي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديّين؛ تمككوا نيا وعد راعلنها 
بالنواجذء وإيّاكم وكات الامو 

فقرن _-عليه السلام ‏ كما ترى - سرّة الخلفاء الراشدين بسدّته» وأن من اتباع 
سئّبْه اتباع سنتهم» وأن المحدثات خلاف ذلك» ليس منها في شيء؛ لأنهم رضي 
الله عنهم ‏ فيما سنُوه: إما متَّْعون لسنّة نبيهم -عليه السلام نفسهاء وإما متّبعون 
لما فهموا من سئّنه ]2 في الجملة» أو في التفصيل''' على وجه يخفى على 
غيرهم مثله» لا زائد على ذلك . 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
(1) في المطبوع: «من» من غير واو!! 
(') مابين المعقوفتين سقط من (م). 
(4) سبق تخريجه (ص .)5١‏ 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
(1) في المطبوع: «في الجملة والتفصيل». 


وسيأتي بيانه بحول الله . 


على أن أبا عبدالله الحاكم نقل عن يحبى بن ادم في قول السلف الصالح : 
«سنة أبي بكر [وعمر]"'' رضي الله عنهما-»؛ أن المعنى فيه: «أن يُعلم أن النبيّ 
كل مات وهو على تلك السنّة وأنه لا يُحْنَاجّ مع قول النبي يكل إلى قول أحد»”©. 
[الاعتماد على عمل الخلف:] 


وما قاله'"' صحيح في نفسهء فهو ممّا يحتمله حديث العرباض رضي الله 
عنه » فلا زائد إذن على ما ثبت في السنة النبوية ؛ إلا أنه قد يُخاف أن تكون منسوخة 
بسنة أخرى» فافتقر العلماء إلى النظر في عمل الخلفاء بعده؛ ليعلموا أن ذلك هو 
الذي مات عليه النبي لل من غير أن يكون له ناسخ؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث 
فالأحدث من أمره. 


[الاحتجاج بالعمل:] 


وعلى هذا المعنى عوّل”؟' مالك بن أنس في احتجاجه بالعمل» ورجوعه إليه 
عند تعارض السنن. 


ومن الأصول المضمنة©) في أثر عمر بن عبدالعزيز: أن سنّة ولاة الأمر 
وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة رسول الله" يكل لقوله: «الأخذ بها: تصديق 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) أخرجه الحاكم في ١معرفة‏ علوم الحديث»؛ (ص80-84).» والبيهقي في «المدخل' (رقم 19), 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)771/١(‏ 
وقال (ر): «كتب في هامش الأصل بإزاء قوله هنا: «وأنه لا يحتاج» عبارة يظهر أنها نسخة؛ وهي 
«وأنه ما يحتاج منها إلى قول أحد. وما قاله. . . إلخ؛ أي: في صحيح نفسه؛. ١‏ 

(9') في المطبوع: «وما قال». 

(54) في المطبوع و (ج): «بنى» بدل ١عوّل».‏ 

(0) في المطبوع: «المتضمنة». 

(1) في المطبوع: «وسنة رسوله». 


لككاف الله». واستكمال لطاعة الله» وفوّة على دين الله) . 
وهو أصلٌ مقرّر في غير هذا الموضه''' فقد جِمَعْ كلام عمر -رحمه الله 
ومسلايعزئى لأبي العباس الإنيّاني'": «ثلاث لو كتبْنَ في ظفْر؛ لوسعهن”", 
وفنهنَّ خيرٌ ادنيل والاخمرة: اَبع لا تبتدع» اتّضع لا ترتفع» مَن'*' وَرع لا يتّسع””. 
والأثان هنل كثيرة . 
فصل 
[ماجاهء عين الصوفيةء في البدع: | 
الوجه الرابع من النقل: مل جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين 
عند التلس : 
وإنّما خصّصنا هذا الموضع بالنكزء وإن كان فيما تقدّم من النقل كفاية؛ لأن 


.)١(‏ هذا الأصل وما تفرع عنه. هو المحل الأوسع للخلاف» ومن هذا الخلاف دهينا بالتفرق والابتداع» 
ولو عبر المصنف. بأولي الأمر بدل «ولاة الأمر»؛ لكان أولى؛ موافقة لتعبير القرآن في قوله 
-تعالى -: #أطيعوا الله. وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم:؛ وأصح تفسير لأولي الأمر ما اعتمده 
الرازي» والنيسابوري من أنهم أهل الحل والعقد؛ واجتهادهم قاصر على الأقضية التي يحتاج الناس 
إليها في معاملتهم, بحسب ما يستحدثون من أمور دنياهم . وأما العقائد والعبادات وما في معناها؛ 
فقد أتمها الله وأكملها؛ لأنها لا تختلف. باختلاف الزمان والمكان. فليس لأولي الأمر ولا لغيرهم 
فيها رأ ولا اجتهاد في النقص منها ولا الزيادة فيهاء وإنما الواجب محض الاتباع. (ز) . 

(؟) في المطبوع و (ج): «لأبي إلياس الأبياني؟» وصوابه ما ذكرناه» وهو عبدالله بن أحمد بن إبراهيم» 
ترجمه القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (2)71417/5 وقال: «الإبياني: بكسر الهمزة وتشديد 
الباء» ويقال: صوابه تخفيفهما». وانظر: «التبصير» )75/١(‏ و «الأنساب؟ )١18/1(‏ مع الحاشية. 

(6) في (م): الوسعن». 

(4) في المطبوع: «ومن». 

(4) ذكره القرافي في «الفروق» )7١5/4(‏ ومنه نقله المصنّف» إذ هو عند القرافي بعد كلام نقله 
المصيّف عنه بطوله يأتي في /١1(‏ 71 -7194). 


وفيه اتورّع» بدل #ورع؛. 


كيرا : ا يعتقدون 0 ع وأن 0 العبادات 
0000 
[مقالة القشيري في تسمية الصوفية:] 

فأوّل شيء بنوا عليه طريقتهم : انبا السنة» واجتناب ما خالفها. 

حتى زعم مذكرهمء وحافظ مأخذهم. وعمود نحلتهم. أبو القاسم 
حا ا و ل و 
0 ار د انا 
هذا الاسم أشرف الأسماء. ثم قيل لمّن بعدهم: أتباعٌ التابعين» ثم اختلف الناس 
وتباينت المراتب» فقيل لخواصٌ الناس _ممّن له شدَّة عناية بأمر الدين”"'-: الزهاد 
والعّاد. 

قال: ثم ظهرت البدع» وادّعى كل فريق أن فيهم زمَّاداً وعبّاداًء فانفرد خواصٌٌ 

0 200006 4 6 5 

أهل السنة المراعون أنفاسهم”'' مع الله. الحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم 
التصيرف ١‏ 

هذا معنى كلامه» فقد عدّ هذا اللقب لهم مخصوصاً باتّباع السنة ومباينة البدعة» 
وفي ذلك ما يدل على خلاف ما يعتقده الجهّال ومّن لا عبرة به من المدّعين للعلم . 

وفي غرضي جد ع اللهافي الحدة» وأعانني بفضله؛ ويسّر لي الأسباب - 
أن ألخّص في طريقة يقة القوم الموذجاء يمْتَدل به على شكنها وخريانها على الطريقة 


)١(‏ لم يسم الصحابة أنفسهم بهذا الاسم» ولكن ثبتت التسمية بالنصوص. فتأمل! 

000 الأصل : «من الدين». (ر). وكذا في (ج) والمطبوع» والمثبت من (م) و «الرسالة القشيرية». 
(؟) في (ج) والمطبوع: «أنفسهم»! والصواب ما أثبتناه كما في (م) و «الرسالة القشيرية». 

() انظر: «الرسالة القشيرية» (ص/!-8). 


١8 


المئلى» وأنه إنما دخلتهاا'' المفاسد وتطرّقت إليها البدع: من جهة قوم تأخرت 
أزمانهم عن عهد ذلك السلف الصالح» وادَّعوا الدُخول فيها من غير سلوك شرعي» 
ولا فهم لمقاصد أهلهاء وتقوّلوا عليهم ما لم يقولوا به حتى صارت في هذا الزمان 
الآخر”" كأنها شريعة أخرى غير ما أتى بها محمد ككل. 

وأعظم [من”" ذلك: أنهم يتساهلون في اتَباع السنة» ويرون اختراع 
العبادات”*' طريقاً للتعيّد صحيحاًء وطريقة القوم بريئة من هذا الخْبَاط بحمد الله. 

- فقد قال الفضيل بن عياض: «مَن جلس مع صاحب بدعة؛ لم يُعْطَ 
ال 


[ما يعوق عن إجابة الدعاء:] 


- وقيل لإبراهيم بن أدهم: (إن الله يقول في كتابه : « انون بيت 43 
[غافر: »]6١‏ ونحن ندعوه منذ دهر فلا يستجيب"' لنا! فقال: ماتت قلوبكم في 
عشرة أشياء: أولها: عرفتم الله ولم تؤدُوا حقّه. والثاني: قرأثم كتاب الله ولم 
تعملوا به» والثالث: ادّعيتم حب رسول الله كَكلهِ وتركتم سنّنهء والرابع : اذّعيتم 
عداوة الشيطان ووافقتموه» والخامس: قلثم : بك القن وي تعلو الا 0 
إلى آخر الحكاية . 


- وقال ذو النون المصري: «من علامات المحبة لله متابعة حبيب الله ب في 


000( كذا في (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «داخلتها؛. 

(1) في المطبوع: «الأخير؟. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(؛) لا ينتهي عجبي منهم» فتحوا باب الابتداع في الطاعات؛» وزعموا أن باب الاجتهاد قد أغلق من 
قرون!! في باب المعاملات. 

(6) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص5-١١).‏ وانظر ‏ غير مأمور ‏ «المجالسة» /411/١(‏ 
رقم1١١)‏ وتعليقي عليه. 

(5) في (م): ايستجب» والمثيت من سائر الأصول. 

(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ »)١7-١0‏ وذكره ابن حمدون في «تذكرته» .)199-١1/8/1(‏ 


١.4 


أخلاقه وأفعاله وأوامره وسّئّنه)0©. 
[سبب دخول الفساد:] 

- وقال: إنما دخل الفساد على الخلق من””' ستة أشياء : الأول: ضعف النية 
بعمل الآخرة» والثاني: صارت أبدانهم رهينة”" لشهواتهم» والثالث: غلبهم طول 
الأمل مع قصر الأجل» والرابع: آثروا رض”'' المخلوقين على رما اللهء 
والخامس: اتَّبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم يكل والسادس: جعلوا زلآت السلف 
حجة لأنفسهم» ودفنوا أكثر مناقبهم». 
[إحكام الفرائض والتقوىء والتعبد بما نص:] 

- وقال لرجل أوصاه: «ليكن اثر الأشياء عندك وأحبها إليك: إحكام ما 
افترض الله عليك» واتّقاء ما نهاك عنه؛ فإن ما تعبّد الله به خير لك مما تختاره 
لنفسك من أعمال البر التي لم تجب عليكء» وأنت ترى أنها أبلغ لك فيما تريدء 
كالّذي يؤدّبٍ نفسه بالفقر والتقلّل وما أشبه ذُلك» وإنما للعبد أن يراعي أبداً ما وجب 
عليه؛ من فرض يحكمه على تمام حدودهء وينظر إلى ما نهي عنه؛ فيتّقيه على 
إحكام ما ينبغي؛ فإن الذي قطع العباد عن ربهم» وقطعهم عن أن يذوقوا حلاوة 
الإيمان» وأن يبلغوا حقائق الصدق. وحجب قلوبهم عن النظر إلى الآخرة: تهاونهم 
بإحكام ما فرض عليهم في قلوبهم» وأسماعهم. وأيصارهم, وألسنتهم » وأيديهم. 
وأرجلهم. وبطونهم» وفروجهم» ولو وقفوا على هذه الأشياء وأحكموها؛ لأدخل 


)1١(‏ في المطبوع: «من علامة حب الله». 
والخبر في «الرسالة القشيرية» (ص8) - وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»  1717//١117(‏ ط دار 
الفكر) ‏ و «طبقات الصوفية» (ص١١)‏ و «مفتاح الجنة»؛ (ص55١/‏ رقم707). كما أثبتناه» وهو 
كذا في (م). 

(؟) في المطبوع: «في». 

2 في (ج): ١هيئة»؛‏ وفي المطبوع: ١مهيئة».‏ 

(4) في المطبوع: «رضاء؟. 

(0) في المطبوع: #رضاء؟». 
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عليهم البر إدخالاً تعجز أبدانهم وقلوبهم عن حمل ما ورئهب'" الله من حسن 
معونته وفوائد كرامته» ولكن أكثر الفراء والنساك حَقَّروا محقّرات الذنوب» وتهاونوا 
بالقليل مما هم فيه من العيوب» فحرموا ثواب لذَّة الصادقين في العاجل» . 


[رؤيا بشر الحافي:] 


- وقال بشر الحافي : «رأيت النبي يكل في المنام» فقال لي: يا بشر! تدري لم 
رفعك [الله]؟"' بين أقرانك؟ قلت: لا يا رسول الله! قال: باتباعك لسنّني'", 
وخدمتك للصالحين”*''. ونصيحتك لإخوانك» ومحبّتنك لأصحابي وأهل بيتي؛ 
0 الذي بلّنك منازل الأبرار)( . 


وقال يحبى بن معاذ الرازي”'': «اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول» 
فلكل واحد منها ضٌ فمن سقط عنه ؟ وقع في ضدّه: التوحيد وضده الشرك» 
والسنة وضدها البدعة» والطاعة وضدها المعصية»). 


[ علم الشريعة والحقيقة:] 


-:ؤفال. أبو بكر الرّقاق - وكاث من أقران الجنيد : ذكنث مارا فى تيه بن 


)١(‏ في المطبوع: (ما رزقهم». 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(1) كذا في «الرسالة القشيرية». وفي جميع الأصول: ١لاتباعك».‏ وفي المطبوع: «سنتي»! من غير 
لام. 

(1) كذا في «الرسالة القشيرية»؛ وفِي جميع الأصول: «وحرمتك»! وفي (م) و (ج): «الصالحين». 

(0) في المطبوع: «هذا هو؛ والصواب حذف «هذا» ولا وجود لها في (م) و (ج) و «الرسالة القشيرية». 

() الخبر في «الرسالة القشيرية؛ (ص١١).‏ 

(10) في المطبوع: «معاذ بن يحبى:!! وكذا في (ج) ولكن وضع ناسخها فوق «معاذا نو ايحيى» ضبة» 
علامة على التقديم والتأخير» فلم ينتبه لذاك المحقق ‏ حفظه الله - ووقعت على الجادة في م( 
وطبعة رضاء وكذا في كتب التراجم . مثل : «الحلية» :)0١/١٠١(‏ «طبقات الصوفية» :)٠١9/(‏ 
«تاريخ بغداد؛ ,2)5١8/١5(‏ وغيرها كثير . 

(4) قال (ر): «في الأصل: «الزقاق»؛ بالزاي؛ وهو من غلط النساخ حتماً؛. . 


16١ 


إسرائيل» فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباينُ لعلم الشريعة» فهتف بي هاتف: كل 
حقيقة لا تنبعها الشريعة فهي كفر)""". 


_ وقال أبو علي الحسن بن علي الجَؤْرَجَانيَ : «من علامات السعاد:0؟) على 
العيذ؛ الواالطام عليه:. رعرائة 000 0000 الصلاح» 
ومراعائه لأوقاته)0"©. 


[اتباع طريق السنة:] 


- وسشئل: كيف الطريق إلى الله؟ فقال: «الطرق إلى الله كثيرةٌ» وأرشع 
الطرق وأبعدّهاا" عن الشّبه: باع السَّنّة قرلا وفعلا وعزما وعقدا وني لأن الله 


يقول: #وَإن يفن تَمْتَدُوا 4 [النور: 04]. فقيل [له]©: كيف الطّريق إلى 
السُنّه؟ فقال: «مجانبة البدّع» وَاتّباعٌ ما اجتمع'") عليه الصَّدرٌ الأول من علماء 
الإسلامء والتَبَاعدٌ عن مجالس الكلام وأهله. ولزومٌ طريقة الاقتداءء 


-- قلت: لذا أثبتت في المطبوع: «الدقاق»!! وقول (ر): «غلط حتماً» غلط حتماء فأبو بكر هذا هو 
أحمد بن نصرء أبو بكر الزقاق الكبير» أحد أقران الجنيد» من مصرء مات سنة ٠74ه»‏ ترجمته في 
«طبقات الأولياء» (41)» «المقفى الكبير؛ »)7/78/١(‏ (الحلية» :)715/٠١(‏ احسن المحاضرة) 
(217/1). «جامع كرامات الأولياء» .)791١/١(‏ «مسالك الأبصار» (// ق15147). 

)١(‏ ذكره أبو نعيم في «الحلية» :)7554/٠١(‏ والقشيري في «رسالته'  )1١(‏ ومنه ينقل المصنف -؛ 
والمقريزي في «المقفى الكبير» .)8514/١(‏ 

(؟) في (م): «المساعدة»!! 

() عند السلمي: «وموافقته للسُّنة. ..' 

(14) في (م): (ومحبته؟. 

(0) عند السلمي: «خلقه». 

)١(‏ أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص157). 

(0) عند السلمي: «وأصحٌ الطرق وأعمرها وأبعدها». 

(4) زيادة من المطبوع. وعند السلمي : «فسأله؛؛ أي: بعض أصحابه. 

(9) كذاعند السلميء وفي (ج) والمطبوع : «أجمع»؛ وفي (م): «اجتلب»!! 


١6 


وبذلك"" أمرَ النبي كك بقوله -تعالى-: « ثم آرم إليِكَ أن ايم مله زهي 
عط 1 9 
[حَتِِفًا]4 [النحل: 200]17. 
- وقال أبو بكر الترمذي : «لم يَجِدْ أحدٌّ تمام الهمّة بأوصافها إلا أهل المحبّة؛ 
وإنما أخذوا ذلك من اتباع”" السْبَّهَ ومُجائبة البدعة؛. فإن محمداً يكل كان أعلى الخلق 
)2 


همّة» وأقربهم زلفة» 


- وقال أبو الحسين”*) الورّاق: «لا يَصِلّ العبدٌ إلى الله إلا بالله» وبموافقة 


حبيبه يكل في شرائعه» ومن جَعَلَ الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء؛ يض من 
حيث [يظن] أنه مهتد»"2. 


- وقال: «الصّدقٌ: استقامةٌ الطريقة”"' في الدّين» وائباع السُنّة في الشّرْع)0©. 


00 مه 7 ا (9) 
وقال : «علامة مَحبَّةَ الله متابعة حبيبه يكل)"' '. 


.2.. عند السلمي: «الاقتداء والاتّباعء بذلك.‎ )١( 

فرق أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية؛ (141): وما بين المعقوفتين فيه؛ وفي (م)؛ وسقط من (ج) 
والمطبوع. 

() كذا في (م) و (ج»؛ وهي كذلك عند السلمي وفي المطبوع: «باتباع»: وقال (ر): «في الأصل : 
من اتباع . وعلى الهامش : باتباع». وهذا يؤكد أن أصله المعتمد غير نسحَتَيّنا . 

(1) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية»؛ (ص187)» وفي آخره في المطبوع - تابع فيه (ر) -: 
«زلفى»!! وما أثبتناه من (م) و (ج) وعند السلمي أيضا. 

(6) تحرف في المطبوع ‏ تبعاً ل (ر) ‏ إلى «أبو الحسن»!!. وصوابه ما أثبتنا وكذا في (م) و (ج), 
وهو محمد بن سعد النيسابوري. ترجمته في «المنتظم» :»)١1٠/5(‏ و «طبقات الصوفية» 
(ص194). 
وكتب رضا في الهامش : «كتب في هامش الأصل والداراني»!! على أنها نسخة ثانية!! 

(1) أخرجه السّلمي في «طبقات الصوفية»؛ (ص599). وما بين المعقوفتين منهء ومن (م)» وسقط من 
(ج) والمطبوع. 

4# كذا عند السلمي و (م). رفي (ج) والمطبوع: «الطريق». 

(48) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص١270).‏ 

(9) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص١٠7).‏ 


١ 


ومثله عن إبراهيم القَّار('؛ قال: «علامةٌ محيّة الله : إيثارُ طاعته» ومتابعة 
0" , 

وقال أبو [علي]" محمد بن عبدالرهاب قفي : «لا يقبل اللهُ من الأعمال 
إلا ما كان عوابا ومنْ صوابها إلا ما كان خالصاء ومن خالصها إلا ما وافق 
اله . 

- وإبراهيم بن شيْبان القرميسينيٌ صَحب أبا عبدالله المَغرِيئ'*' وإبراهيم 
الخَّاصء وكان شديداً على أهل البدع. متمكاً بالكتاب والسئةء لازماً لطريق 
المشايخ والأئمة'"". حتى قال فيه عبداله ؛ بن مُتَازل: «إبراهيم بن شيْبان حجّة الله 
على 0 اء وأهل الآداب والمعاملات!!) 


2 وقال أبو بكر بن [أبي01 سَعْدَان وهو من أصحاب كدت وغيره : 





)١(‏ كذا في (ج) وهو الصواب» وتحرفت في (م) إلى «القطان»!! وفي المطبوع إلى «القمار؛!! وهو 
إبراهيم بن داود الرّقي؛ أبو إسحاق» توفي سنة ست وعشرين وثلاث مئة» ترجمته في «الحلية) 
(١٠/4ه*)»‏ اغاية النهاية» .)١5 /١(‏ 

(؟) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» »)77١(‏ والقشيري في «رسالته؛ (70). والمقولة في «مفتاح 
الجنة؛ (ص//9١/‏ رقم11). 

(0) سقطت من جميع الأصول! والصواب إثبائهاء وكان أبو علي أحسنّ المشايخ كلاماً في عيوب 
النفس» وافات الأعمال» ترجمته في «طبقات الشافعية» (؟/ »)١1/7‏ «طبقات الصوفية» »)95١(‏ 
«ششرات الذهب» (79/ 710)» و «الرسالة القشيرية» (15). 

(48 أخرجه السلمي فني «طبقات الصوفية» (775). 

(42 هو محمك بن إسماعيل .. كان أستاذ إبراهيم الخواص» ترجمته في «الحلية» /١١(‏ 770): و اطبقات 
الصوقيقه (ص7547). وعلق (ر): افي هامش الأصل بإزاء هذه الكلمة: «المقرئ:»! وكذا في 
المطبوع1! وهو غير موجود في هامش (ج»2. 

(45 في (م): «والأمة»1! والمصنف ينقل من «طبقات الصوفية» للسلمي (ص”0)1*7 وعبارته فيه: 
«. . . شديداً على المدّعين. . . لطريقة المشايخ». 

6190 أتخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص4*7). 

(4) سقطت من جميع الأصول» وأئبيُها من مصادر الترجمة؛ مثل: «الحلية؛ 47371//٠١(‏ و «تاريخ 
بغداد» (501/5"). 
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«الاعتصام بالله هو الامتناع [به] من الغفلة والمعاصي والبدّع والضّلالات17) 


- وقال أبو عَمرو الرّجَاجِي© ‏ وهو من أصحاب الجُنيد والتُورِي" 


وغيرهما : «كان النَاسٌ - في الجاهلية ‏ يتّبعون ما تشْتَحبُ عقولهم وطبائعهم؛ 
فجاء 0 فردَّهم إلى الشريعة 7 فالعقل الصحيح : الذي يستحسن ما 


يستحسنه الشرع. ا ما اسْتَقيحه)(؛ 
- وقيل لإسماعيل بن تجيدا*) السُلّميّ ور أبي عبدالرحمن السُلميّ دوقن 


الجُئّيد وغيرّه -: ما الذي لا بد للد منه؟ فقال: «ملازمة'"' العبودية على السُّنَّهَ 
ودوام المراقبة» 3 4 


(000 


(020 


فر 
2 


(0) 


000 
70ت 
)24 
إلى 


- وقال أبو عثمان المغربييٌ: «التقوى”"' هي الوقوف مع الحدود لا يُقصّر فيها 


أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية؛ (ص4775)؛ وما بين المعقوفتين منه؛ وسقط من جميع 
الأصول. 

ففي (ج) والمطبوع : (أبو عمر) بذ بضم العين! وهو خطأء وصوابه بفتحها كما في (م)؛ وهو محمد بن 
إيراهيم. الزجاجي النيسابوري: ترجمته في «الحلية؛ :)715/١١(‏ و(المنتظم؛ (5/ 20591 
و اطبقات الصوفية) (551) واتاريخ الإسلام» (1/ 8178). 
في (ج) والمطبوع: الثوري»!! وهو خطأ. 
أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية؛ (ص577)» وأبو نعيم في «الحلية» )1177/٠١(‏ وفيهما: 
«الذي يستحسن محاسن الشريعة» ويستقبح ما تستقبحه؛ء وفي (ج): «ما يستقبحه») وكذا في 
المطبوع . وزاد بعده: «الشرع» ولا وجود لها في الأصول الخطية. 
في (م) و (ج) والنسخ المطبوعة: «بن محمد»!! وهو خطأء والتصويب من مصادر الترجمة. انظر 
منها: «طبقات الصوفية» (555) (طبقات الشافعية»؛ (89/17١)؛‏ «المنتظم» (1/ 85): «السير» 
(15/15). و :شذرات الذهب» ("/ .)5١‏ 
جده لأمّه كما قال أبو عبدالرحمن في «طبقاته؛ (ص؛ 40). 
في (م2: «ملازمته». 
أخرجه السلمي قي «طبقات الصوفية» (ص450). 
تحورقت في (ج) والمطبوع إلى «التونسي»» والمثبت من (م) ومصادر التخريج. وأبو عثمان هو 
سعيد بن سام المغربي» من ناحية القيروان: من قرية يقال لها: (كَرْكِنْت)» وليس من تونس» 
ترجمته في تاريخ بغداد» »)١١7/9(‏ اطبقات الصوفية» (41/4)؛ و «شذرات الذهب» (81/95). 
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ولا يتعدّاها؛ قال الله كمالق ب وص ع رمع م خدوة الله ققد ظَلم تَفْسَة 4 [الطلاق: 
اك 


[اختلاف العلماء رحمة:] 


- وقال أبو يزيد البشطامت("©: «عَمِلْتُ في المجاهدة ثلاثين سنة» فما وجدتٌ 
شيئاً أشدّ [علت]0© من العلم ومُتابعته» ولو : اختلافٌ العلماء؛ لشفيثُ29 
واختلافٌ العلماء رحمة؛ إلآافى ريد لشي 


ومتابعة العلم هي متابعة السُّنّهَ لا غيرها. 


[حكاية البسطامي فيمن ترك سنة:] 


- وروي عنه: أنه قال: «قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه 
بالولاية - وكان رجلاً مقصودا"' مشهوراً بالزهد- قال الراوي: فمضيناء فلما خرج 
من بيته ودخل المسجد؛ رمى ببصاقه تجاه القبلة» فانصرف أبو يزيد» ولم سل 
عليهء وقال:: هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله يل فكيف يكونٌ 
مأمؤنا غ ان تنا بف 6 1 


.070( أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص١58)» والمقولة في ١الرسالة القشيرية»‎ )١( 

(؟) هو طيفور بن عيسى؛ شيخ الصوفية» له نبأ عجيب» وحال غريب» وقد نقلوا عنه أشياء الشأن في 
صحتها عنه. منها: «سبحاني»! و ١ما‏ في الجْبّة إلا الله»! ومن الناس من يصحح هذا عنه؛ ويقول: 
قاله في حال سُكرهء ونتبرأ إلى الله من كل من تعمّد مخالفة الكتاب والسنة» ومات أبو يزيد سنة 
إحدى وستين ومئتين» قاله الذهبي في «الميزان» (7417-757/7). وانظر: «البدر الطالع؛ (؟//الا 
وما بعد) للشوكاني. 

(9) زيادة من مصادر التخريج؛ وسقطت من جميع الأصول. 

(4) في مطبوع «طبقات الصوفية»: (لبقيت»!! وهو تحريف. 

(0) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص١7)‏ وعنه القشيري في «رسالته؛ (ص5١).‏ 

(5) في (م): «معهودا) . 

0 ذكره القشيري في «رسالته؛ (ص5١)‏ وعنه السيوطي في «مفتاح الجنة» (ص958١/‏ رقم7171). 


١65 


[الاعتداد باتباع السنة:] 


وهذا أصلٌ أصّله أبو يزيد رحمه الله للقوم» وهو أن الولاية لا تحصل 
لتارك السنة» وإن كان ذلك جهلاٌ منه» فما ظبّك به إذا كان عاملاً بالبدعة كفاح|؟! 

وقال: : «[لقد]' هممتٌ أن أسأل الله أن يكفيني مؤنة الأكل ومؤنة النساءء 
ثم قلت: كيف يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله يكلخ؟ فلم'"' أسأله» ثم 
إن الله سبحاته ‏ كفانى مؤنة النساء» حتى لا أبالى أستقبلتنى امرأة أم جا 

- وقال: ”لو نظرنّم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء؛ فلا 
تغترُوا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى» وحفظ الحدود» واداب 
الشريعة»©), 

- وقال سَهْلٌ الُسْئَريَ: «كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء ‏ طاعة كان أو 
معصيةً -؛ فهو عيش النفس - يعني: باتباع الهوى -» وكل فعل يفعله العبد 
بالاقتداء؛ فهو عتاب على النفس - يعني : لأنه لا هوى له فيه )!© 
[أصول الطريق:] 

- وقال: «أصولنا سبعةٌ أشياء : التَمسّكَ بكتاب الله» والاقتداء بسنّة رسول الله 
يكل وأكلٌ الحلال» وكفتٌ الأذى» واجتنابُ الاثام» والتَّوبةٌء وأداءٌ الحقوق)0"©. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) في (م): «ولم؟. 

(9') ذكره القشيري في «رسالته» (ص5١)»‏ والمصنف في «الموافقات»  017/١(‏ بتحقيقي) . 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ »)5٠ /١١(‏ والقشيري في «الرسالة» »)١5(‏ والمقولة في «ميزان 
الاعتدال» (577/7") وحسّنها. 

(0) ذكره القشيري في (رسالته» (ص5١).‏ 

() أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية؛ (ص١١35)»‏ وأبو نعيم في (الحلية؛ 2)١95 /٠١(‏ والبيهقي 
في (الشعب» »)7١/5(‏ والخبر في «مفتاح الجنة؛ (ص58١/‏ رقم717). و(الشفاء» (؟/ 5" - 
مختصرا). 


0 «قد أَيسَ الخلقٌ من هذه الخصال الثّلاث : مُلازمة التّوبق» ومتابعة 
وَتَرْك أذى للقي( . 

- وسُئل عن المْترّة؟ فقال: «اتَباع اله" . 

- وقال أبو سُليمان الدَارانيٌُ: «ريما تقع" في قلبي التكتةٌ من نُكَت7؟ القوم 


أناياء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عذلين: الكتاب والسنة)2؟. 


-وقال أحمد بن أبي الحواري : «من عمل عملا بلا اتّباع سنة؛ فباطل عمله»9©. 
5 [وقال]!27 أبو حفص الحدّاد: ١(مَنْ‏ لم يَرِنْ أقعالة وأحواله في كل وقت 


بالكتاب والسنة» ولم يثَّهم خواطره؛ فلا تعدّه في ديوان الرّجال)!*. 


الاراء والأهواء. وترك الاتباع والاقتداء» 
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- وسئل عن البدعة؟ فقال: «التَّعدّي في الأحكام» والتَّهاونُ في السّئن» واتَباعٌ 
لك 


أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص١١5).‏ 

ذكره القشيري في «رسالته؛ (54 »2٠١‏ والسيوطي في «مفتاح الجنة» (ص97١/‏ رقم١717).‏ 

في (م): ولا تقع؟. 

في (ج): «نكتت»؛ والصواب ما أثبتناه. 

أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية' (74) وعنه القشيري في «رسالته» :)2١5(‏ وابن الجوزي في 
«تلبيس إبليس» (ص/67١).‏ 

والمقولة في «الباعث» لأبي شامة (ص8١٠‏ - بتحقيقي)» و «إغاثة اللهفان» 2)١7 5 /١(‏ و «الأمر 
بالاتباع»؛ (ص ١905‏ بتحقيقي)؛ و «مفتاح الجنة؛ (ص54١/‏ رقم 50). 

أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص١١٠)‏ وعنه القشيري في «رسالته» .)١17(‏ 

والمقولة في ١مفتاح‏ الجنة) (ص55١/‏ رقم700). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) وهو في (م). 

أخرجه القشيري في «الرسالة» 2)١17(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)570/1١(‏ 

والمقولة في «مفتاح الجنة» (ص59١/‏ رقم" 590). 

وأبو حفص عمر بن سلم» ويقال: عمرو بن سلمة» وهو الأصح إن شاء الله؛ قاله السلمي في 
«طبقاته» .)١١6(‏ وانظر: ترجمته في «شذرات الذهب» (7/ .)١6١‏ و امرأة الجنان» .)١1/5/5(‏ 
أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» :)١117(‏ وفي هذا الحدّ نظر! لأن التَّعَدّي قد يكون معصية» 
والتهاون يكون بترك المستحبّ أو الواجب» وهذا معصية» ولا علاقة له بالبدعة. 


١4 


قال: «وما ظهرث حالةٌ عاليةٌ؛ إلا مِنْ مُلرّمةِ أمر صحيح)7"". 


وسئل حَمْدُون القصّار: متى يجوز للرجل أن يتكلم على النّاس؟ فقال: «إذا 
تعيّن عليه أداء فرض من فرائض الله في علمه أو خاف هلاك إنسان في بدعة يرجو 
أنْ 5 يُنْجِيَهُ اللهُ منها”". ٠‏ 
5 وقال: المَنْ 03 في سير ا لصّلّف؛ عرفٌ ثم تقصيره و تله عن دَرَجات 
الرجال)0 . 
وهذه - والله أعلم إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم ؛ فإنهم أهل السنة . 
إلى ترك الحركات من باب البر والتقب”*' إلى الله . فقال الجُتّيد: «إنَ هذا قولٌ قوم 
١ ٠. 4 5 0‏ 34 
تكلّموا بإسقاط الأعمال! [والذي يسرق ويزنيى أحسن حالا من الذي يقول هذاء وإن 
العارفين بالله أخذوا الأعمال]””' عن الله تعالى-» وإليه يرجعون فيها»'. 
قال: «ولو بقيث ألفَ عام؛ لم أنقص من أعمال البر ذرة؛ إلا أن يُحال بي 
١ 047‏ 
دونها : 
د قال فالطرق كلها دود على الخلقة الأاحان من اقفن آثر الرستول 


() ذكره السلمي في «طبقات الصوفية» (ص١1١)؛‏ وعنده «أصل» بدل اأمرا . 

(؟) ذكره السلمي في «طبقات الصوفية؛ ص »)١15‏ والقشيري في «رسالته» (ص8١).‏ 

(') ذكره القشيري في «رسالته» (ص18١)‏ وعنده: «عن درك درجات» وسقطت «درك» من جميع 
الأصول. وهي ليست موجودة في «طبقات الصوفية» (ص17١)‏ للسّلمي. 

(5) عند السلمي: «البر والتقوى»!! رالكيت دن زم واك) ر:«الزسنالةالنمينةة: و«الحلية). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والنسخ المطبوعة» ولذا علق (ر) على «بإسقاط الأعمال عن الله) 
بقوله: «قوله: «عن الله _-تعالى -/ متعلق بقوله: «تكلموا»؛ أي: زاعمين أنهم تكلموا بإلهام منه»!! 
قلت: وعند السلمي والقشيري وأبو نعيم: «بإسقاط الأعمال. وهذه عندي عظيمة» والذي 
يسرق... 5 

() أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» »)١59(‏ وأبو نعيم في (الحلية» »)7178/١١(‏ والقشيري في 
«الرسالة» (ص9١)‏ وعندهم: «وإليه رجعوا فيها!. 

(0) قطعة من الخبر السابق. 


. 


وقال: «مذهبنا هذا مقّد بالكتاب والسنة)('". 


- وقال: «من لم يحفظ القران ولم يكتب الحديث؛ لا يقتّدى به في هذا 


الأمر؛ لأن علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة»7"'. 


وقال : «[علمنا] هذا مشيّد بحديث رسول الله ك9" . 


5 وقال أبو عثمان الحيري2؟2: «الصحبة مع الله - تعالى-: بحسن الأدب 


ودوام الهيبة والمراقبة» والصحبة مع الرسول""' ككلِ: باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم» 
والصحبة مع أولياء الله : بالاحترام والخدمة. ..”'' إلى آخر ما قال. 


- ولما تغيّر عليه الحال؛ مرّق ابه أبو بكر قميصاً على نفسهء ففتح أبو 


فكنَان كته وقال > فغلاث السسنة ايت فى الطافين: ختلافة رياء فين 
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أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص504١)»‏ والقشيري في «رسالته؛ (ص9١)»‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» :)701//٠١١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 202١0١ /١(‏ وابن الجوزي في «تلبيس 
إبليس» (ص4)» وذكر مقولته السيوطي في «الأمر بالاتباع؛ (ص 07 بتحقيقي)؛ و ١مفتاح‏ الجنة» 
(ص 8غ ل /١66‏ رقم 777 3017). 

العبارة عند القشيري في «رسالته؛ :)١19(‏ «مقيّد بأصول الكتاب . . .2 وستأني نحوها قريباً. 
أخرجه القشيري في «رسالته؛ (ص؟١)‏ باللفظ المذكورء وفي (ج) والمطبوع: «القران ويكتب؛ 
بحذف «لم؛! وأخرجها أبو نعيم في (الحلية) »)7500/٠١(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (7/ 417 7) 
بلفظ : «علمنا مضبوط بالكتاب والسنة؛ من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى 
به),. 

ذكره القشيري في «رسالته؛ (ص9١)»‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع؛ وفي «مفتاح 
الجنة؛ (ص6090١/‏ رقم709): ١مذهينا‏ هذا. . .2. 

تحرف في المطبوع إلى (الجبري؟! وهو سعيد بن إسماعيل بن سعيد الحيري» ترجمته في «الحلية» 
)١18/١(‏ وغيرها. 

في (ج) والمطبوع : «رسول الله؛. والمثبت من مصادر التخريج و (م). 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ »)7515/٠١١(‏ والقشيري في «الرسالة»؛ 2»27١(‏ والخبر في «مفتاح 
الجنة» (ص /١55-١66‏ رقم0”50. 


الباطن)20. 

وقال : «مَنْ أَمّر السُنّه على نفسه قولاً وفعلاٌ؛ نطق بالحكمة» ومن أمّر الهوى 
على نفسه قولاً وفعلاً؛ نطق بالبدعة؛ قال الله -تعالى-: #وإن 2 كه تَمَتَدُا 4 
[النور 14ه]1 , 


وقال أ بو الحسين التُوري'” : ': «من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حدٌّ 
العلم الشرعي؛ فلا تقربنٌ منه)!؟. 
[ذهاب الإسلام:] 


- وقال محمد بن الفضل البَلْخيٌ لبَلخئيٌ : : «ذهاب الإسلام من أربعة: لا يعملون بما 
يعلمون» ويعملون بما لا يعلمون» ولا يتعلمون ما لا يعملون©, ويمنعون الناس 
من التعلم)("2. 


هذا مااقال؛ وهو وصف صوفيتنا اليوم» عياذاً بالله. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ »)515/1١١(‏ والقشيري في «الرسالة» 2»)275١(‏ والخبر في «مفتاح 
الجنة») (ص65١/‏ رقم؟75). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ( )2 والقشيري في «الرسالة» »25١(‏ والبيهقي في 7الزهدا 
(30©») والخطيب في (الجامع») ( © والخبر في «مفتاح الجنة؛ (ص65١/‏ رقم١2)751‏ 
و «الشفا» (؟/74). 

09 في المطبوع و (ج): «أبو الحسين النووي»» وهو خطأ. وهو أحمد بن محمد يعرف بابن البغوي+ 
ترجمته في «الحلية» :)159/١1١(‏ اطبقات الصوفية» »)١55(‏ و "تاريخ بغداد» .)1١10/0(‏ 

(4) أخرجه القشيري في «رسالته» (ص١7)»‏ ل لل 

ليق كذا في (م) وفي سائر الأصول: «لا يعلمون»! 

() أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» )7١54(‏ وعنه القشيري في «رسالته؛ (ص 227١١١‏ وأبو نعيم في 
«الحلية؛ :)77/٠١(‏ والخبر في «السير؛ 2)010/١5(‏ وعلق عليه بقوله: «قلت: هذه نعوت 
رؤوس العرب والثُركء وخلق من جهلة العامة» فلو عملوا بيسير ما عرفواء لأفلحواء ولو وقفوا عن 
العمل بالبدع لوؤفقواء ولو فتّشوا عن دينهم وسألوا أهل الذكر ‏ لا أهل الحيل والمكر - لسّعدواء بل 
يُعرضون عن التعلم تيهاً وكسلاً» فواحدة من هذه الخلال مُردية» فكيف بها إذا اجتمعت؟! فما ظنك 
إذا انضمٌ إليها كبرٌء وفجورٌ» وإجرامٌ» وتجهرّمٌ على الله؟! نسأل الله العافية؛. 


حل 


وقال: «أعرفهم بالله أَشْدّهم مجاهدة في أوامره. وأتبعهم لسنة 000 


- وقال شاه الكرْمَانيَ: «مَن غض بصره عن المحارم» وأمسك نفسه عن 
الشّبهات» وعَّر باطته بدوام المراقبة» وظاهره بائباع السُنّهَ وعوّد نفسه أكلّ 
الحلال؛ لم تخطئ له فراسة»©. 

- وقال أبو سعيد الحَرَاز: «كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل)7". 

وقال أبو العئّاس بن عطاء ‏ وهو من أقران الجنيد -: امن ألزم نفسه اداب 
السنة'*'؛ نوّر الله قلبه بنور المعرفة» ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب كك في 
أوامره وأفعاله وأخلاقه)20 . 


وقال أيضاً: «أعظم الغفلة: غفلة العبد عن ربّه - عر وجلّ-. وغفلته عن 
أوامره [ونواهيه]» وغفلته عن آداب معاملته)9' . 


- وقال إبراهيم الخرّاص: «ليس العلم بكثرة الرواية» إنم'" العالم من اتبع 
العلم» وَاسْتَعْمَلهء واقتدى بالسُّئن» وإِنْ كان قليلَ العلم»». 
وسئل عن العافية؟ فقال: «العافية أربعة أشياء: دين بلا بدعة» وعمل بلا 


.)؟١85( أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية؛‎ )1١( 

(؟) أخرجه القشيري في «الرسالة» (ص55)» وأبو نعيم في «الحلية» :»)7117/1١(‏ والخبر في «مفتاح 
الجنة» (رقم777) وفيها جميعاً: «عن الشهوات» خلافاً لما أثبتناه من جميع الأصول. 

(') ذكره القشيري في «رسالته» (ص77)» وأبو سعيد هو أحمد بن عيسى الخراز. 

(4) في المطبوع و (ج): «اداب الله . 

(0) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية؛ (2»)714 والقشيري في «رسالته» (ص )77‏ وفيه «اداب 
الشريعة» -» وأبو نعيم في «الحلية» »)7017/٠١(‏ وهو في «مفتاح الجنة» (ص95١/‏ رقم754)»: 
وأبو العباس هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي . 

0) ذكره القشيري في «رسالته؛ (ص7؟54-7)؛ وما بين المعقوفتين منه؛ وسقط من جميع الأصول. 

(0) في (ج) والمطبوع: «وإنما». 

(4) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص 580)» والقشيري في (الرسالة» (ص4١).‏ 


كدل 


افق وقلب بلا شغل» انفلس بل شهيوة77: 
وقال: «الصبر : الثبات على أحكام الكتاب والسنة)7". 


- وقال بُنَانُ الحَكَال ‏ وسُئل عن أجل”" أحوال الصّوفية؟ فقال-: «الثقة 
بالمضمون» والقيام بالأوامرء ومراعاة السرء والتخلّي من الكونين)!. 


- وقال أبو حمزة البغدادي: «مَن عَلِمَ طريقٌ الحق؛ سَهُلَ عليه سلوكه» ولا 
دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة سنة الرسول كل في أحواله وأفعاله 
وأقواله)2'. | 

-وقال أبو إسحاق الرَقّي"): «علامة محبة الله : إيثار طاعته؛ ومتابعة نبيه»”". 

ودليله قوله -تعالى -: < قُلْ إن كُنُْر تبون أ ئَمُونٍ يحيِبك أله © الآية [آل 
عمران: .]"١‏ 


5 وقال مكشاد 5 الديتورخ: «أدب انور في التزام حرمات المشايخ. 
وخدمة الإخوان» والخروج عن الأسباب». وحفظ اداب الشرع على نفسه)!2. 


)1١(‏ ذكره القشيري في «رسالته» (ص74). 

(؟) ذكره القشيري في «الرسالة» (ص©860) وعنه السيوطي في «مفتاح الجنة١‏ (ص/0517١/‏ رقم )717١‏ . 

(*) كذافي (م) و (ج)» وتحرف في المطبوع إلى «أصل»!! 

(4) ذكره القشيري في «رسالته» (ص74). 

(0) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص798)» والقشيري في «رسالته» 0)١9/1(‏ وهو في 
«مفتاح الجنة؛ (ص55١-/1ا9١/‏ رقم758).. 

() كذا في (م) و (ج) ومصادر التخريج وهو الصواب» وأثبت ناسخ (ج) في الهامش : «الرقاشي»! 
واقتصر في المطبوع على ١الرقاشي»‏ ولم يذكر شيئاً! ! وهو أبولإسحاق إبراهيم بن داود الرّقي . 

(0) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (اص١077).‏ والقشيري تي #رسالته»؛ 02)147/١(‏ وهو في 
«مفتاح الجنة»؛ (ص//ا6١/‏ رقم756). 

(8) في (ج): «ممشاذ» بالذال المعجمة» والصواب بالمهملة» وله ترجمة في «الحلية» /٠١١(‏ 07807 . 

)9( في المطبوع و (ج): (آداب المريد»؛ والمثبت من (م) بومصادر التخريج . 

. ذكره القشيري في «رسالته» (ص75)» ومراده عدم الاعتماد بالكلية على الأسباب للا لإهمال الأخذ بها‎ )١( 
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[سماع الملاهي:] 


- وسئل أبو علي الرُودْباريَ عمّن يسمع الملاهي ويقول: هي لي حلال؛ لأني 


قد وصلت إلى درجة لا يؤثّر في اختلاف27 الأحوال؟ فقال: « د نعم؛ قد وصل» 
لو الس 5 و 


- وقال أبو محمد عبدالله بن مُتَازل: «لم يضيع أحد فريضة من الفرائض؛ إلا 


ابتلاه الله بتضييع السئن» ولم يبتل أحد بتضييع الم إلا يوشك أن يبتلى 
بالبدع)!”» 


- وقال أبو يعقوب النهرجوري : «أفضل الأحوال: ما قارن العلم''". 
بوفال أبن ععروين نكيت كل حل لايكرن تعبا عام ' ؛ فإن ضرره على 


صاحبه أكثر من نفعه!" . 


لق 
0( 
فر 


فق 
)6( 
قف 
200 
200 


قف 


- وقال بُنْدار" بن الحسين: «صحبةٌ أهل البدّع تورّثٌ الإعراض عن الحقٌ)!". 
- وقال أبو بكر الطْمَّسْتاني: «الطريق واضحء والكتاب والسنة قائم بين 


في (ج): «باختلاف»2. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (7057) وعنه القشيري في «رسالته» (11)» وأبو نعيم في 
«الحلية»؛ 2)307/٠١١(‏ والضياء في «جزء في اتباع السئن واجتناب البدع؛ (ص١1/‏ رقمؤه)» 
والذهبي في (السير؛ .)0577/١5(‏ 

في المطبوع و (ج): «ولم يبتل بتضبيع السئن أحد؟. 

ذكره القشيري في «رسالته» (ص8١)‏ وفيه: «ولم يبل. . . إلا أوشك». 

أخرجه القشيري في «رسالته؛ (77). 

أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (500) وعنه القشيري في «رسالته» (ص58). 

في (م): «وقال بُنُوان»؛ وترجمته في «الحلية» )85/٠١(‏ وفيه «بندار بن الحسن؛!! وصوابه ما 
أثبتناه» وله ترجمة في «تبيين كذب المفتري؛ (ص7/4١-١81١)2‏ (طبقات الشافعية الكبرى» 
(0/غ؟570-157؟)ء ١(طبقات‏ الأولياء» ,.)١51-1170(‏ و (السير» .)1١8/١15(‏ 

أخرجه السلمي في . ١طبقات‏ الصوفية» (ص519)» وذكره القشيري في «الرسالةة (ص55)» 
والذهبي في «السير؛ .)1١9/15(‏ 


ل 


أظهرناء وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم» فمّن صحب منا 
لفن الك ٠‏ 


وقال أبو القاسم التَّصرَاباذِيُ؟'2: «أصل التصِرّف: ملازمة الكتاب والسنة» 
بو الفاسم بادي ز و 
وترك الأهواء والبدع”" وتعظيم حرمات المشايخ» ورؤية أعذار الخلق» والمداومة 
على الأوراد» وترك ارتكاب الرخص والتأويلات)9' . 


[حال الصوفية الموثوق بهم:] 
)0( 


وكلامهم في هذا الباب يطولء وقد نقلنا عن جملة ممّن اشتهر منهم» نيفت 
على الأربعين شيخاً» جميعهب0 يشيرٌ أو يصرح أن الابتداع ضلالٌ» والسّلوك عليه 
تيةٌ» واستعماله رمي في عماية» وأنه مناف لطلب النّجاة» وصاحبُّه غير محفوظء 
ومَؤكولٌ إلى نفسهء ومطرودٌ عن نيل الحكمة» وأن الصّوفية الذين نسبت إليهم 
الطريقة؛ مجمعون على تعظيم الشّريعة» مقيمون على مُتابعة السَُّه غير مخلّين 
بشيء من آدابهاء أبعد النّاس عن البدّع وأهلها. 


ولذلك لا نجدٌ منهم مَن يُنْسَبِ إلى فرقة من الفرق الضَّالة": ولا مّن يميل 


0غ( أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» )2 والقشيري في («رسالته» (ص؟١5١).‏ وأبو تعيم في 
«الحلية» /٠١(‏ 2787 والخبر في «مفتاح التجنة) (ص91١/‏ رقم7717). 

(1) في (م): «النُضْراباديٌ»!! وهو إبراهيم بن محمد بن مَحُْمُويه شيخ خراسان في وقته» كتب الحديث 
الكثير ورواهء وكان ثقة؛ مان سنة سبع وستين وثلاث مئة» ترجمته في «تاريخ بغداد) )1١59/59(‏ 
و«السير» »)١55/١7(‏ و ١شذرات‏ الذهب» (08/9). 

)'٠(‏ في المطبوع: «البدع والأهواء؛ كذا بتقديم وتأخير. 

(14) أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص588)». والقشيري في «رسالته» (2)070 والخبر في 
«مفتاح الجنة؛ ص/051١/‏ رقم778). ونحوه في «جوامع اداب الصوفية»؛ (ص18١)‏ للسلمي عن 
الحسين بن علي بن يزدانيار. 

)0( كذا في (م) و (ج)2 وفي هامش (ج): ما ينيف» وفي المطبوع : #ينيف» دون اما . 

000 في المطبوع : «وجميعهم». 
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إلى خلاف السِّنّة . 

وأكثر مَن ذكر منهم علماء وفقهاء ومحدّثون» وممّن يؤخذ عنه الدّين أصولاً 
وفروعاً» ومّن لم يكن كذلك؛ فلا بدّ له من أن يكون فقيهاً في دينه بمقدار كفايته . 

وهم كانوا أهلّ الحقائق والمواجد والأذواق والأحوال والأسرار التّوحيدية» 
فهم الحجّة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم ولا يجري على منهاجهم» بل يأتي 
ببدع مُخدثات وأهواء متّبعات» وينسبها إليهم ؛ تأويلاً عليهم؛ من قول محتمل» أو 
فعل من قضايا الأحوال» أو استمساكاً بمصلحة شهد الشَّرِعُ بإلغائهاء أو ما أشبه ذلك . 

فكثيراً ما ترى المتأخرين -ممّن يتشبّه بهم يرتكبُ من الأعمال ما أجمع 
النَّاسُ على فساده شرعاًء ويحتجٌ بحكايات هي قضايا أحوال» إن صكّت؛ لم يكن 
فيها حجّة ؛ لوجوه عدَّة ويترك من كلامهم وأحوالهم ما هو أوضح في الحق 
الصّريح» والاتْباع الصّحبح؛ شأن من اتّبع من الأدلّة الشّرعيّة ما تشابه منها. 

ولما كان أهلُّ التصرّف في طريقهم -_بالنّسبة إلى إجماعهم على أمر- كسائر 
أهل العلوم في علومهم؛ أتيثُ من كلامهم بما يقومٌ منه دليلٌ على مَدْح”'' السُّنّة وذمٌ 
البذعَة في طريقتهم حتى يكونٌ دليلاً لنا من جهتهم على أهل البدّع عُموماًء وعلى 
المدّعين”" في طريقهم خصوصاء وبالله التّوفيق”". 
[الوجه]!*' الخامس من التّقل: ما جاء منه في ذم الرأي المذموم : 

وهو المبني على غير أمْنّء والمستند إلى غير أصل من كتاب ولا سنة» لكنه 


)١(‏ «كتب في الأصل «مدع» بدون ياءء وبإزائها في الهامش كلمة «مرعى؛ على أنها نسخة أخرى». 
(ر). 
قلت: في المطبوع: «مُدعي»!! مع وضوحها في أصله الخطي وكذا في (م). كما أثبتناه. 

(؟) في (م): «وعلى المدعي». 

(1) في هذا تأصيل في النقل عن المخالف؛ للرد عالى أتباعه فتدبر. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (م). 


5 3 1 2 لم من 
هى رأئيٌ على غير أصل؛ ولذلك وُصف بوَصف الضلال. 


ففي «الصّحيح» عن عبدالله بن عمرو بن العاص"''؛ قال: كمع سكول 
الله يل يقول: «إن الله لا ينمرح العلم من الناس بعد إذ أعطاهموه انتزاعاء ولكنْ 
عه منهم مع قَْضٍ العُلماء بعلمهم» فينقى ادي جْهَالٌ؛ مُتذتونء فَيْفُون برأيهم؛ 
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فإِنْ كان كذلك؛ فذمٌ الرأي عائدٌ على البدع بالدَّمٌ لا محالة . 


١ في (م): «العاصي؟.‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يُذكر من ذم الرأي وتكلف 
القياس» رقم )7707‏ وهذا لفظه ‏ و (كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم؟ رقم١١3)؛‏ ومسلم 
في «صحيحه؛ (كتاب العلم؛ باب رفع العلم وقبضهء رقم1777) وغيرهما من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص . 
وقال (ر): «في الأوراق التي نطبع عنها: «فيظلمون ويظلمون»» وهو غلط قطعاً؛ لم يرد في شيء 
من روايات الحديث» ورجعنا إلى الأصل الذي نسخت عنه» فإذا هي : «فيظلون ويظلون» بغير ميم»- 
وسببه أن بعض المغاربة والعراقيين والنجديين كثيراً ما يبدلون الضاد بالظاء؛ والظاء ضاداً؛ لقرب 
مخرجهما في نطقهم. وهو النطق الفصيح» وهذه الرواية للحديث هي رواية البخاري. وفي 
«الصحيحين» من حديث عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: يا ابن أختي! بلغني أن عبدالله بن عمرو . 
صار بنا إلى الحجء فالقَهُ فاسأله؛ فإنه قد حمل عن النبي ككل علماً كثيراء قال: فلقيتهء فسألته عن 
أشياء يذكرها عن النبي كيد فكان فيما ذكر أن النبي يك قال: «إن الله لا ينزع العلم من الناس 
انتزاعاً» ولكن يقبض العلماء: فيرفع العلم معهم. ويبقى في الناس رؤوس جهال يفتونهم بغير 
علم. فيضلون ويضلون». قال عروة: فلما حدثت عائشة ذلك أعظمت ذلك وأنكرته» قالت: 
أحدثك أنه سمع رسول الله يإ يقول هذا؟ قال عروة: نعم . حتى إذا كان عام قابل قالت لي : إن ابن 
عمرو قد قدم فالقَهُ ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيته؛ 
فسألته. فذكره لي نحو ما حدثني به في المرة الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك 'قالت: ما 
أحسبه إلا قد صدقء أراه لم يزد فيه شيئاً ولم ينقص . وقال البخاري ‏ وقد روى الرواية الأولى -: 
فقالت عائشة : والله لقد حفظ عبدالله» اه. 
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- خر جع بن المبارك وغيره عن عوف بن مالك الأشجعي؛ قال: قال رسول 


الله يله : «تفترق أمّتي على بضع وسبعير: فرقة.» | عظمها فتنة قوم يقيسون الدين 
برأيهم ؛ ؛ يحرّمون [به]”"' ما أحل اللهء ويحلون [به]”" ما حرّم الله»”؟2. 
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في المطبوع: ١وخرج؟.‏ 

مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

أخرجه الطبراني في «الكبير» /١4(‏ رقم 40)» وفي (مسند الشاميين» (رقم »23١77‏ وابن عدي في 
«الكامل» (5/ ١1714‏ و5547). والحاكم في «المستدرك» (5/ 470)» والبزار في «المسند» (رقم 
6»© والخطيب في تاريخ بغداد» ٠1/ /1١7(‏ 08-7 *)., و (الفقيه والمتفقه» (١94/1/ا١ 2)١8+-‏ 
والبيهقي في «المدخل» (رقم 7١3)؛‏ والهروي في "ذم الكلام» (ص2)87 وابن بطة في «الإبانة» 
(رقم 817)» وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم 1717 01447 2)14417 وابن حزم في «المحلى! 
(تحت المسألة رقم 3٠١‏ 2» و(الإحكام» (4/ 70 ط إحسان عباس) من طرق عن نعيم بن حماد 
عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان الرحبي عن عبدالرحدن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف 
ابن مالك الأشجغي مرفوعا. 

والحديث ضعيف. وأشار إلى ذلك المصنف بقوله في «الموافقات» :)١47/6(‏ «ذكره ابن عبدالبر 
بسند لم يرضه». ثم قال: «وإِنْ كان غيره قد هون الأمر فيه. 

قلت: الحذيث ضعيف» افته نعيم بن حماد» وقد تكلم الحفاظ فيه بسببه؛ قال ابن عدي: «وهذا 
إنما يعرف بنعيم بن حماد؛ رواه عن عيسى بن يونسء» فتكلم الناس بِجَرّاهء ثم رواه رجل من أهل 
خراسان.» يقال له: الجكم بن المبارك» يكنى أبا صالح» يقال له: (الخواشتي)»: ويقال: إنه لا بأس 
به ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحديث؛ منهم : : عبدالوهاب بن الضحاك» والنضير بن 
طاهر. وثالثهم سويد الأنباري؛ ٠‏ وقال البيهقي عقبه : تفرد به نعيم بن حماد» وسرقه منه جماعة من 
الضعفاء. وهو منكر» وفي غيره من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية» وبالله التوفيق»). 

وقال ابن عبدالبر: «هذا عند أهل العلم بالحديث حديث غير صحيح؛ حملوا فيه على نعيم بن 


. .حماد. وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا أصل له. وأماما روي 


عن السلف في ذم القياس؛ فهو عندنا قياس على غير أصلء أو قياس يرد به الأصل». 

قلت: مراد أحمد ويحيى هذا الحديث بلفظه المذكورء وفيه ذكرٌ وذمٌ للقياس» وإلا؛ فقد أخرج ابن 
ماجه في «السنن» (رقم 5947)» وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 17)» واللالكائي في اشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة) (رقم )١44‏ بسند جيد من حديث عوف بن مالك مرفوعاً: «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة» وسبعين في النار». واقترقت النصارى على اثنتين 

وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة» وإحدى وسبعين في النار»ء والذي نفسيبيده؛ لتفترقن أمتي على - 
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[القياس على غير أصل:] 


قال ابن عبدالبر: «هذا هو القياس على غير أصلء والكلام في الدّين 
بالتخرُص والظّنٌّء آلا ترى إلى قوله في الحديث: «يحلُون الحرام ويحرّمون 
الحلال»؟ ومعلومٌ أنَّ الحلالَ ما في كتاب الله وسئّة رسوله تحليله» والحرام ما 
كان" في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه» فمّن جهل ذلك» وقال فيما سكل عنه بغير 
علم وقاس برأيه ما خرج منه عن السنة”"“؛ فهذا [هو]”" الذي قاس [الأمور]» 
برأيه» فضلٌ وأضلٌء ومن رد الفروع في علمه إلى أصولها؛ فلم يقل برأيه»”. 


2 ثلاث وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة» وثنتين وسبعين في النار؛. قيل: يا رسول الله! من هم؟ 
قال: «هم الجماعة». 
وأخرجه من حديثه أيضاً الحاكم في «المستدرك؛ )١74-1178/1(‏ من طريق أخرى» ولكن فيها كثير 
ابن عبدالله المزني» لا تقوم به الحجة. 
ولحديث عوف باللفظ السابق ‏ وليس بلفظ المصنف - شواهد عديدة من حديث أبي هريرة ومعاوية 
وأنس وعبدالله بن عمروء وقد صححه جمع من الحفاظ ؛ كما بين ذلك بتطويل وتحقيق متين شيخنا 
الألباني ‏ رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (رقم 2.507 .)5١5‏ 
وقد ضعف حديث عوف ‏ باللفظ المذكور ‏ الزركشي فقال في «المعتبر؛ (ص1717): «هذا حديث 
لاايصحء مداره على نُعيم بن حماد» قال الحافظ أبو بكر الخطيب في «تاريخه؛ (0711/1): «بهذا 
الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل الحديث» وكان يحيى بن معين لا ينسبه إلى الكذب » 
بل إلى الوهمء وقال النسائي : ليس بثقة. وقال أبو زرعة: قلت ليحيى بن معين في حديث نعيم هذا 
وسألته عن صحته؟ فأنكره. قلت له: من أين يؤتى؟ قال: شبّه له. وقال محمد بن علي بن حمزة 
المروزي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث؟ قال: ليس له أصل. قلت: فئعيم بن حماد؟ 
قال: نعيم ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شبّه له . 

)١(‏ لفظ «كان؛ زائد لم يذكر في «كتاب العلم» لابن عبدالبر» ولا رأيناه في الكتب التي نقلت عنها هذه 
العبارة ك (إعلام الموقعين؟. (ر). 

(1) العبارة عند ابن عبدالبر: «وقاس برأيه ما أحلّ الله بجهله؛ وأحلّ ما حرم الله من حيث لا يعلم؛؛ 
والمثبت من جميع الأصول. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

)0( «جامع بيان العلم» (5/ ١١179‏ ط دار ابن الجوزي) . 


١8 


وخرّج ابن المبارك حديثاً: «إنَّ مِنْ أشْرَّاط السّاعة ثلاث»» وإحداهن: «أن 
يلتمس العلم عند الأصاغر» . 

قيل لابن المبارك: مَن الأصاغر؟ قال: «الذين يقولون برأيهم» فأما صغيرٌ 
يروي عن كبير؛ فليس بصَغير""". 


- وخخرج ابن وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه -: أنه قال : لأصبح 
أهل الرأي أعداء السئن» أعيتهم الأحاديث أن يعوهاء وتفلّتت منهم [أن يرووها؛ 
فاشتقُوها بالرأي»"©. 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن المبارك في «الزهدة (رقم١ )7‏ ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 
(557-71/71/ رقم408).: و (الأوسط» (رقم 6١4٠‏ _ط دار الحرمين بالقاهرة)» والداني في 
«الفتن» (444/4/ رقمه47). وأبو نعيم في «معرفة الصحابة؛ (459/5؟/ رقم2)57417 
واللالكائي في ١السنة») /46/١(‏ رقم؟7 02٠١‏ وعبدالغني المقدسي في «العلم» (ق١١/‏ ب) 
والهروي في «ذم الكلام» »)١77/1(‏ وابن منده في «المعرفة» (؟/ ق١١7/‏ ب)» وابن عبدالبر في 
«الجامع» /8١1/١(‏ رقم907١1)-:‏ أخبرنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أميّة الجمحي 
رفعه. 
قال الهيثمي في «المجمع؛ :)150/١(‏ «رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير»؛ وفيه ابن لهيعة 
وهو ضعيف»! وأقره المناوي في (الفيض» (؟/ ”617) . 
قلت: الإسناد جيد. وحسنه عبدالغني عقب إخراجه. وابن المبارك ممن روى عن ابن لهيعة قبل 
اختلاطه . 
وله شواهد موقوفة لا تقال بالرأي» ويتقوّى بها الحديث . انظر: «السلسلة-الصحيحة» (رقم7590). 

(؟) أخرجه الدارمي في «السئن» ))44/١(‏ والاجري ة في «الشريعة) (ص48» 07: 24074 وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم 47 85 »)074٠‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» »)2١77 /١(‏ وابن 
أبي زمنين في «أصول السنة؛ (رقم ‏ و8)» والأصبهاني في «الحجة» .705/١(‏ 020517 وابن 
عبدالبر في «الجامع؛ (1/ /٠١47-١١4( .1١٠١‏ رقم لالاولا لددلل “005-1٠0)ء‏ 
والهروي في «ذم الكلام؛ (ص788)::.والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 214١ 14٠+ /١(‏ 1487)؛, 
وابن حزم في «الإحكام؛ (4/5١١)؛‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم 427١7‏ وابن النجار كما في 
«كنز العمال» /١(‏ 737/0)- من طرق بألفاظ متقاربة» وهو صحيح . 
قال ابن القيم في "إعلام الموقعين» /١(‏ 04 5). وذكر هذا الأثر وغيره في ذم الرأي عن عمر: 
«وأسائيد هذه الاثار عن عمر في غاية الضحة؛ . - 
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وعنه - أيضاً -: اتقوا الرأي في دينكم؟1'". 
قال ستخلون: :١و‏ يعني : البدع)!"". 


وفي رواية: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث 


أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي» فضِلُوا وأضلّواء. 


وفي رواية لابن وهب: «إن أصحاب الرأي أعداء السنة» أعيتهم أن 


يحفظوهاء وتفلّتت منهم أن يعرهاء واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا: لا نعلم» 
فعارضوا السنن برأيهم. فإياكم وإياهم'". 


قال أبو بكر بن أبي داود: «أهل الرأي هم أهل البدع)"*2. 


وعن ابن عباس رضى الله عنه؛ قال: «من أحدث رأياً ليس في كتاب الله» 
عن ابن عباس رضي من في كتاب 


ولم تمض به سن من رسول الله كك؛ لم يدر ماهو عليه إذا لقي اللة-عرٌ وجل "”. 


0( 
0( 
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- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه-: «قراؤكم [وعلماؤكم]'' يذهبون» 


وسقط من المطبوع و (ج): «أن يرووهاء فاشتقوها بالرأي»: وقال (ر): «هذه الرواية ناقصة؛ 
وتتمتها: «أن يرووهاء فاشتقوا الرأي» كذا في «كتاب العلم». وفي (إعلام الموقعين': «فاستبقوها 
بالرأي»: ولا يظن أن الحذف من الأصل؛ لأنه لا يبقى لقول ابن سحنون بعدها معنى؟ فإنه فسر 
الرأي بالبدع , فإذا لم يذكر الرأي لا يبقى لقوله: (يعني البدع» مرجع إلا السنن: وهو محال؛ ولهذا 
الأثر عن عمر وآثار أخرى بمعناه عدة روايات؛ قال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: «وأسانيد هذه 
الاثار عن عمر في غاية الصحة؛». 

قال أبو عبيدة: بل سقط من الأصل» وكذا أثر عمر الاني. فالمرجع إلى البدع . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 

أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (؟/ /١١ 47-١١51‏ رقم؟١١5).‏ 

أخرجه والذي قبله ‏ ومنه ينقل المصنف - ابن عبدالبر في «(جامع بيان العلم؛ /٠١47/5(‏ 
رقم 03701 0050١5‏ رمق تخرييية نسلا 

نقله ابن عبدالبر في ١الجامع'‏ (1/ 57 .)١١‏ 

سنده ضعيف » وسبق تخريجه .)19/١(‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 


١ا/‎ 


ند الناسٌ رؤساء”' جهّالاً يقيسون الأمور برأيهم»” 
- وخرج ابن وهب وغيره عر عدرريق العطانيةة أنه قال: «السّنَّةَ ما سنّه الله 
ووقبرلة لا تجعلوا خطأ الرأي سّة للأمّة» 0 


دوع أيضاً عن هشام بن عُروة عن أبيه؛ قال: «لم يزل أمر بني إسرائيل 
ةيما :+ حتى أدرك فيهم' “اليو ادوق أبناء سبايا الأممء فأخذوا”' فيهم بالرّأي» 
ناصلراب ع ال0ة. 

- وعن الشّعبي: «إنَّما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس)» 


عو الس : "نما هلك مَن كان قبْلكم حين تشعّبت بهم الشبل» وحادوا 
عن الطريق» فتركوا الآثارء وقالوا في الدّين برأيهم» فضلُوا وأضلُوا0. 


- وعن دراج أبي السَمْح؛ قال: «يأتي على النّاس زمانٌ؛ يُسَّمّن الحجلٌ راحلتّه 


)000( في (ج): «رؤوساً . 

4 أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع؟ (1/ 44 /٠١‏ رقم )71١١١‏ بإسناد ضعيف, فيه مجالد بن سعيد. 

() أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (1/ 1 /٠١‏ رقم4١١١)‏ بسند رجاله ثقات, إلا أنه منقطع. لم 
يسمع عبيدالله بن أبي جعفر من عمر رضي الله عنه-. 

فق في (م)؟ ابهما. 

)0( كذا في جميع الأصول! وعند ابن عبدالبر في الموطن الأول: «أحدثوا؛ وفي الثاني كما هنا. 

(5) أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع؛ (؟/ /ا8 )1١1 .7١١6مقر 5 2٠١‏ بإسنادين عن هشام به؛ 
أحدهما صحيح : والاخر حسن 

“4 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ :)377١‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم707: 701)» والخطيب في 
١الفقيه‏ والمتفقه» »)١81 /١(‏ وابن عبدالبر في «الجامع» /٠١48/5(‏ رقملا١١5).‏ 
وفي (م): «بالمقايس» بياء واحدة. 

م2( ذكره ابن عبدالبر في (الجامع» (؟/١9١٠/‏ رقم75١5)ء‏ قال: «وروى الحسن بن واصل عن 
الشعبي قال. . .2 وذكره. 
كذا في المطبوع ؛ وذكر المحقق أن في نسخة (عن الحسن) بدل (عن الشعبي). 
قلت: لعله الصواب, لموافقة نقل المصنف. فتأمّل . 


يفن 


بسنّة قد عُمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظّنٌ»70. 
[الرأي المذموم:] 
وقد اختلف العلماءً في الرأي المقصود بهذه الأخبار والاثار: 


فقالت!؟ طائفة: المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسّئنء لكن في 
الاعتقاد؛ كمذهب جهم وسائر مذاهب أهل الكلام؛ لأنهم استعملوا اراءهم في رد 
الأحاديث الثابتة عن الني كك بل وفي رد ظواهر القرآن؛ لمي "و ره 
ويقتضي التأويل؛ كما قالوا بنفي الرؤية ردًا للظاهر؟؟ بالمحتملات* 2 و[في]! 
نفي عذاب القبرء ونفي الميزان والصراطء وكذلك ردُوا أحاديث الشفاعة 
والحوض . . . إلى أشياء يطول ذكرهاء وهي مذكورة في كتب الكلام . 

وقالت”" طائفة : إِنّما الرّأيُ المذمومٌ المعيبٌ: الرّأيٌ المبتدّع» وما كان مثله 
من ضروب البدع؛ فإِنَّ حتاتق جميع البدع رجوع إلى الرأي» وخروج عن 
الل 

وهذا هو القول الأظهرء إذ الأدلة المتقدّمة لا تقتضي بالقصد الأول من البدع 
نوعاً دون نوع » بل ظاهرها يقتضي العموم في كل بدعة» حدثت أو لم تحدث إلى يوم 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم561)؛, وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم717١٠)‏ من طريق 
سحئون عن ابن وهب عن خلاد بن سليمان قال: سمعت دراجا أبا السمح يقول . . . (فذكره). 
وإسناده صحيح . 
وفي المطبوع و (ج): «ابن السّمح» وهو خطأء صوابه ما أثبتناه؛ وهو هكذا في (م). 

(؟) في المطبوع و (ج): «فقد قالت»» ونحو المذكور عند ابن عبدالبر في «الجامع) (5/ .)١١97‏ 

(9) في المطبوع و (ج): «لغير سبب». 

(54) في المطبوع و (ج): «نفيا للظاهر». 

(0) في (م): «من المحتملات». 

(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

0) في المطبوع و (ج): «وقال». 

() انظر: «الجامع» (؟/ )1١9‏ لابن عبدالبر. 


1١/7 


القيامة» كانت من الأصول أو [من]'' الفروع؛ كما قاله القاضي إسماعيل في قوله 
تعالى : ط إن ِنَأ يتم وكثا يما لَسَتَ نهم فى و4 [الأنعام: 194]؛ بعدما 
حكى أنها نزلت في الخوارج. 

وكأن القائل بالتخصيص - والله أعلم - لم يقل به بالقصد الأول» بل أتى 
بمثال مما تتضمنه الآية؛ كالمثال المذكور؛ فإنه موافق لما كان مشتهرا”"' في ذلك 
الزمان» فهو أولى ما يُمَثْل به» ويبقى ما عداه مسكوتاً عن ذكره عند القائل به» ولو 
سئل عن العموم؟ لقال به. 

وهكذا كل ما تقدّم من الأقوال الخاصّة ببعض أهلٍ البدّع إِنّما تحمل'" على 
التفسير بحسب الحاجة» ألا ترى أنَّ الآية الأولى من سورة آل عمران إنما أنزلت في 
قصّة نصارى نجران”*» ثم يُزلت على الخوارج حسبما تقدّم. . . إلى غير ذلك ميا 
يُذُكر في التفسير؛ إنما يحملونه على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا 


بحسب ما يقتضيه اللفظ لغة. 

وهكذا ينبغي أن ثفهم أقوال المفسرين المتقدّمين» وهو الأليق بمناصبه.» 
في العلم» ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة. 

ولهذا المعنى تقرير في غير هذا الموضع . 
[[ التعمق فيما لم يقع:] 

- وقالت طائفة ‏ وهم فيما زعم ابن عبدالبر"' جمهور أهل العلم _: الرّأي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (م) فقط 

(1) كذا في (م)2 ووقع في المطبوع و (ج): «لما قال مشتهراً»: وقال (ر): «لعل الأصل: «لما كان 
مشتهر!». 

(9) في المطبوع و (ج): «تحصل»!! 

هع انظر: «سيرة ابن هشام» (1/ ١74‏ ط دار الخير)» و «الموافقات» (7/ 0710 7١7‏ بتحقيقي) . 

)2( في (ج): «وهو الأولى بمناصبهم؟» وفي المطبوع : :وهو الأولى لمناصبهم؟. 

(5) في «الجامع» (1/ ١١05‏ ) والنقل الاتي بتمامه منه. 
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المذكور في هذه الاثار: هو القول في أحكام شرائع الدّين بالاستحسان والظّنون» 
والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات» ورد الفروع والنوازل بعضها إلى بعض 
قياساً دون ردّها إلى أصولهاء والنّظر في عِلّلها واعتبارهاء فاستعمل فيها الرّأي قبل 
أن تنزل» وفرعت قبل7" أن تقع» وتُكلّم فيها ‏ قبل أن تكون_بالرأي المضارع للظن . 
[البحث فيما لم ينزل:] 


قالوا: لأن في الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن» والبعث على 
جهله”'" وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله تعالى- 
ومعانيه . 


واحتجوا على ذلك بأشياء؛ منها: أن عمر رضي الله عنسه- 
لعن عن سبال" عدا لحم كد وماجاء من النهي عن 


.2.. في «الجامع»: «وفرعت وشققت قبل.‎ )1١( 

0( كذا في نسخة من «الجامع»» وفي أخرى: حملها. 

(9) في (م): «من يسأل». 

5( أخرجه الدارمي في «السنن» /١(‏ 00) من طريق حماد بن زيد عن أبيه؛ قال: جاء رجل إلى ابن عمر 
فسأله عن شيء لا أدري ما هو؟ فقال له ابن عمر: «لا تسألوا عما لم يكن؛ فإني سمعت عمر بن 
الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن». 
ورجاله ثقات؛ إلا أنه ضعيف» زيد بن درهم والد حماد لم يلق ابن عمر؟ فهو منقطع . 
وأخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (؟/ /٠١١08-1١١54‏ رقم )73١77‏ من طريق شريك عن ليث (وهو 
ابن أبي سّليم) عن طاوس عن ابن عمر مثله . 
وإسناده ضعيف أيضا . 
وأخرجه الدارمي في «السنن»  )47/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «المدخخل إلى السنن الكبرى» (رقم 
747) 7ء وابن بطة في «الإبانة» (2»0711 وابن عبدالبر في «الجامع» )1١97 27001١(‏ من طريق 
سفيان بن عبينة عن عمرو عن طاوس؛ قال: قال عمر وهو على المنبر: «أحرّج بالله على كل امرىء 
مسلم سأل عن شيء لم يكن ؛ فإن الله قد بين ما هو كائن؟. 
ورجاله ثقات؛ إلا أنه ضعيف لانقطاعه؛ فإن طاوساً لم يلق عمر. 
وأخرجه أبو خيثمة في «العلم؛ (رقم »)١75‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم )7١97‏ من طريق - 


١م‎ 


الأغلوطات'''- وهي صعاب المسائل ”"2» وعن كثرة السؤال”"» وأنه كره المسائل 
وعابها''» وأن كثيراً من السلف لم يكن يجيب إلا عمًا نزل من النوازل دون مالم 


10( 
زفق 


قرف 


فق 


حبيب بن الشهيد» والبيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (رقم 147) من طريق سفيان؛ كلاهما 
ابن طاوس عن طاوس؛ قال: قال عمر: «لا يحل لكم أن تسألوا عما لم يكن. . ."؛ وإسناده منقطع 
كالذي قبله. 

وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ )7١7(‏ من طريق يعلى بن عبيد عن أبي سنان عن عمرو بن 
مرة؛ قال: خرج عمر على الناس؛ فقال: «أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن 

وإسناده ثقات؛ إلا أنه منقطع. عمرو بن مرة لم يلق عمر. 

والأثر بمجموع هذه الطرق يدل على أن له أصلا. 

وهناك شواهد كثيرة عن السلف تدل على كراهيتهم السؤال عن الحوادث قبل وقوعهاء تراها في 
مقدمة «سنئن الدارمي» (باب كراهة الفتيا): و «الفقيه والمتفقه» (7/ لا باب القول في السؤال عن 
الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها). و «جامع بيان العلم» ٠١37/5(‏ وما بعدها ‏ ط ابن الجوزي» 
باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى ‏ بالرأي والظن والقياس على غير أصل» وعيب الإكثار 
من المسائل دون اعتبار)؛ و «المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي (ص8١١‏ وما بعدهاء باب من 
كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحي)» و «الآداب الشرعية؛ (79-1/7/7) لابن مفلح . 

وانظر في الكلام على هذا المسلك في الفقه وتأريخه والمقدار المحمود منه في «أحكام القران؛ 
لابن العربي (1/ :)72٠١‏ و «أحكام القرآن؛ للجصاص (1/ 487): و «جامع العلوم والحكم؛ 
(شرح الحديث التاسع ‏ 2 64" و«الفقيه والمتفقه» (؟75-9/1١)2‏ و تإعلام الموقعين» 
»17١/5(‏ الفائدة ٠8‏ في آخر الكتاب)» و «الفكر السامي في تاريخ الفقه م /1177- 
عر «منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلُّم ما يقع وما لم يقع 

في (م): «الغلوطات»» والحديث يأتي تخريجه (؟/ 1905). 

هذا تفسير الاوز اط وورد عنه في بعض طرق الحديث» كما في «غريب الحديث؛ )*014/١(‏ 
للخطابي . 

أخرج البخاري في «صحيحه (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال» 
رقم7191)»؛ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل» رقم 1915) أن 


المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية: إنه ‏ أي: النبي يك - كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» 


وإضاعة المال».. وانظر: «الموافقات» )87/-547/١(‏ و(7417/0). 

أخرج زهير بن حرب أبو خيثمة في «العلم؛ (رقم  )77‏ ومن طريقه الهروي في «ذم الكلام؛ 
(ص177): وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»؛ /٠١51//5(‏ رقم )71١47‏ - عن عبدالرحدن بن 
مهدي ثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد؛ قال: «كره رسول الله يٍَ المسائل وعابها» . 


١ا/ك‎ 


ينزل.. 


وهذا القول غير مخالف لما قبله؛ لأن من قال به؛ قد منع من الرأي - وإن كان 
غير : من منع من الرأي - وإ 


غير مذموم -؛ لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم» وهو ترك النظر في السنن 
اقتصاراً على الرأي . 


وإذا كان كذلك؛ اجتمع مع ما قبله؛ فإن من عادة الشّرِع أنه إذا نهى عن شيء 


وشدّد فيه؛؟ منع ما خواليه وما دار به ورتع حول حماهء ألا ترى إلى قوله عليه 


و 


السلام _: «الحلال بِّنَء والحرام بِيّنء ونقهها أمرو انعفبية 1931| 


وكذلك جاء في الشّرع أصل سد الذّرائم» وهو منع الجائز؛ لأنه يَجْرٌ إلى غير 


الجائز» وبحسب عِظَم المفسدة في الممنوع يكون اتَّساحٌ المنع في الذّريعة وشدّته . 


(00) 


هكذا ذكره زهير بن حربء ورواه عنه ابنه أحمد ‏ كما عند ابن عبدالبر -؛ فقال: «لعن رسول الله 
لله المسائل وعابها»؛ وهذا خلاف لفظ «الموطأ»»: وكذا خلاف لفظ غير واحد ممن رواه عن مالك 
على الجادة بلفظ : «كره. . .» أخرجه مالك في «الموطأ» (517/1 - رواية يحيى) ‏ ومن طريقه 
البخاري في «الصحيح» (كتاب الطلاق» باب من جوّز الطلاق الثلاث.... /55١/9‏ رقم 
48» ومسلم في «صحيحه) (كتاب اللعان؛ باب منه؛ /١١79/7‏ رقم 2)١447‏ وأحمد في 
«المسند» (5/ 20775 وأبو داود في «السئن» (كتاب الطلاق»؛ باب في اللعان» ؟/177؟/ رقم 
605,» وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (رقم  )3١45 7١57‏ عن الزهري به وفيه قصة 
طويلة . 

وأخرجه من طرق عن الزهري به: البخاري في «صحيحه؛ (كتاب التفسيرء باب #والذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. . . 4: 548/8/: رقم 47540 ؛ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. /775/١‏ رقم 7705)؛ ومسلم في 
«صحيحه) (كتاب اللعان» باب منه» 7/ /١١70‏ رقم ١597‏ بعد 7: 207 والنسائي في «المجتبى» 
(كتاب الطلاق؛ باب بدء اللعان» 5/ /١17١‏ رقم 17"). وابن ماجه في «السئن» (كتاب الطلاق » 
باب اللعان» 777//7/ رقم :)3١7‏ وأحمد في (المسند» (235757/6 071037 . 

أخرجه البخاري في «صحيحه) (كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» /١77‏ رقم51)غ2 
و (كتاب البيوع؛ باب الحلال بِيّن والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» /11١0/5‏ رقم١95١5)؛‏ 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» /١111١-1719/#‏ 
رقمة159١)‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه-. 


يفن 


[النهي عن السؤال عما لم يقع:] 

وما تقدم من الأدلّة يبيّن لك عِظم المفسدة في الابتداع» فالِحَوْم حول حماه 
ينّسع جدّاء ولذلك تنصّل العلماء من القول بالقياس ‏ وإن كان جارياً على 
الطريقة » فامتنع جماعةً من الفتيا به قبل نزول المسألة» وحكوا في ذلك حديئاً عن 


النبي ككل : أنه قال : 
ولا د اباللكة قا د 00 لا ته لل :20 0 
تعجلوا بالبليّة قبل نزولها؛ فإنّكم إن لا تفعلو!""؛ تشيّتث'"' بكم الطرق 

ها هنا وهاهنا»'. 


وصحٌ نهيه عليه السّلامُ عن كثرة السّؤال”*. 


وقال: «إنَّ الله فرض فرائض فلا تضيّعوهاء ونهى عن أشياء فلا تنتهكوهاء 
وحيدٌ حدوداً فلا تعتدوهالء وعفا [عن]*» أشياء -رحمة بكو" لا عن نسيان ‏ فلا 


تبحثوا عنها»!" . 


)00( كذا في (م) ومصادر التخريج. وفي (ج) والمطبوع: «إن تفعلوا». 

(1) في المطبوع و(م): «تشنّت'. 

(9') أخرجه الطبراني في «الكبير» /7١(‏ 57/ رقم71١)»‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم97١)‏ وابن 
عبدالبر في #الجامع؟ (1/ /٠١717‏ رقم )3١00‏ من طريق أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن 
طاوس عن معاذ رفعه. 
قلت: إسناده ضعيف. طاوس لم يسمع من معاذ. 
والأصح أنه موقوف على معاذ. أخرجه الدارمي في «السنن» »)07/١(‏ وإسحاق في «مسنده» كما 
في «المطالب العالية» (رقمة »-)7٠١‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم191)» والبيهقي في «المدخل إلى 
السنن الكبرى' (رقم7597)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ »)١7/7(‏ قال ابن حجر في 
«المطالب»: (إسناده حسن؟. 
قلت: وفيه جهالة أصحاب طاوس. 

(4) سبق تخريجه ولفظه قريباً. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(؟) في (م): «رحمة لكمظ. 

(0) أخرجه الدارقطني في «السنن» (4/ »)١84-١187‏ والطبراني في «الكبير؛ (577-7717/977/ ت 
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0( 0 
يِل ذلك ويسكّينها صوافي الأمراء”'". 


ووكتانن جسماعة: يفتون على الخروج. عن العهدة» وأنه رأيٌ وليس بعلم» كما قال 


أبو بكر الصَدّيق - رضي الله عنه ‏ إذ سئل عه" الكلالة -: «أقول فبها برأبي ؛ فإن 
كلك صواباًة: فمن الل». وإن كان خطاً؛ فمني ومن الشيطان», ثم أجاب") 





للف 
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قرف 


رقمة4)06. والتخطيب.فقٍ «الفقيه. والمتفقه»:(4/7)». والبيهقي في «الكبرى» :.)١1-1١17/٠١(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» .»)١07/9(‏ وائن بطة.في «الإبانة» (رقم4١9)»‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم؛ 
(//ه4:١٠1//‏ رقنم ٠11‏ ”) من طريق مكحول عن أبِي ثغلبة الخشني مرفوعاً. 

قال ابن رجبه فنيي اجافع العلوم. والنعكتم» :)15١:/5(‏ «له علتان: 

إحداهما: : أن مكجولاً لم يصح له السّماع من أبي ثعلبة» كذلك قال أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم 
الحافظ وغيرههمل.. 

والثائية: أنه. اختلف. في رفعه. ووقغه على أَبِي تلبق" ورواه بعضهم عن مكحول من قوله؛ لكن قال 
الدارقطتي في العلن» (رقم٠/0131]:‏ : «الأشنبه بالصواب. المرفوع»» قال: «وهو الأشهرا. 

وقد حسّن الشيخ -رحمه اللهه..[أي: النووي فني «أزبعيه» (رقم ٠‏ هذا الحديث» وكذلك حسنه 
قبله الحاقظ أبو بكو بن السمماني في «أماليه»».. انتهى 

قلت:: والحديث حسن بشواهده. منها: حديث أبي اللدرداء. مرفوعاً: ١ما‏ أحل الله في كتابه؛ فهو 
حلال» وما حوم4 فهو حرام» ومااسكت عنه؛ فهو عفوء قاقبلوا من الله. عافيته؛ فإن الله لم يكن 
لينسى شيئاً». أخرجه الحاكم في «المستدرك» (0715/1» والبزار في ١مسنده»‏ (رقم177: 3711١‏ 
5-06 زوائده)» والبيهقي في «الكبرى»(١1/‏ 17) عن أبي الدرداء به.. 

قلت: وهذا إسناد حسن. ورجاله موثقون؛ كما قال الهيثمي في «المجمع؛ .)١71/١1(‏ وقال 
الحاكم : «صحيح الإسناد؛» وقال البزار: «إسناده صالح»» وحسن إستاده شيخنا الألباني في ١غاية‏ 
المرام» (رقم؟). 

وفي الباب عن سلمان» وعائشة» وابن عمرء وموسل الحسنء وعن ابن عباس موقوفا. وانظو: 
«الموافقات» 7١014 2719/١(‏ بتحقيقي). 

سيأتي الخبر والتعليق عليه في (؟/ )7٠1‏ . 

في (م): (في2. 

له طرق كثيرة.عن أبي بكر بألفاظ متعددة» وهي لا تخلو من كلام أو انقطاع ؛ ولكنه بمجموعها يصل 
إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى » كما قال الحافظ ابن حجر وغيره» وهذا التفصيل : 
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وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب» فسأله عن شيء؟ فأملّه0'' عليه. ثم سأله 


- أخرجه مسدد في «مسنده؟ -كما في «المطالب العالية؛ (ق /١١8‏ ب و8#/ /7٠١‏ رقم 86011 
المطبوعة) ‏ من طريق عبدالله بن مرة» والطبري في «تفسيره» //4/١(‏ رقم 07/8 1/4) من طريق 
إبراهيم النخعي. وعبدالله بن مرة؛ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (؟/ 474-877/ رقم 
١‏ 7ط الجديدة) من طريق إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن أبي بكر به. 
وإسناده منقطع» أبو معمر هو عبدالله بن سخبرة الأزدي» لم يسمع من أبي بكرء وعزاه السيوطي 
في «الدر المنثور» (7/ 20717 وابن حجر في (الفتح» )111١/17(‏ لعبد بن حميد من طريق النخعي 
عن أبي بكر من غير ذكر أبي معمرء قال ابن حجر : (وهذا منقطع بين النخعي والصديق». 
قال ابن عبدالبر عقبه: «وذكر مثل هذا عن أبي بكر الصديق: ميمون بن مهران» وعامر الشعبي» 
وابن أبي مليكة» . 
قلت: أخرجه من طريق ابن مليكة: سعيد بن منصور في «سننه» /١74/١(‏ رقم 19_ط الجديدة) 
- ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (رقم  )747‏ بإسناد صحيح إلى ابن أبي مليكة؛ وهو لم يسمع 
من أبي بكر الصديق رضي الله عنه -. 
وأخرجه من طريق الشعبي: ابن أبي شيبة في «المصنف» /0517/٠١(‏ رقم 57١1١3)؛‏ والخطيب في 
«الجامع» (191/1/ رقم 42١1940‏ وروايته عن أبي بكر مرسلة» وأخرجه أبو عبيد في «فضائل 
القران؛ (رقم 8754 و ص7١ 7‏ ط غاوجي)؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» /017/٠١(‏ رقم 
)ل وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ ومن طريقه التعلبي في «تفسيره» قاله الزيلعي في «تخريج 
أحاديث الكشاف» -)١158/4(‏ بإسناد صحيح إلى العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي به. 
والعوام ثقة ثبت؛ فإسناده صحيح إلا أنه منقطع بين التيمي وأبي بكر؛ كما قال شيخ الإسلام ابن 

' تيمية في «مقدمة أصول التفسير؛ (ص8١٠)»:‏ و «مجموع الفتاوى» /١7(‏ 207377 والزيلعي في 
«تخريج أحاديث الكشاف» (198/4)» وابن كثير في «تفسيره؛ (1/ 0 و4/ 2)477 وابن حجر في 
«الفتح» (1171/1). 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (18/0؟7/ رقم )3١87‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان عن القاسم 
ابن محمد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه-. . . وذكر نحوه. 
وإسناده ضعيف» فيه ابن جدعان وهو ضعيف, والقاسم بن محمد روايته عن جده مرسلة؛ كما قال 
العلائي في «جامع التحصيل» (ص١٠*).‏ 
والأثر بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن مرتبة الحسن؛ فقد ساقه ابن حجر في «الفتح»؛ من طريق 
التيمي والنخعي. وأعلّهما بالانتقطاع؛ وقال: «لكن أحدهما يقوي الآخر». 

() كذافي (م) و (ج). وفي المطبوع: «فأملاه» وهما بمعنى. 


حال 


عن رأيه؟ فأجابه» فكتب الرجل. فقال رجل من جلساء!'2 سعيد: أنكتب”" يا أبا 
محمد رأيك؟! فقال سعيد للرجل : «ناولنيها»» فناوله الصحيفة» فخرقها". 


وسئل القاسمٌ بن مُحمّد عن شيء؟ فأجابء فلما ولَى الرجل؛ دعاهء فقال 
له: «لا تَقّل: إن القاسم زعم أن هذا هو الحق» ولكن إن اضطررتٌ إليه عملت 


ه20 , 


[مقالة مالك في الرأي:] 


وقال مالك بن أنس: «قُيِضٌ رسولٌ الله يله وقد تم هذا الأمر واستكملء فإنّما 
ينبغي أن تُتّبع”* آثار رسول الله يكل ولا ينع" الرأيَ؛ فإنه متى اتُبع الرأيُ؛ جاء 
رجلٌ آخر أقوى في الرّأي منك فاّبعته فأنت كلما جاء رجل غلبك”"؛ اتّبعته» أرى 
هذا لا يتم" . 

ثم ثبت أنه كان يقول برأيه» ولكن كثيراً ما كان يقول بعد أن يجتهد رأيه في 
النازلة : «# إن نْظْنُ إِلَاطَن ومَاضَنُ بمستَيقيت؟ [الجائية : ]0 . 


)١(‏ كذافي (م). وفي (ج) والمطبوع: «حلفاء»» وقال (ر): ١لعله:‏ جلساء». 

(؟) كذا في (م) و(ج) بالنونء وفي المطبوع: «أتكتب؟ بتاء مثناة فوقية! متابعة ل (ر)! وفي مطبوع 
«الجامع؟ بالياء اخر الحروف. 

فق علقه ابن عبدالبر في ١الجامع» /1٠١١/0(‏ رقمهة5017). 

(4) أخرجه ابن عبدالبر في (الجامع» (1/ /٠١7١‏ رقم75١1).‏ 


(5) في (ج) والمطبوع: «نتبع» بنون في أوله؛ والصواب بتاء مثناة فوقية. 
)١(‏ في (ج) والمطبوع: «نتبع» بنون في أوله؛ والصواب بتاء مثناة فوقية في الثانية» وياء آخر الحروف 
في الأولى. 


0) في (م): «عليك». 

(4) ذكره ابن عبدالبر في «الجامع؛ ٠١9/7١‏ رقم77١73)‏ عن الطبري في «تهذيب الاثار» بسنده إلى 
مالك . 
وأسنده بنحوه من طريق آخر (؟/ /١١871-١١88‏ رقم17١51).‏ 

(9) ذكره ابن عبدالبر في (الجامع؛ /٠١15/1(‏ رقم97١73)»‏ والقاضي عياض في «ترتيب المدارك؛ 
(5 )»© والمصنف في «الموافقات» (719/0 بتحقيقي) . 


١4م١‎ 


ولأجل الخوف على من كان يتعمّق فيه؛ لم يزل يذمه ويذم مَن تعمّق فيه» فقد 
كان يُنْجي 2١7‏ على أهل العراق؛ لكثرة تصرّفهم به في الأحكام» فحكي عنه في ذلك 
أشياء » ف أخنها قرللة 


«الاستحسان تسعة أعشار العله(", ولا يكاد المغرق في القياس إِلاّ يفارق 
السنة290 , 


والآثار المتقدّمة ليست عند مالك مخصوصة بالرأي في الاعتقاد. فهذه كلها 
تشديدات في الرأي» وإن كان جارياً على الأصول» حذراً من الوقوع في الرأي غير 
الجاري على أصل . 


ولابن عبدالبر !2 هنا - كلام كثير كرهنا الإتيان يي( 
[الرأي المذموم:]0) 


والحاصل من جميع ما تقدّم: أن الرأي المذموم: ما بي على الجهل واتَباع 
الهوى من غير أصل يرْجَع 4 0 ليه وكان منه ذريعة إليه» وإن كان في أصله محموداًء 


() يقال: أنحى على فلان باللائمة أو باللوائم. . وأصله: انحنى عليه بالسيف أو السوط إذا أهوى به 
يريد ضربه به. عدي بعلى؛ لأنه ضرب من الإيقاعء كصب عليه السوط . وفي نسخة على هامش 
الأمن ينهي مو ناه نضا [ذ[ الاسسجوكذا بيه روره لمان بالسوو ر لعقد تعدا ريه لا تيتفت 
«على»؛ فإن صحت الرواية خرجت على التضمين . (ر). 

(؟) هذا مدح للاستحسان؛ فهو خلاف ما يقتضيه السياق» فلعل في الكلام تحريفاً. (ر). 

(9) ذكره أصبغ في «العتبية» (5/ ١60‏ - مع «البيان والتحصيل») وعنه المصنف في «الموافقات» 
(؟/؟7ه-: لادوه/ مود ١95‏ ). 
وذكر المصنف العبارة الثانية ‏ على أنها لأصبغ ‏ هكذا: إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة». 

(4) في «جامع بيان العلم» )1١1/4 .٠١16 .٠١1/75-1١١1/١/5(‏ وذكرها المصنف في «الموافقات» 
(0/ 7 الا بتحقيقي) . 

(0) لعله يريد بهذا ذكر إنحاء أهل الحديث على أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -. (ر) . 

3( من هامش (م). 

(0) في المطبوع و (ج): من غير أن يرجع». 


ديل 


وذلك [عند الإكثار منه والاشتغال به عن النظر في الأصولء وما سواه فهو محمود؛ 
لأنه]”' راجع إلى أصل شرعي: 

فالأول: داخل تحت حدّ البدعة» وتتنزل عليه أدلة الذم . 

والثاني: خارج عنهء ولا يكون بدعة أبداً. 

فصل 

الوجه السادس: يُذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورةء 
والمعاني المذمومة» وأنواع الشؤم : 

وهو كالدوج لما تقدّم أو لأكثره'”"» وفيه زيادة بسط وبيان زائد؟" على ما 
تقدّم في أثناء الأدلّة» فلنتكلم على ما يسع ذكره بحسّب الوقت والحال. 

فاعلموا أن البدعة: لا تفيدا*' معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا 
غيرها من الفرياتة وَمُجالسَ صاحبها تنزع منه العصمةء ويُوكل إلى نفسه. 
والماشي إليه وموقره معين على هدم الإسلام ‏ فما الشَّنُ بصاحبها؟ » وهو ملعون 
على لسان الشّريعة» ويزداد من الله بعبادته بعداًء وهي مَظَبّهُ إلقاءِ العداوة والبغضاءء 
ومانعة من الشفاعة المحمّدية» ورافعة للسّنن التي تقابلهاء وعلى مبتدعها إثم م 
عمل بهاء وليس له من.توبة» وتلقى عليه الذلّة [في الرضا]*؟ والغضب من الله 
ويُبَعَدُ عن حوض رسول الله ككل ويّخاف عليه أن يكونٌ معدوداً في الكفار 
الخارجين عن الملّة» وسوء الخاتمة عند الخروج من الدُنياء ويسودٌ وجهه في 
الأخرة» ويعدّب بنار جهنّم» وقد تبرًأ منه رسولٌ الله كل وتبرًا منه المسلمون» 
ويخاف عليه الفتنة في الدّنيا زيادة إلى عذاب الآخرة. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج). 

(؟) في المطبوع و (ج) بدل «أو لأكثره؛ : «أولاً»!! 
(9) في (ج): «زائدا»! 

() في المطبوع و (ج): ١لا‏ يقبل»! 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


لذبل 


* فأما أن البدعة لا يفيد”'' معها عمل : 


فقد روي عن الأوزاعي: أنه قال: «كان بعض أهل العلم يقول: لا يَقَبَلْ الله 
من ذي بذْعَة صلاةٌ ولا صياماًء ولا صدقة» ولاجهاداًء ولاحجّاء ولاعُمرة» ولا 
صَرْفاً ولا عدلاً)”" . 

وفيما كتب به أسد بن موسى: «وإياك أن يكون لك من [أهل1" البدع أخ 
أو جليسنٌ أو صاحت؛ فإنه جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة؛ نزعت منه 
العصمة»؛ وَوُكلٌ إلى نفسهء ومّن مشى إلى صاحب بدعة؛ مشى إلى هدم 
الإسلام»». 


وسقاء* هما من إِلّه يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوئ)2“. 


(1) في المطبوع و (ج): «لا يقبل»! 

(0) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم؟). 
وأسند الاجرّي في «الشريعة؛ (ص55). واللالكائي في «السنة»؛ 2179-١8/1(‏ 14) هذه 
المقولة عن هشام بن حسان عن الحسن. وذكرها أبو شامة في «الباعث»؛ (ص” 7‏ بتحقيقي)؛ 
والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص ”7‏ بتحقيقي) عن الحسن قوله. 
وأسندها ابن وضاح في «البدع» (رقم77) عن هشام بن حسان قوله. 
والصرف: هو التوبة» وقيل : النافلة . 
والعدل: الفدية» وقيل الفريضة . انظر: (النهاية» (7/ 4 ؟) . 

(') مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). وأثبته من (م) ومصادر التخريج. 

(4) انظر- لزاما _ما تقدم »)١١١7/١(‏ وتعليقي على «المجالسة» (رقم7١١).‏ 

(0) أخرج ابن عدي في «الكامل» 2»)7١5/50(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم27» والطبراني في 
«الكبير» (رقم07007»: والخرائطي في «اعتلال القلوب» 47/١(‏ رقم 817) - ومن طريقه ابن الجوزي 
في «الموضوعات» (/1779)- عن أبي أمامة قال: قال رسول الله بكلهِ: «ما تحت ظلٌ السّماء إلهٌ 
يُعبدٌ من دون الله أعظم عند الله من هوي متبع». 
وإسناده موضوع. قال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع على رسول الله كل وفيه جماعة 
ضعاف» والحسن بن دينار والخصيب [بن جحدر] كذابان عند علماء النقل» . 
وقال الهيئمي في «المجمع» :)188/١(‏ «رواه الطبراني في «الكبيرة؛ وفيه الحسن بن دينارء وهو 


متروك الحديث) . 


1241 


ووقعت اللعنة من رسول الله كه على أهل البدع'" وإن الله لا يقبل منهم 
ضرفاً ولا عدلاًء [ولا]”"© فريضة ولا تطوعا”"': وكلما ازدادوا اجتهاداً ‏ صوماً 
وصلاة _؛ ازدادوا من الله تعدا . 


فارفض مجالسهه'؟'؛ وأَذلّهم وأَبْعِدُهم ؛ كما أَبْعَدَهِم لله" وأَدْلهم 
رسول الله علد وأئمة الهدى 00000 


وكان أيوب السَّحْتِيّاني يقول: «ما ازداد صاحبٌ بدعة اجتهاداً؛ إلا ازداد من 


الله بدا" . 


وقال هشام بن حَسّان: «لا يقبل اللهُ من صاحب بدعة صياماًء ولا 


)1١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب فضائل المدينة» باب حَرّم المدينة» رقم451١)»‏ و (كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب إثم من آوى محدثاًء رقم”:77): ومسلم في «صحيحه» (كتاب 
الحج؛ باب فضل المدينة ودعاء النبي يل فيها بالبركة؛ رقم17”57١)‏ عن أنس رضي الله عنه عن 
النبي كَل قال: «المدينة حَرَمٌ من كذا إلى كذاء لا يُقْطمٌ شجرّهاء ولا يُحْدَتُ فيها حَدَتٌ مَنْ أحدَتَ 
حَدَثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 
وفي الباب عن علي -رضي الله عنهرفعه؛ وهو في «صحيح البخاري» ‏ مطولاً ومختصراً ‏ بالأرقام 
كك لامك لا دل الالظلء الالطا مملاك 9098 3936 07800 و لصحيح مسلم) 
.)١١417/(‏ 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() أخرج ابن ماجه في «السنن» (49) عن حذيفة رفعه: ١لا‏ يقبلٌ الله لصاحب بدعة صوماً ولا صلاة» 
ولاعدقة ولا حجارلا عمرة؛ ولا جهاذا: والشرقاً ولا علا« عرزن الاساذء كبا اقرب 
الشعرة من العجين». 
وإسناده وأه بمرّة: فيه محمد بن محصن» كذّبوه. 

(14) في المطبوع و (ج): «مجالستهم»؛ والمثبت من (م) ونسخة من «بدع ابن وضاح»» والمثبت في 
مطبوعه : «مجلسهم؛». 

(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم17) ضمن وصية طويلة عن غير واحد: أن أسد بن موسى كتب 
إلى أسد بن الفرّات . 


1/6 


205 ولا زكاق ولا حا ولا جهاداء ولا عمرةً. ولا صدقةٌء ولا عتقاء ولا 
صرفاً ولا عدلاً” . 


وخرج ابن وهب عن عبدالله بن عَمرو؛ قال: «مَن كان يزعم أن مع الله قاضياً 
أو رازقاًء أو يملك لنفسه 0 تقهاء أو هونا أن ا أو قو لقي الله 
فأذحَضٌ حُجتَه وأخرّس لسانه» وجعل صلاته وصيامّه هباءً [منئورا]”" » وقطع به 
الأسباب» وكّه فى النار على وجهه)2'. 


وهذه الأحاديث وما كان نحوها ‏ ميا ذكرناه أو لم نذكره ‏ وإن لم نتضمّن 
عهدة2 صحتها كلها؛ فإن المعنى المقرّر فيها له في الشريعة أصل صحيح لا مطعن 


فيه . 


َه 


أما أولاً؛ فإنه قد جاء في بعضها ما يقتضي عدم القبول. 


وهو في #الصحيح» كبدعة القد رية'""؛ حيث قال فيها عبدالله بن عمر [- رضي 
الله عنهما -]''2: «إذا لقيتٌ أولبك؛ فأخبرهم أني بريء منهم » وأنهم براغ مني » 
فوالذي يحلف به عبدالله بن عمر؛ لو كان لأحدهم مثل أَحُدٍ ذهب فأنفقه؛ ما تقله 
الله منه حتى يؤمن بالقدر»» ثم استشهد بحديث جبريل المذكور في «صحيح 


مسلم)!ة) : 


)١(‏ في (ج) والمطبوع: «صلاة ولا صياماً؛ بتقديم وتأخير» والمثبت عند ابن وضاح وكذا في (م). 

() مضى تخريجه .)1854/١(‏ 

(*) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) أخخوجه ابن وهب. في «القدر» (رقم 714) من طريق الأوزاعي و (رقم 15) عن عمر بن محمد العمري 
كلاهما عن عبدالله بن عمرو بهء وفيه: «وأخرق» وسقط منه «منثورأ» . 
وإستاده ضعيف. لاتقطاعه. فكل من الأوزاعي وعمر بن محمد العمري لم يسمع عبدالله بن 
عمروء وفي جميع الأصول: «ابن عمر؛ بضم العين! والصواب فتحهاء كما قي ١القدر».‏ 

(2) في المطبوع: «تتضمن عمدة»: وفي (م): «يتضمن عهدة». والصواب ما أثبتناه. 

( التكذيب بالقدر كفر. ولا يقال: هذا في كل بدعة. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان. . . ؛. رقم١).‏ 


اليل 


ومثله حديث الخوارج» وقوله فيه: «يمرّقون من الدين كما يمْرّق السهم من 
الرميّة)؛ بعد قوله: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهمء وصيامكم مع صيامهم. 


وأعمالكم مع أعمالهم» الحنيية 1 

وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته'"'؛ فكل مبتدع يخاف عليه مثل مّن 
0 فر 
[خ 5 


وأما ثانياً؛ فإن كون المبتدع لا يُقبل منه عملٌ: إما أن يُراد أنه لا يُقبل له 
بإطلاق» على أي وجه وقع من وفاق سه أو خلافهاء وإما أن يُرادا'' أنه لا يُقبل منه 
ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه'”2. 

دقام الأول فيمك عل ال أرجيه لدقة: 

الأول: أن يكون على ظاهره؛ من أنَّ كلّ مبتدع ‏ أيّ بدعة كانت فأعماله لا 
تَقْبّل معها؛ داخَلَئْها تلك البدعة أم لا. 

ويشير إليه حديث ابن عمر المذكور انفاً. 

ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه_: أنه خطب الناس 
وعليه سيف فيه صحيفة» فقال: «والله؛ ما عندنا كتاب نقرؤه؛ إلا كتاب الله» وما 
في هذه الصحيفة فنشرهاء فإذا فيها أسنان الإبل» وإذا فيها: المدينة حرم من عبر 
إلى كذا"2؛ من أحدث فيها حدثاً؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا 
يقبل الله منه صَّرْفاً ولا عدلاً»©. 


.)1١/١( مضى تخريجه‎ )1١( 

(؟) في المطبوع: «بدعة». 

(9) . في المطبوع: «من ذكره؟ . 

(54) في المطبوع و (ج): «يريد؛؛ وقال (ر): ؛كذا في أصل نسختناء ولعل الأصل الصحيح: «يراد) 
كمقابله . 

(65) هذاهو الصواب. إن كانت البدعة فى أصل العمل» وأما إن كانت واقعة في فروعه فلا تبطل العمل : 
مثل : التلفظ بالئية» فتدبّرء وانظر ما سيأني (ص197). ْ 

(”) تقدم الحديث بلفظ : اما بين عير إلى ثور؛. (ر). 

(10) نقدم تخريجه .)1١9/١(‏ 


١ /ام‎ 


وَذلك على رأي.مَن فسر الصّرف والعدل بالفريضة والثّافلة. 

وهذا شديد جداً على أهل الإحداث في الدّين. 

الثاني: أن تكون بدعثه أصلاً يتفرع عليه سائر الأعمال؛ كما إذا 5 إلى 
إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق؛ فإنَّ عامة التتكليف مبنينٌ عليه ؛ أن الأمر إنما يَرِدُ 
على المكلّف من كتاب الله أو من سنّة رسوله [16'"» وما تفرّع منهما راجع 
إليهما: 

ظ فإن كان وارداً من السّنّ؛ فمعظم نقل السّنّة بالآحادء بل قد أغوّز أن يوجد 

حديث عن رسول الله يكل متواتر”"' . 

وإن كان وارداً من الكتاب؛ فإنّما تبينه السُنّهء ٠‏ فكلُ ما لم بين في القرآن؛ فلا 
بد لمطرع نقل الاحاد أن مس نر وهو الابتداع بعينه» فيكون [كل !؟) 
فرع ينبني على ذلك بدعة لا سنّة سنّة» ل”' يقبل منه [شيء]"؛ كما في «الصّحيح» من 
قوله عليه السلام -: كل عمل لبين عليه أمرنا فهر 1 

وكما إذا كانت البدعة التي ينبني عليها كل عمل ؛ إن الأعمال باليات :وكيا 
0 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)؛ والمزبور لا يتصور في حقه حبوط العمل! لأنْ بدعته 
دعته إلى ترك العمل أصالة» فكيف يحبط عمل لم يعمل به؟! 

(؟) السنن العملية المتفق عليها أكثرها متواترء وأما الأحاديث القولية؛ فقد ذكروا بضعة أحاديث منهاء 
قالوا: إنها متواترة» ويرى بعض الحفاظ كثيراً من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها المروية من 
عدة طرق عن عدة من الصحابة متواترة. (ر). 

(*) كذافي (م) و (ج)» وفي المطبوع: «رأيه [فيه]»!! على أن «فيه» زائدة! ! 

(1): .ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(9) في (م): «فلا». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) سبق تخريجه )49/١(‏ ولفظه: «من عمل...2. 
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المكاشفين بحقائق التّوحيدء فأما مَن رفع له الحجاب وكوشف بحقيقة ما هنالك؛ 
فقد ارتفع التكليف عنه؛ بناءً منهم على أصل هو كفرٌ صريح , لا يليق ذكره فى هذا 
. 00 
الموضع'''. 
ومثله'"' ما ذهب إليه بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار النبوية ‏ جاءت 
تواتراً أو احاداً » وأنه إنما يُرْجَع إلى كتاب الله . 


وفي «الترمذي» عن أبي رافع عن النبي ككله: أنه قال : «لا ألفينَ أحدكم متكباً 
على أريكته, يأتيه أمري ا أمرثث به أو نَهِيْتٌ عنه» فيقول: لا أدري! ما 
و فى كتاب الله انا !9 حديث حسن . 


وفي رواية: «ألا هل عسى رجلٌ يبلغه الحديث عني'"'» وهو متكىءٌ على 
أربكته» فيقول: بينئا وبيتكم كتاب الل قال قم يننا فاحللا" ونا 
وجدنا فيه حراماً حرّمناه» وإن ما حرّم رسول الله كما حرّم الله)''؛ حديث حسن . 


وإِنَّما جاء هذا الحديث على الذَّم» وإثبات أنَّ سه رسول الله يلِ في التُحليل 
والتّحريم ككتاب الله فمّن ترك ذُلك؛ فقد بنى أعماله على رأيه. لا على كتاب 
الله" ولا غلق سنة رسول الله [كيه]1* . 


)١(‏ في المطبوع و (ج): ١لا‏ يليق في هذا الموضع ذكره؟. 

(؟) كذافي (م)». وفي (ج) ومطبوع (ر): «وأمثلة»: وفي المطبوع: «أمثلة»!! 

(6) كذا في (م) ومطبوع (ر)؛ وفي المطبوع و (ج): «فيما». وعلق (ر) قائلاً: «هكذا الروايةء وفي 
نسختنا هنا «فيماة مكان «مما4ا. 

هق في المطبوع و (ج): «ما وجدنا». 

(60) سبق تخريجه .)١55/١(‏ 

() في المطبوع و (ج): «ايبلغه عني الحديث». 

(0) في (م): (استحللناه». 

(6) مضى تخريجه .)١74/1١(‏ 

إلى ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)؛ وقال (ر): «الظاهر أن الأصل : «كتاب الله؛1. 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 


لحيل 


ومن الأمثلة: [ما]؟'' إذا كانت البدعة تخرج صاحبّهًا عن الإسلام باتّفاق 
باختلاف» إذ للعلماء في تكفير أهل البدع قولان. 
وفي الظواهر ما يدل على ذلك؛ كقوله -عليه السلام- في بعض روايات 
حديث الخوارج حتّى ذكر السّهِمّ وصفة الخروج من الرمية سبق”' الفرتٌ والدّم0©. 
ومن الايات قوله -[سبحانه]”' ' [وتعالى]”” -: #3 يوم ينض وجو وود جو 
[ مين أسْوَدّتُ وُجُوهْهَُ أكَقرم بَندَإيصيك]”". . . 4 الآية [آل عمران: .]1١5‏ 
وتحربذلكة من الطواهن لفكت 
الوجه الثالث”": أنّ صاحب البدعة -في بعض الأمور التعبّدية أو غيرها- قد 
زرا ينج الحم سّة إلى التّأويل الذي يُصّيّر اعتقاده في الشّريعة ضعيفاًء وذلك 
بيان ذلك بأمغلة©©: 


بيك 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) في المطبوع و (ج): «بين». 

(5) في المطبوع ومطبوع (ر): «من الرمية بين الفرث والدم»؛ وعلّق (ر) قائلاً: «هذا نص عبارة 
الأصلء والظاهر أنها محرفة» والمعنى الذي يشير إليه هو أحد الأحاديث الواردة في صفة 
الخوارج» وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ «أي: .ما يرمى به من الصيد»» فلا 
يعلق به شيء من فرثها ولا من دمهاء فمن هذه الروايات: حديث ابن عمر في امسند الإمام أحمد: 
قال يَكِةِ في الرجل الذي قال له: اعدل-: «دعوه؛ فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين؛ حتى 
يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يوجد شيء. ثم في القدّح فلا يوجد 
شيء» سبق الفرث والدم» اه. قلت: والحديث مضى تخريجه . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

030 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

(0) في (م): «والوجه الثالث». 

() في المطبوع و (ج): «أمثلة؛. 


منها: أن ب يششركا" العقل مع الشرع في التشريعء [وعي طريقة أهل التحسين 
والتقبيح» ولذّلك يقولون: إن العقل يستقل بالتشريع]!": وإنَّما يأتي الشَّرْعُ كاشفاً 
لما اقتضاه العقل. 


فيا ليت شعري! هل حكّم هؤلاء في التعيّد لله شرْعَه أم عقولهم؟ بل صار 
الشَّرِعُ في نحلتهم كالتّابع المُعِين لا حاكما ميّبعاً. 


واكاااعو التدريم لولم ب الخرع ينه أعنالةة فعرديا عمل جا العامل 
مبنياً على ما اقتضاه عقله - وإِنْ شرك الشَّرَ ؛ فعلى حكم الشّركة لا على إفراد 
الشّرعء فلا يصح؛ بناءً على الدّليل الدّالٌ على إبطال النّحسين والتّقبيح العقليين'””» إذ 


)١(‏ في (ج) والمطبوع: ١يترك»؛‏ والمثبت من (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(') هذه مسألة مشهورة في علم الكلام وفي علم أصول الفقهء وهي معروفة بمسألة (التحسين 
والتقبيح)؛ ولم ينج المصنف من بعض الاثار السلبية لهاء أعني بالذات تأثره بالنظرة الأشعرية إلى 
الموضوع. ولننطلق من الشاطبي - فهو منطلق البحث كله لنرى بعض مظاهر أشعريّته في 
الموضوع» ومن خلاله ستنضح معالم النظرية الأشعرية في التحسين والتقبيح. 
وأفصل الكلام على هذه المسألة في هُذا الموطن: جافعاً الكلام فيهاء ولا سيما كلام الشاطبي؛ 
فأقول: هذه المسألة لها جوانب اتفاق وافتراق بين العلماء. ْ 
أما محل الاتفاق؛ فالعقل يدرك الحسن والقبح فيما هو ملائم للطبع أو مضاد لهء فإذا لاءم الغرض 
الطبع؛ فحسن؛ كاللذة والحلاوة؛ وإذا نافره؛ فهو قبيح؟ كالألم والمرارة» وهذا القدر معلوم 
بالحس والعقل والشرع؛ مجمع عليه بين الأولين والآخرين» بل هو معلوم عند البهائم . 
أما محل الافتراق والتنازع؛ فهو في الحسن والقبح المتعلق بالشرع» بمعنى كون الفعل سبباً للذم 
والعقاب أو المدح والثواب.. وهل يعلم ذلك بالعقل أو لا يعلم إلا بالشرع» أم يعلم بهما معاً؟ 
وحاصل أقوال الناس في هذه المسألة على سبيل الإجمال ثلاثة أقوال أساسية؛ هي : 
القول الأول وهو قول جهم والأشعري» ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة وأصحاب مالك 
والشافعي وأحمد؛ كالقاضي أبي يعلى؛ وأبي الوليد الباجي» وأبي المعالي الجويني وغيرهم»؛ وهو 
قول عموم الأشاعرة_» وحاصل هذا القول: «أن الأفعال لا تتصف بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة 
ألبتةء وكون الفعلن تخيا وَمِيْكا إنذا فعناة أنه منهي عنه أو غير منهي عنه. وهذه الصفة إضافية لا 
تنبت إلا بالشرع»» أي: أنهم ينفون الحسن والقبح العقليين ويقولون: إن ذلك لا يعرف إلا بالشرع - 


١و١‎ 


فقط. مع أنه «من المحال أن يكون الدم والبول والرجيع مساوياً للخبز والماء والفاكهة ونحوهاء 
وإنما الشارع فرق بينهما؛ فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل في الأمرء وكذّلك أخذ المال بالبيع 
والهبة والوصية والميراث؛ لا يكون مساوياً لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسرقة والجناية؛ حتى 
يكون إباحة هُذا أو تحريم هذا راجعاً إلى محض الأمر والنهي المفرق بين المتمائلين. ..». 

إلا أن هذا هو مذهب الأشاعرة الذي يصرحون به في كتبهم الاعتقادية والأصولية؛ ففي «المواقف» 
يقول الأيجي: «القبيح ما نهي عنه شرعاً والحسن بخلافه؛ ولا حكم للعقل في حسن الأشياء 
وقبحهاء وليس ذلك عائداً إلى أمر حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع؛ بل الشرع هو المثبت له 
والمبين؛ ولو عكس القضية؛ فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه؛ لم يكن ممتنعاً واتقلب الأمر». 

وفي «الإرشاد؛ (118) للجويني: «العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف» 
وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع ومُوجبٍ السمع». 

وهذا ما ردده الشاطبي هنا؛ فهو يقول: (إن العقل لا يحسن ولا يقبح»؛ ويؤكد هذا المعنى في سياق 
آخر وعلى وجه أوضح ؛ فيقول في «الموافقات» (78/9): (الأفعال والتروك ‏ من حيث هي 
أفعال وتروك ‏ متماثلة عقلاً بالنسبة إلى ما يقصد بها؛ إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح'؛ وعلى الرغم 
من مرور الشاطبي على المسألة مروراً سريعاً على خلاف ما يفعله المتكلمون والأصوليون؛ فإن 
التأثير الأشعري باد على كلامه» قارن كلامه السابق بقول الجويني في «الإرشاد؛ (ص7904): «فليس 
الحسن صفة زائدة على الشرع مدركة به» وإنما هو عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله. 
وكذلك القول في القبح فإذا وصفنا فعلاً من الأفعال بالوجوب أو الحظر؛ فلسنا نعني بما نثبته 
تقدير صفة للفعل الواجب يتميز بها عما ليس بواجب» وإنما المراد بالواجب: الفعل الذي ورد 
الشرع بالأمر به إيجاباًء والمراد بالمحظور: الفعل الذي ورد الشرع بالنهي عنه حظراً وتحريماً» . 
واقرأ له قوله في «الموافقات» أيضاً (؟/ 070-075): «. . . كون المصلحة مصلحة تقصد بالحكم 
والمفسدة مفسدة كذلك مما يختص بالشارع؛ لا مجال للعقل فيه بناءٌ على قاعدة نفي التحسين 
والتقبيح » فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما؛ فهو الواضع لها مصلحة. وإلا؛ فكان 
يمكن عقلاٌ أن لا تكون كذلك؛ إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية؛ لا قضاء العقل 
فيها بحسن ولا قبح» فإذاً؛ كون المصلحة مصلحة: هو من قبل الشارع بحيث يصدقه العقل وتطمئن 
إليه النفس». 

وهذا بالضبط هو كلام الجويني وغيره من أئمة الأشاعرة» ولهذا القول لوازم فاسدة قد التزموها 
وقالوا بهاء منها كما يقول ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (01-857/7): أنه يجوز ظهور 
المعجزة على يد الكاذب» وأنه ليس بقبيح » وأنه يجوز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين» وأنه لا- 
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يقبح منه» وأنه يستوي التثليث والتوحيد قبل ورود الشرع» وأنه لا يقبح الشرك ولا عبادة الأصنام » 
ولا مسبة المعبود سبحانه-» وأنه لا يقبح الزواج بالأم والبنت» وغير ذلك من اللوازم التي انبنت 
على أن هذه الأشياء لم تقبح بالعقل» وإنما جهة قبحها السمع فقط. 
وهذه كلها لوازم فاسدة تدل على فساد الملزوم؛ بل ويلزم على قولهم هذا أنه يصح أن يأمر الله 
بالشرك؛ فلا يكون قبيحاًء وبالزنى والسرقة والظلم وسائر المنكرات؛ فلا يكون ذلك قبيحاًء 
ويجوز عندهم أن ينهى -سبحانه ‏ عن التوحيد والعفة والصدق والعدل؛ فتكون هذه كلها قبيحة» 
كما قال الإيجي في «المواقف» (717): «ولو عكس القضية» فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه؛ لم 
يكن ممتنعاً وانقلب الأمر». 
والقول الثاني - وهو مذهب المعتزلة على اختلاف بينهم في التفصيلات؛ وكثير من أصحاب أبي 
حنيفة» وهذا القول يقع في مقابل القول الأول؛ إذ الحسن والقبح عند هؤلاء عقليان» لا يتوقف 
في معرفتهما وأخذهما عن الدليل السمعي؛ ويجعلون الحسن والقبح صفات ذاتية لفل الآرمة له 
ويجعلون الشرع كاشفاً عن تلك الصفات» لا سبباً لشيء من الصفات» ترى تفصيل ذلك في 
«مجموع الفتاوى» 47١/8(‏ و١١//777).,‏ و ادرء تعارض العقل والنقل» (597/8)» و «مدارج 
السالكين» :)7178/1١(‏ و «مفتاح دار السعادة؛ (8/1: 79, »)5١0‏ و (شرح الأصول الخمسة» 
(41©». و «سلم الوصول شرح نهاية السؤل» »)817/١(‏ و "إرشاد الفحول؟ (7). 
ورتب المعتزلة على هذا الأصل أموراً عديدة: منها: أن القبح في العقل يترتب عليه الذم والعقاب 
في الشرع؛ والحسن في العقل يترتب عليه المدح والثواب في الشرع» وأن الله سنبحانه وتعالى- 
يجب عليه أن يفعل ما استحسنه العقل» ويحرم عليه أن يفعل ما استقبحه العقل» وأن المصلحة تنشأ 
من الفعل المأمور به فقط؛ كالصدق. والعفة» والإحسان» والعدل؛ فإن مصالحها ناشئة منهاء 
وغير ذلك من الأمور المترتبة على هذا الأصل الفاسد واللوازم الملازمة لهء كما بينه ابن القيم في 
«مفتاح دار السعادة» (50-59/5 و5١٠).‏ 
والقول الثالث: هو القول الوسط بين هاتين الطائفتين» والطريق القاصد بين الطريقين الجائرين؟ إذ 
قال أصحابه ‏ كما في «مفتاح دار السعادة» (01//1) : ما منكم أيها الفريقان إلا من معه حق 
وباطل » ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير إليه؛ وتبطل جاععه من الباطلوتردم عليه ١‏ فسجعل 
حق الطائفتين مذهباً ثالثاًء يخرج من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين». 
وحاضل هذا القول : أن الحسن والقبح يدركان بالعقل, ٠‏ ولكن ذلك لا يستلزم حكماً في فعل العبد؛ 
بل يكون الفعل صالحاً لاستحقاق الأمر والنهي» والثواب والعقاب من الحكيم الذي لا يأمر بنقيض 
ما أدرك العقل حسنهء أو ينهى عن نقيض ما أدرك العقل قبحه؛ لأن ما أدرك العقل حسنه أو قبحه 
راجح ونقيضه مرجوح, بمعنى أن صفة الحسن في الفعل ترجح جانب الأمر به على جانب الأمر 
بنقيضه القبيخ ١‏ وطقة لقنم أ القمل تربع جائب النه عند فلن كاف النهي قح نعندية لسن - -- 
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عملاً في ذلك بمقتضى الحكمة التي هي صفة من صفات الله -سبحانه؛ فلا حكم إلا من الخطاب 
الشرعي» ولا أمر ولا نهي إلا من قبل الشارع الحكيم. 
وهذا هو قول عامة السلف وأكثر المسلمين؛ كما في «مجموع فتاوى ابن تيمية» :)717//١١(‏ وأهل 
هذا القول يوافقون الأشاعرة في أنه لا حكم بالثواب والعقاب والأمر والنهي في الفعل إلا من جهة 
الوحي. وأن الحجة إنما تقوم على العباد بالرسالة» وأن الله لا يعذبهم قبل بعثة الرسل» ولا 
يطالبهم إلا بما بلغهم من أمرء ولا يعاقبهم إلا على ارتكاب ما نهاهم عنه. 
ويوافقون المعتزلة في أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه»ء وأن الحسن والقبح صفات ثبوتية 
للأفعال؛ معلومة بالعقل والشرعء وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول من تحسين 
الحسن والأمر به. وتقبيح القبيح والنهي عنه» وأنه لم يجىء بما يخالف العقل والفطرة» ويوافقونهم 
في إثبات الحكمة لله -تعالى-؛ وأنه -سبحانه- لا يفعل فعلاً خالياً عن الحكمة؛ بل كل أفعاله 
مقصودة لعواقبها الحميدة وغاياتها المحبوبة. 
ومن الجدير بالذكر: أن القول بإدراك العقل للمصالح والمفاسد لا يعني أن إدراكه تام مطلق» بل إنه 
يدرك ويعجزء ويصيب ويخطىء. . . وقد بين ابن القيم هذه النكتة؛ فقال في «مفتاح دار السعادة» 
:)1١١7/1(‏ ... بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله أو قبحه؛ فيدركه 
العقل جملة؛ ويأتي الشرع بتفصيله؛ وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل؛ وأما كون هذا الفعل 
المعين عدلاً أو ظلما؛ فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقدء .وكذّلك يعجز عن إدراك 
حسن كل فعل وقبحه . 
فتأتي الشرائع بتفصيل ذلك وتبينه» وما أدركه العقل الصريح من ذلك تأني الشرائع بتقريره» وما كان 
حسناً في وقت قبيحاً في وقت» ولم يهتد العقل لوقت حسنه من وقت قبحه؛ أتت الشرائع بالأمر به 
في وقت حسنهء وبالنهي عنه في وقت قبحه» وكذلك الفعل يعون مكحملا على مسلحة ونسدة: 
ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته؟ فيتوقف العقل في ذلك» فتأتي الشرائع ببيان ذلك» 
وتأمر براجح المصلحة» وتنهى عن راجح المفسدة» وكذّلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة 
لغيره. والعقل لا يدرك ذلك؛ فتأتي الشرائع ببيانه؛ فتأمر به من هو مصلحة له وتنهى عنه من هو 
مفسدة في حقه؛ وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهرء وفي ضمنه مصلحة عظيمة» لا يهتدي إليها 
كل فلا تعلم إلا بالشرع؛ كالجهاد والقتل في الله. ويكون في الظاهر مصلحة» وفي ضمنه 
مفسدة عظيمة لا يهتدي إليها العقل. فتجي يء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة 
الراجحة» هذا مع أن ما يعجز العقل عن إدراكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من 
ذلك؛ فالحاجة إلى الرسل ضرورية؛ بل هي فوق كل حاجة؛ فليس العالم إلى شيء أحوج منهم إلى 
المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين-. 
وقد تعرض الشاطبي مراراً لبيان هذا القصور في إدراك العقل للمصالح والمفاسد» ترى ذلك فيما- 
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هو عند علماء الكلام من مشهور البدع. وكل بدعة ضلالة . 


ومنها: أنَّ المستحسنّ للبدع يَلْرَمُه عادة أن يكون الشَّرِع عنده لم يكمل بعدء 
فلا يكون لقوله -تعالى _: 8« الْيوْمَ أَكمَلْتٌ لكْمْ ديتَك4 [المائدة: ] معنى يُعتبر به 
عندهم ‏ ومحسّن الظنّ منهم يتأوّلها حتى يخرجها عن ظاهرها. 


وذلك أنَّ هؤلاء الفرق التي تبتدع العبادات؛ أكثرها ممّن يكثر الزُهدَ 
والانقطاع والانفرادٌ عن الخَلْقَء وإلى الاقتداء بهم يجري أغمار العّوام”''» والذي 
يلزم الجماعة ‏ وإن كان أتقى خلق الله - لا يعدُونه إلا من العامة» وأما الخاصّة؛ 
فهم أهل تلك الرّيادة""' . 


ولذلك تجد كثيراً من المُغْترين! بهم» والمائلين إلى جهتهم ؛ يزدرون بغيرهم 
ممّن لم ينتحل مثل ما انتحلواء ويعدٌُونهم من المحجوبين عن أنوارهم» فكل من 
يعتقد هذا المعنى؛ يضعفٌ في يده 0 وبين 
حدوده الفقهاءٌ الراسخون في العلم» إذ ليس هو عنده في طريق السّلوك بمنهض”" 
حتى يدخل مداخل خاصتهم» وعند ذلك لا يبقى للعمل”؟ في أيديهم روح الاعتماد 


د يأنئي /١(‏ 0ئل لامع لاد و3 / 5ؤآل 19,01 457. و13 / 0375 040717 وفي 
«الموافقات» /١(‏ لاا و١/‏ /الاو؟/ .011١‏ 
وانظر بسط المسألة في: «مفتاح دار السعادة؛ (1/ »)١١8-7‏ و «مدارج السالكين» -170/١(‏ 
'لادلء 4١‏ و#/لا52؛ 488». 197).غ و ١شفاء‏ العليل» (470): و «مجموع فتاوى ابن تيمية») 
(مر١٠ف.‏ ١ؤ‏ وخ7"75-1:54: و8/ ١١5-1١١4‏ و١١/هلا”-لام”‏ و5١/خم‏ ر5ا/ه ")2 
و «درء تعارض العقل والنقل' (8/ 887-"491), و «شرح الكوكب المنير» .730١ /١(‏ 20757 
و «لوامع الأنوار؛ :)741-184/١(‏ و روح المعاني» 44/١5(‏ و5١//57-717)؛‏ و اتيسير 
التحرير»ة /١(‏ 007817-78 و (إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» للصنعاتي (ص7١558-7))‏ 
و«حقيقة البدعة وأحكامهاء 2)١77-1١717/7(‏ و«نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» 
(ص١7‏ 011 و «الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام؛ (ص .)١١١- ٠١١‏ 

)0( في (م) : «غمار العوام». 

0( كذا في (م)؛ وفي (ج) والمطبوع : «الزيادات» . 

(*) رسْمها في (م) أقرب إلى «بمنقض»!! 

(4) في المطبوع: «لعمل»! 


الحقيقي» وهو باب عدم القبول في تلك”"“ الأعمال؛ وإن كانت بحسّب ظاهر الأمر 
مشروعة؛ لأن الاعتقاد فيها أفسدها عليهم» فحقيق أن لا يُقبل ممّن هذا شأنه صرف 
ولاعدل». والعياذ بالله! 

0 الثاني» وهو أن يراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة؛ 

وعليه يدل الحديث المتقدم: «كل عمل ليس عليه أمرنا؛ فهو رد" 
[وجميع ما جاء]!" من قوله: «كل بدعة ضلالة»؛ أي: أنَّ صاحبها ليس على 
2 المستقيم» وهو معنى عدم القبول؛ وقَاقَ قولٍ الله -[تعالى]'“-: 8 وَلَا 

سبل فَتَمَرَقَ بكم عن سَبِيلِق4 [الأنعام : .]1١57‏ 

وصاحب البدعة لا يقتصر في الغالب على الصّلاة دون الصّيام» ولا على 
الضيام دون الزكاة». ولا علئ الزكاة دون البمخ» ولا على الحخ :دون الجهاد... لك 
غير ذلك من الأعمال؛ لأنَّ الباعت له على ذلك حاضرٌ معه في الجميع» وهو الهوى 
والجيل بشريعة الله ؛ كما سيأتي إن شاء الله . 


وفي «المبسوطة» عن يحبى بن يحبى: أنه ذكر الأعرافٌ وأهلّه. فتوجّع 
واسترجع . ثم قال: «قوم أرادوا وجهاً من الخير فلم يصيبوه». 

فقيل : يا أبا محمد! أفيرجى لهم مع ذلك لسعيهم ثواب؟ 

قال””2: «ليس في خخلاف السئة رجاءً ثواب]9© 

* وأما أن صاحب البدعة تُنْْع منه العصمة ويوكل إلى نفسه: 


)0)0( في (ج): اذلك»! 

(؟) سبق تخريجه .)19/١(‏ 

(9') بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «وجميع»» وفي المطبوع : «والجميع»»؛ والمثبت من (م).. 
(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) في (ج): (فقال». 

(1) ذكره القاضي عياض في "ترتيب المدارك؛ (7/ 791١‏ ط المغربية) . 
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فقد تقدّم نقلهء ومعناه ظاهر جذا: 

إن اللهك زتعا كديع ليا محمد كلرحيية العالمين ل حسيقا اخير اف 
كتابه -» وقد كنا قبل طلوع ذلك النور الأعظم لا نهتدي سبيلاً» ولا نعرف من 
مضالحنا الدنيويّة إلا قليلاً غلى غير كمال!©2) ولا من مصالحنا الأخرويّة قليلاً ولا 
كثيرً» بل كان كل أحد يركب هواه وإِنْ كان فيه ما فيه ويطرح هوى غيره فلا يلتفت 
إليه . 


3 


فلا يزال الاختلافٌ بينهم» والفسادٌ فيهم يخصٌ ويعجٌ حتى بعث الله نبيّه 
كل؛ لزوال الريْب والالتباس» وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس : 

كما قال الله تعالى -: 8 كَنَّ أَلنّاس أَمَّهٌ وده مَبمَتَ أ أليّينَ4 . . . إلى قوله : 
« مَهَدى َه لذ ءَامَْوالِمَخْتَلمُوا فِدِينَ لحي بِإذْنٌه4 [البقرة: ١1"‏ 1]. 

وقوله: امن لاس أمَُّ و45 » [معناه: فاختلفوا]!"» ل يِصَتَ لمَهُالبيَتن» . 
[كما قال”؟»: ] © وَمَا كن ألكحَاس إل أَكَةٌ وح 1 تَاخْصلدُوا4 [يونس: 19]. 


ولم يكن حاكماً بينهم فيما اختلفوا فيه؛ إلا وقد جاءهم بما يتنظم به شملهم» 
وتجتمع به كلمتهم» وذُلك راجعٌ إلى الجهة التي من أجلها اختلفواء وهو ما يعود 
عليهم بالصّلاح في العاجل والاجل» ويدرأ عنهم الفساد على الإطلاق» فانحفظت 
الأديان والدماء .و اليفول!* والاسات والأموال مون :طرق يعرف ماخذها العلماء 
وذلك [من]”" القرآن المنرّل على التي [المبيّن بسيّه]''' قولاً وعملاً وإقرارا» ولم 
يُرَكُوا إلى تدبير أنفسهم؛ للعلم بأنهم لا يستطيعون ذلك» ولا يستقلُون بدرك 


. مابين المعقوفتين من المطبوع فقط‎ )١( 
. زفق ينظر: هل فيه إشارة للتحسين والتقبيح العقليين؟! وقد نفاه بالكلية قبل قليل‎ 
مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).‎ )( 

دق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) في المطبوع و (ج): «والعقل». 

(5) مابين المعقوفتين من المطبوع فقط. 

7ع ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
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مصالحهم ولا تدبير أنفسهم . 

فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة والعطايا الجزيلة» وأخذ في استصلاح 
آخرته”"" أو دنياء'"" بنفسهء بما لم يجعل الشَّرعٌ عليه دليلاً؛ فكيف له بالعصمة 
والدُخول تحت هذه الّحمة» وقد حل يده من حبل العصمة إلى تدبير نفسه؟! فهو 
حقيق بالبّعد عن الرّحمة. 

قال الله -تعالى : <« وَآعْيصبُوا يحَبّلٍ الله يسا ولا تََرفوا 4 [آل عمران: 
]١‏ بعلن قوله-[تعال]7؟- «اتما توأ أنه حَقَّ تقَاي4 [آل عمران: »]٠١7‏ فأشعر أنَّ 
ل ا تقوى الله حقّاء ون ماوع ذلك تفرفة؟ لقوله : «ولا 
عرفو كرفا 4 والفرقة فق أخر 7" اإوضاق المتتدعة؛ لأنه خرج عن حكم اللهء وباين 
جماعة أهل الإسلام . 


روى عبد بن حميد”*؟ عن عبدالله : أن «حبل الله : الجماعة)0". 


)1١(‏ في المطبوع و (ج): «استصلاح نفسه»ة. 

(1) قوله: «أو دنياه» فيه نظر! لأن استصلاح الدنيا ممكن. كما قال النبي كف: «أنتم أعلم بأمور 
دنياكم؟» فتأمل! 

فرق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) في المطبوع و (ج): «أخس؟. 

(0) في المطبوع و (ج): «عبدالله بن حميد»! 

(”) أخرجه ابن جرير في «التفسير» /1١/17(‏ رقم17/077 201077 وسعيد بن منصور في «السنن» 
م١٠١/‏ رقم )٠١‏ ومن طريقه الطبراني فق في «الكبير» (ة/ /١1:٠١‏ رقم 77 2 والثعلبي في 
«الكشف والبيان» (7/ ق85/ ب)»ء وعبد بن حميد وابن المنذر -كما في «الدر المنثورة 
/١(‏ 786)- من طرق عن الشُعبي عن ابن مسعود به. 
وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ الشعبي لم يسمع من ابن مسعودء وإنما رأه رؤية. 
انظر : «المراسيل» (ص )١7١‏ لاين أبي حاتم و«التهذيب» (58/6)» و#مجمع الزوائد» (7751/5). 
وصحٌ عنه ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: #حبل الله القران؟ . 
أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» (8/ /٠١8‏ رقم )019‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير؛ 
(9/٠51؟/‏ رقم94077)-» وابن جرير في «التفسير» 1/ 7/ رقم21/077 007017١‏ وابن أبي شيبة 
وابن المنذر -كما في «الدر المنثور؛ (7/ 7184)-. وإسناده صحيح. وانظر: «مجمع الزوائد» 
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وعن قتادة: «حبل الله المتين: هذا القران وسننه''"» وعهده إلى عباده الذي 
أمر أن يعتصم [بهء فيه]"؟ الخير» والثقة أن يتمسكوا به ويعتصموا بحبله. . .)© 
إلى آخر ما قال. 

ومن ذلك قوله تعالى -: «وَأَعتَصمُوأ اله هوَ مَولدجٌ4 [الحج : 4/]. 

* وأما أنَّ الماشي إليه والموقّر' له معينٌ على هدم الإسلام : 

ورُوي أيضاً مرفوعاً: «مَن أتى صاحبٌ بدعة ليو قرو فقد أعان على هَدْم 
الإسلام»””. 


0 
م0 


وعن هشام بن عروة [عن أبيه] قال: قال رسول الله يكخِ: «مَن وقر صاحبٌ 
بدعة ؛ فقد أعان على هدم الإسلام)”"2. 


ويجامعها في المعنى ما صم من قوله_عليه [الصلاة و]”"“السلام -: امن أحدث 
100 أواوى محدثاً؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 5 .0" الحديث . 


فإنّ الإيواء يجاممٌ التّوقيرء ووجه ذلك ظاهر؛ لأنَّ المشي إليه والتّوقير له 
تعظيمٌ له لأجل بدعتهء وقد علمنا أنَّ الشَّرِعَ يأمرُ بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشدٌ 
من هُذا؛ كالضّرب والقتل» فصار توقيرُه صدودا عن العمل بشرع الإسلام» وإقبالاً 
على ما يضِادٌَه وينافيه» والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه . 


)١(‏ في (م): هذا القرآن وسئثه؛. 

() بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «بما فيه من»» والمثبت من (م) و (ج). 
(9) ذكره الالوسي في «روح المعاني» .)١9/5(‏ 

(4) في (م): «الموقر؛ من غير واو في أوله. 

١ .)١١١/١( سبق تخريجه‎ )09( 

() مضى تخريجه .)١١١/١(‏ 

(10) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(4) سبق تخريجه .)٠١5/١(‏ 


ليل 


وأيضاً؛ فإنَّ توقير صاحب البذْعّة مَظَنَةٌ لمفسدتين تعودان على الإسلام 
بالهدم : ْ 

إحداهما: التفات الجهّال والعامة إلى ذلك التّوقير» فيعتقدون في المُبتدع أنه 
أفضلّ الئّاسء وَأنَّ ما هو عليه خيد مما عليه غيده» فيؤدٌّي ذلك إلى اثباعه على 
بدعته؛ دون اتباع أهل السب على سّتهم . 

والثانية: أنه إذا وق من أجل بدعته؛ صار ذلك كالحادي المحرّض له على 

وعلى ذلك دلَّ حديث معاذ: «فيوشك قائل أن يقول: ما لهم لا يتَّبعوني وقد 
قرأثُ القرآن؟ ما هم بمتّبعيَ حتى أبتدع لهم غيره» وإيّاكم وما ابتدع؛ فإِنَّ ما ابتدع 
ضلالة3000 , 

فهو يقتضي أنَّ السّنن تموت إذا أحيبت البدع» وإذا ماتت(" انهدم الإسلامٌ. 

وعلى ذلك دل التّقل عن السّلّف [الصّالح]!”"؛ زيادة إلى صكّة الاعتبار؛ لأنَّ 
الباطلّ إذا عُمل به؛ لزم تَرْك العمل بالحق كما في العكس؛ لأن المحلّ الواحد لا 
يشتقل 7 إلا بأحد الضدّين. 

وأيضاً؛ فمن السُنّةَ التّابتة ترك البدع» فمن عمل ببدعة واحدة؛ فقد ترك تلك 
السّنه . 

فمما جاء من ذلك: ما تقدّم ذكرُه عن -حذيفة رضي الله عنه-: «أنه أخذ 
حجرين» فوضع أحدهما على الاخرء ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين 


() سبق تخريجه .)59/١(‏ 

69 في المطبوع زيادة بعدها: «السنن» ولا وجود لها في (م) و (ج). 
(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) في المطبوع: ١لا‏ يشتغل»!! 


الحجرين من الثُور؟ قالوا: يا أباعبدالله! ما نرى بينهما [من الثُور]!' إلا قليلاً. قال: 
والذي نفسي بيده؛ لنظهرنٌ البدحٌ حتى لا يرى من الححق إلا قدر ما بين هين الحَحجَرين 


رفع الله بها عنهم سنّة 


من التُور» 3 م حتى إذا ترك منها شيء؛ قالوا: كت الشه0". 


وعن أبي إدريس الحولانيَ أنه كان يقول: «ما أحدثت أيه في دينها بدعة؛ إلا 
شك و ش 


وعن حسّان بن عطيّة؛ قال: «ما أحدث قومٌ بدعة في دينهم؛ إلا نزع اللهُ من 


سُنّنهم مثلهاء ثم لم يُعَذْها إليهم إلى يوم القيامة)”*2. 


وعن بعض السلف يرفعه: «لا يحدث رجل في الإسلام بدعة» إلا ترك من 
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فيه بدعة» وأماتوا فيه سُنَّة حتى تحيا البدع» وتموت السّنن» 
و حنى ع2 ونمو 


00 
000 
فرق 


هق 


(0) 


000 


وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: (ما 0 
2 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

سبق تخريجه .)١177/١(‏ 

أخرجه ابن وضاح في «البدع (رقم817): ثنا أسدء ثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مُذْرِك 
السلمي عن لقمان عنه به بزيادة . 

قلت: وسنده ضعيف؛ عقيل هذا ضعيف . انظر: «التقريب» (رقم4777). 

أخرجه الدارمي في «السنن» (رقم44)» واللالكائي في «السنة؛ »)91/١1(‏ وابن وضاح في «البدع» 
(رقم*4)» وابن بطة في «الإبانة» (رقم518)» والهروي في «ذم الكلام» (رقم /9717)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (4/ 207 وابن عساكرفي تاريخ دمشق»  44٠/١5(‏ ط دار الفكر) من طرق عن 
الأوزاعي عنه به. وسنده صحيح . 

أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم47): ثنا ابن وهب» وأخبرني مسلمة بن علي عن سعيد بن 
المسيّب عن قتادة عن خلآس بن عمرو مرفوعاً به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف مرسل؛ مسلمة بن علي ضعيف» كما في «تهذيب التهذيب») 
:»)١49-147/1١(‏ وخلاس لم يدرك النبي ككل فهو تابعي. 

سبق تخريجه .0114/١(‏ 


* وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة : 


فلقوله -عليه [الصلاة و20 السلام-: من اخدك عون آر اربع حرا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)0"©. 

وعد من الإحداث الاستنان بسنّة سوء لم تكن”". 

وهذه اللّعنةٌ قد اشترك فيها صاحبٌ البدعة مع مّن كفر بعد إيمانه» وقد شهد 
أنّ بعئة الي يكل حنٌّ لا شك فيهاء وجاءه الهدى من الله والبيان الشافي» وذلك 
قول الله -[تبارك و]* نعالى-: 9 كَيَفَ يَمَدى أمَهُ مما حكتَروا بَعَدَ إِيملنهم وَسهِدكَا أن 
سول حَق [ وَجَاَهُمْ الث ]*». . . © إلى قوله : « أُوْلتِيكَ جَرَآَوْهُمْ أن عَلَيْهمْ لقند 
أَلَهوَلمَكقَكَة ولاس أعْمَوِينَ4 [آل عمران: 47-857] إلى آخرها. 

واشترك أيضاً مع من كتم ما أنزل الله وبّنه في كتابه» وذلك قوله _تعالى_: 
( دالب يشوم أَرَكَانَ يكت والدئ ين بش ماتبككة دين في الككب وليل َعم 
أل وميم و4 [البقرة: ]١04‏ إلى آخرها. 

فتأكلوا المعنى الذي اشترك المُبْتدع [فيه]1"" مع هاتين الفرقتين» وذلك مضادة 
الشَّارِع فيما شَرَّع؛ لأنَّ الله -تعالى ‏ أنزل الكتاب» وشرع الشّرائع» وبيّن الطريق 
للسّالكين على غاية ما يمكن من البيان» فضادَّها الكافر بأن جحدها جَخْداًء وضادّها 
كاتمها بنفس الكتمان؛ لأن الشارعَ يُبَيّن ويُظهرٌء وهذا يكتمٌ ويخفي» وضادّها 
المبتدع بأن وضع الوسيلة لترك ما بَيّن وإخفاء ما أَظْهّرَ؛ِ لأنَّ من شأنه أن يُدْخل 
الإشكال في الواضحات من أجل اتا المتشابهات؛ لأنَّ الواضحات تهدم له ما بنى 
عليه في المتشابهات» فهو آخذ في إدخال الإشكال على الواضح» حتى يُثْرَّكَ 


10( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) سبق تخريجه .)1١1/١(‏ 

() هو تنمة الحديث السابق عند ابن وضاح في «البدع» (85) وإسناده معضل . 
(14) مابين المعقوفتين من (م) فقط. 

() ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

() مابين المعقوفتين سقط من (م). 


فيحقَّ7١"‏ ما جاءت اللّعنةٌ في الابتداء”" من الله والملائكة والنّاس أجمعين . 
[حكاية مالك مع ابن مهدي:] 

قال أبو مُضّعبِ صاحبُ مالك: «قدم علينا ابن مهدي يعني: المدينة -» 
فصلّى ووضع رداءهُ بين يدي الصّفء فلما سلّم الإمام؛ رمقه النّامُ بأبصارهم. 
رمقو مالكاء وكان قد صلَّى خلف الإمام» فلمًا سلّم ؛ قال: من ها هنا من 
الحرس؟ فجاءه نفسان» فقال: خذا صاحب هذا النّوبٍ فاحبساه» فححبس . فقيل له: 
إنه ابن مهدي! فوجّه إليهء وقال له: أما خفت [الله]”" واتَِّيتَه أن وضعتٌ ثوبّك بين 
يديك في الصّفء وشغلتٌ المصلَّين بالتّظر إليه» وأحدئْتَ في مسجدنا شيئاً ما كنا 
تغرف وقد قال الم يكل : امن أحدث في مسْجدنا حَدَثاً؛ تعره عد الل والملائكة 
والئّاس أجمعين»!؟)؟! فبكى ابن مهدي وآلى على نفسه أن لا يفعل ذلك أبداً في 
مسجد التي يكل ولا في غيره!0» 

وهذا غاية في التوقي والتحقّظ في ترك إحداث ما لم يكن؛ خوفا من تلك 
اللعنة» فما ظَنّك بما سوى وضع الثوب؟! 

وتقدّم حديث الطحاوي: «ستة ألعنهم» لعنهم الله 2» فذكر فيهه!") التارك 
لسنته -عليه [الصلاة و]!السلام ‏ أخذا بالبدعة . 


* وأما أنه يزداد"' من الله بعداً: 


)١(‏ في (ج): «يترك؛؛ وفي المطبوع : «حتى يرتكب ما»!! والمثبت من (م). 

(؟) بعده في (ج) والمطبوع: «به؛! 

فرق ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) أخرجه بنحوه البخاري (/21/71 77075): ومسلم (1757) عن أنس ومضى /١(‏ 5/ات). 

(0) أورده القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (7/ 5٠‏ _ط المغربية) . 

(*) سبق تخريجه (١/؟7١١).‏ 

0 في (م): الوقد ذكر فيهم». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)0( في مطبوع (ر) و (ج): «يزاد»؛ وقال (ر): «لعل الأصل: يزداد؛ لأنه الموافق لما قبله وما بعده في - 


” 7 


فلما روي عن الحسن: أنه قال: «صاحبٌُ البدعة؛ لا يزداد"2 اجتهاداً: 
صياما!"' وصلاة؛ إلا ازداد من الله بُغدا)0". 
وعن أيُوبٍ السَّخْتيانيَ؟ قال: «ما ازْدَاد صاحبٌ بدعة اجتهّاداً؛ إلا ازداد من 


الله بُغدا)0'. 


ويصحٌّح هذا النقل: ما أشار إليه الحديثٌ لح ف ارم [الصّلاة 
و]*السّلام ‏ في الخوارج: «يَخْرْجٍ من ضئْضىء هذا قومٌ تخقرون صلاتكم مع 
صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم. . 2١‏ إلى أن قال: ا 
السَّهِمٌ من الرمية»0"؟. 

فبيّن أولاً اجتهادّهمء ثم بيّن آخراً بُعْدَهم من الله تعالى-. 

وهو بِيّنٌّ أيضاً من جهة”" أنه لا يُقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ كما تقدّم؛ فكل عمل 
يعمله على البدعة؛ فكما لو لم يعمله. 


ويزيد على تارك العمل بالعناد الذي تضمّنه ابتداعه» والفساد الدّاخل على 
الئاس به في أصل الشّريعة وفي فروع الأعمال والاعتقادات» وهو يظنٌّ مع ذلك أنَّ 
بدعته تُقكبه من الله» وتوصله إلى الجئة . 


لسار [الصّحيح الصَّريح]" بأنّه لا يقرّب إلى الله إلا العمل بما 


- السياق نفسه». 

قلت: وما أثبتناه من (م) . 
)0( في المطبوع : ١ما‏ يزداد من الله؛؛ وفي (ج): «ما يزداد؛»: والمثبت من (م). وكذا عند ابن وضاح . 
(؟) في المطبوع: «وصياماً؛ ولا وجود للواو في (م) و (ج)؛ ولا عند ابن وضاح. 
(6) سنده ضعيف؛ وسبق تخريجه (1/ 17.4)» وباللفظ المذكور أخرجه ابن وضاح في «البدع؛ (رقم”1). 
(14) سبق تخريجه .)1717//١(‏ 
(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
(5) سبق تخريجه .)٠١/١(‏ 
220 في (م): «وهو بين من جهة». وفي (ج): «وهو بين جهة»»؛ والمثبت من (ر)ء وتابعه المطبوع . 
(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 


شرع وعلى الوجه الذي شرع وهو تاركه -» وأنَّ البدع تحبط الأعمال ‏ وهو 
ينتحلها . 2 
* وأما أنَّ البدعَ مَظَنةُ إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام : 


فلأنُها تقتضى التفرّق شيعاًء وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم؛ حَسبَمًا تقدّم 
في قوله -تعالى -: « ول تَكْوووا َالدِنَ عرفأ وأخْتكُوأ ِْ بد مَا جأههُمٌ الت 4 [آل 
عمران: .]٠66‏ 

وقوله: « َلَاتَتيْعوأ سبل كَتقرَقَ بكم عن سيلو 4 [الأنعام : .]١88‏ 


وقوله: ولا تَكُونوأ ينك الْمفْرِصكينَ 3# مِنَّ اليرت َرَقُوأ دِينَهُمْ وكانواً 
0-7 42 >« لزن سس هه - 1 
يشيه7 1 كُلْ زب يمَالَدَمْومُقسُوي] 04" [الروم : .]71-#١‏ 


مث 
وقوله : < إِنَّالَذِنَ دِيم وَكثواشِيمالَسَتَ متهم في م4 [الأنعام : 199]. 
وما أشبه ذلك من الآيات في هذا المعنى. 
وقد بِيّن -عليه [الصّلاة و]"”"السّلام ‏ أنَّ فسادّ ذات البَيْن هي الحالقةٌ» وأنّها 
تحلق الذي »2 


0 سقط من تنسكا :هنا تسمة لمذه الآيةء وأول:نا قبلهاء. فامترجت الآية الأول بالثانية: وكثيرا ما 
يخطىء النساخ في مثل هذاء أعني: إذا تكرر اللفظ ؛ كقوله _-تعالى هنا: طوكانوا شيعاً». 
يحذفون ما بين المكرر ولو كان هذا الخطأ في غير القران لأبقينا الأصل على حاله واكتفينا بالتنبيه» 
وإن كان الخطأ قطعياً في رأيناء ولكن إبقاء تحريف القرآن في الأصل غير جائز»ء ويحتمل أن تكون 
الآية الأولى غير تامة في الأصل ؛ لأن الشاهد يحصل بدون تمامها ولكنه لا يكون تاما. (ر) . 

زهو ما بين المعقوفتين سقط من (م) . 

زفوة ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التوحيد» باب قول الله: «وتعرج الملائكة والروح إليه»» 
6/18 -417/ رقم 0747)» ومسلم في «الصحيح؛ (كتاب الزكاة؛ باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم» //47-!4١/7‏ رقم 14 بعد )١47‏ من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 


عنة -. 


وجميع هذه السَّواهِدٍ تدلٌ على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع . 


وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارجء إذ عادّوا أهل الإسلام» ع 
صاروا يقتلونهم وَيّدَعون الكفار؛ كما أخبر عنه [الحديث7'" الصّحيح . 


ثم يليهم كل مّن كان له صولةٌ منهم [وقُرْبٌ من" الملوك؛ فإنهم تناولوا أهل 
المُنّة بكلّ نكال وعذاب وقتل أيضاء حسبما بيّنه أهلّ الأخبار"". 


ثم يليهم كل من ابتدع بدعة؛ فإنّ من شأنهم أن يتْبّطوا النّاسَ عن اتباع 
[أهل1*» الشويعة) ويذُونهم. ويزعمون أنهم الأرجاب 0©) الأنجاس المكثرن0) 
على الدّنياء ويضعون عليهم شواهد الايات في ذم الدّنيا وذمٌ المُكبّين عليها: 


[ مقالات عمرو بن عبيد:] 


كما يُروى عن عمرو بن عبيد: أنه قال : «لو شهد عندي عليٌ وعثمان وطلحة 
والزبير على شرَاك نَعْلٍ؛ ما أجزتٌ شهادتهم»”". 


)١(‏ مابين المعقوفتين من المطبوع فقط وكان (ر) قد قال في تعليقه على هذا الموضع: ١لعله‏ سقط من 
هنا لفظ (الحديث؛». 

00( كذا في (م)؛ وبدل ما بين المعقوفتين في (ج): «وقرن»» وفي المطبوع : «بقرب»؛ وهو المثبت 
في مطبوع (ر)؛ وعلق (ر) عليه قائلاً: «في الأصل: «وقرن» هكذا؛ أي فوقها رقم 01 وبإزائها في 
الهامش ١(‏ بقرب)؛ فجعلها ناخ أوراقنا تصحيحاًء ولكنه كتبها «ويقرب» سهواً» والمعنى عليه 
صحيح ظاهرء وإذا جمع بين الكلمتين» فقيل «وقرب بقرب الملوك» يصح - أيضاً) اه. 

0) في (ر): احسبما بِيّنه جميع أهل الأخبار). وتابعه في المطبوع » وعنده «وحسبما» بزيادة واو!! وما 
أثبتناه من (م) و (ج). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)2( كذا في (م)2 وفي المطبوع و (ج): «الأراجس»» وقال (ر): «لعلها «الأرجاس»؛ لأنه القياس 
والموافق للرواية الاتية عن عمرو بن عبيد التي يعنيها المصنف». 

(1) كذافي (م)؛ وفي المطبوع و (ج): «المكبين». 

(0) أخرجه الدارقطني في «أخبار عمرو بن عبيد» (رقم6١)»‏ والخطيب في "تاريخ بغداد؛ 2)١09/8/157(‏ 
والبيهقي في «الخلافيات» (؟/١4؟/‏ رقم7١7-‏ بتحقيقي)» وابن الجوزي في «المنتظم» (8/ 2)77- 


مل 


وعن معاذ بن معاذ؛ قال: قلتٌ لعمرو بن غبيد: كيف حدّث الحسن عن 


عثمان: أنه ودث امرأة عبدالرحطن بعد انقضاء عدّتها؟ فقال: «إنّ عثمان" لم 


يكن 2 


وقيل له: كيف حدّث الحسن عن سَمُرة في السَكتَئَيْنا؟ فقال: ما تصنع 


بسَمُرة؟! قبح الله الله 21 . 
7 5-2 بير 
بل قبح اللهُ عمرًو بن عبيك.. 





(00) 


00 


فر 


(0 


2) 


وذكره المقريزي في «مختصر الكامل» (ص/07)» والبغدادي في «أصول الدين» 

٠000 .)191-59١ص(‎ 

انظر لما يشهد لهذا في «مسند الشافعي» (184)» و «السنن الكبرى؛ للبيهقي (/1/ 717) وإسناده 

صحيح . انظر: الإرواء؛ /١59/5(‏ رقم ١7/ا١).‏ 

وامرأة عبدالرحمن بن عوف هي تماضر بنت الأصبغ الكلبية . 

في المطبوع: (إنْ فعل عثمان لم يكن سنة»!! ولم يشر إلى ما في الأصولء وما أثبتناه من (م) و (ج) 

ومصادر التخريج. 

أخرجه الذارقظني في «أخبار عمرو بن عبيد» (رقم#١»‏ 7)» والعقيلي في «الضعفاء الكبيرا 

.07١ وابن حبان في «المجروحين» (؟/‎ :»)١155/0( وابن عدي في «الكامل»‎ 0)18٠١/0( 

والخطيب في "تاريخ بغداد؛ 2)١71/17(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (؟580/7/ رقم؟ ١لا‏ - 

بتحقيقي) . وذكره المقريزي في «مختصر الكامل» (ص5776). 

هو قوله رضي الله عنه: «سكتتان حفظتهما عن رسول الله كَِيِ. . . الحديث». 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» :)777/١1(‏ وأحمد في «المسند؛ (5/ لاء لك ل فشي 

078 والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (//77), والدارمي »)١١5(‏ والترمذي »)50١(‏ وأبو 

داود (/الالاء 8لالاء 4/الاء :)1/8٠‏ وابن ماجه (855: 850)» والدارقطني »0775/١(‏ والبيهقي 

)515/١( والحاكم‎ ,»)18٠1/( وأبن حبان‎ »)١01/8( في اسننهم»» وابن خزيمة‎ )١1951965/5( 
ثيدح١ في «صحاحهم»» والطبراني في «الكبير) (رقم 7817:7415 1157)» قال الترمذي:‎ 

سمرة حديث حسن»» وضعفه ديا الألباني -رحمه الله في «ضعيف أبي داود» (رقم ١10‏ - 

.)004 الأم). ر«الإرواء» (رقم‎ ١١8 

أخرجه الدارقطني في «أخبار عمرو بن عبيد» (رقم8١):‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 1055)؛ 

وابن حبان في «المجروحين» (14/7)؛ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ :»2177/١7(‏ والبيهقي في 

#الخلافيات» (1/ /58٠١‏ رقم0١07.‏ وقال البيهقي عقبه: «قبّح الله عمرو بن عبيد» ورضي عن 

سَمُرة» وعن جميع الصّحابة». 


/ا 5 


وسّئل يوماً عن شيء؟ فأجاب فيه. قال الراوي: قلتُ”'©: ليس هكذا يقول 
أصحابئا . قال: «ومن أصحابك لا أبا لك؟». قلت: أيُوب» ويونس » وابن عون 
والنّيمي. قال: «أولئك أنجاس أرجاس » أموات غير أحياء)7" . 

فهكذا أهلّ الصّلال يسيُون السّلف الصّالحَ؛ لعلَّ بضاعتهم تنفق» 9 وَيَأى 
سملا أن بجر نم4 [العوبة : ؟"]. 

0 هذا الفساد من قبل الخوارج: فهم أوَّلَ من [أفشى] لَعْن السّلف 
الصّالحء وتكفير”" الصّحابة ‏ رضي الله عن 0 -. ومثل هذا كله يُورتُ 
لتر والتقا. 

واقاء ون فرقة التّجاة ‏ وهم أهل السُنّه ‏ مأمورون بعداوة أهل البدعء 
والتشريد بهم والتّدكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه» وقد حدَّر العلماء 
من مصاحبتهم ومجالستهم حَسبَّمًا تقدّم؛ وذلك مظية إلقاء الكذاؤة والتعفنات لكن 
الذّرك فيها على مَن تسبّب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من ابا غير سبيل 
المؤمنين» لا على التعادي مطلقاًء كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم» وهم مأمورون 
بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة؟! 

* وأما أنها مانعة من شفاعة محمد يك : 


١ 
5 
ع‎ 


فلما رُوي: أنه -عليه السلا قال: «حَلّتْ شَمَاعتي لأمتي 


)١(‏ في (م): «فقلت؛. 

(؟) أخرجه الدارقطني في «أخبار عمرو بن عبيد» (رقم9١)2‏ وابن قتيبة في «اختلاف الحديث» 
 741-140/١(‏ ط الأخ الشقيرات)؛ وابن عدي في «الكامل؛ (5/ 202١97017‏ والعقيلي في 
(الضعفاء الكبير» (/ 584)» والذهبي في «الميزان» (5/ 37/4) . 
وذكره المقريزي في «مختصر الكامل» (ص0175)؛ والجزائري في «توجيه النظره /١1(‏ 758) . 

(؟) في (ج) والمطبوع: «أول من لعن السلف الصالح وتكفير»؛ وعلق (ر) قائلاً : «لعله: «وكفر؛ بصيغة 
الماضي مشدداً؛ لأنه عطف على أ«لعن' الماضي . إلا أن يكون في الكلام حذف, كأن يكون أصله : 
فهم أول من نقل عنه لعن السلف إلخ؛ أو أول من تجرأ على لعن السلفء أو ما أشبه هذا؛ . 
قلت: صوابه ما أثبتناه: «أول من أفشى لعن. . .» كما في (م). 


للا 


ع 114 


ويشير إلى صِحّة المعنى فيه ما في «الصّحيح)»؟؛ قال: «أول من يُكسى يوم 
القيامة إبراهيم» وإنه سيؤتى برجال من أمّتتي» فيؤخذ بهم ذات الشّمال. 2١.‏ إلى 
قوله: «فيقال: لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم . . .» الحديث» وقد تقدّه"'. 

ففيه أنه لم يذكر لهم شفاعة من ا للد وإنما قال: «فأقول7؟“: 
[سحقاً]”*“؛ كما قال العبدٌُ الصَّالحُ», 


ويظهر من أوّل الحديث أنَّ ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر؛ لقوله : «وإنه 
سيؤتى برجال من أمتي» ولو كانوا مرتدٌين عن الإسلام لما نُسبوا إلى أمّته لاله 


ع 


-عليه السلام- أتى بالآية» وفيها: « وَإن تَمْفِرَ لَهُمَ وَإِنَكَ أنَتَ لمر كيم © [المائدة : 

11١‏ ولو علم اليكل أنهم خارجون عن الإسلام جملة؛ لما ذكرها؛ لأنَّ مَنْ 
مات على الكفْر لا غفرانَ له ألبتة» وإنما يُرجى الغفران لمن لم يخرجه عمله عن 
الإسلام'") ؛ لقول الله تعالى -: 3 إنَّ أله لا يَعْفِر أن شرك يو وَيَغْيْرَ مَادورت لِك لِمَن 


000( أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم80): ثنا أسدء ثنا عبدالله بن خالد عن أبي عبدالسلام: سمعت 
بكر بن عبدالله المزني مرفوعا به. 
قلت : وسنده ضعيف؛ فهو مرسل» بكر بن عبدالله المزني لم يدرك النيّ كه وأبو عبدالسلام لعله 
صالح بن رستم الدّمشقي» وهو مجهولء قاله أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ .)4١7‏ وانظر له 
«تاريخ دمشق» ولم أظفر برواية لعبدالله بن خالد عنهء وحكم عليه شيخنا الألباني -رحمه الله 
بالتكارة فى ١الضعيفة» .)5١9(‏ 

(0) انظر: 1/1 0 ). 

زفرف في المطبوع : «شفاعة رسول الله؛؛ والمثبت من (م) و (ج). 

0( في المطبوع : «فأقول لهم؛؛ وكذا في (ر) ولا وجود في (م) و (ج) ل 'لهم». 

(60) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

000( فيه أن هذه الآية لا تدل على رجاء المغفرة لهم كما قاله المحققون في تفسيرهاء ووجهه: حَثْمُها 
بقوله: إفإنك أنت العزيز الحكيم#» فذكر صفتي العزة والحكمة؛ دون صفتي المغفرة والرحمةء 
ولو دلت على رجاء المغفرة لهم لدلَّتْ على رجاء المغفرة لمن اتخذ المسيحٌ وأمّه إلهين من دون 
الله؛ لأنها نزلت حكاية عما يقوله المسيح -عليه السلام ‏ في شأنهم؛ عندما يسأله الله تعالى ‏ عن 
شركهم. (ر). 


4 


يكام [النساء: 15 .]١‏ 


ومثل هذا الحديث: حديث «الموطإ»؛ لقوله فيه: «[فأقول]237: فسعقا 


5 كك 2101 
فسحقا فسحمقا» ٠.‏ 


* وأما أنها رافعة للسئن التى تقابلها 

فقد تقدّم الاستشهادٌ عليه في أنَّ الموقُرٌ لصاحبها معينٌ على هَدْمٍ الإسلاء”". 
* وأما أنّ على مبتدعها إثم مَن عمل بها إلى يوم القيامة : 

فلقوله -تعالى -: « لِحَِدًُا أوَدَادَهُمَ كاله بوم الْقِمؤُ وَمنْ ودار الت 


يو 


يصِْلونهم بِخَيْرِءِ ِلك [النحل : 6]. 


ولما في «الصحيح» من قوله -عليه [الصلاة و3“ السلام-: «مَن سنّ سنّة 


سيئة ؛ كان عليه وزرها ووزر مّن عمل بها [إلى يوم القيامة]. . .» الحديث””"'. 


وإلى ذلك أشار الحديث الآخر: «ما من نفس تُقتلٌ ظلماً؛ إلا كان على ابن 


آدم الأول كفلٌ منها؛ لأنّه أوَلُ من سن القتل»9©. 


000( 
زف 


م2 
اق 
)2 
)00 


وهذا التُعليل يشعرُ بمقتضى الحديث قبله إذ علّل تعليق الإثم على ابن آدم؛ 


ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

قال (ر): «وفي نسخة كتبت على هامش الأصل : «فسحقاً» مرة واحدة» . 

قلتٌ: والحديث سبق تخريجه .)1١5/١(‏ 

انظر: (91/ 1ك 1١-53٠١‏ 50). 

ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع . 

سبق تخريجه .)1١1/١(‏ وما بين المعقوفتين من (م). 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق ادم وذريتهء رقمه798). 
ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب القسامة؛ باب بيان إثم من سن القتل. رقم/1717) من حديث عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه_. 

وقارن ب (الموافقات» .)789/١(‏ 


لما 


لكونه''' أوَلَ مَنْ سنّ القتل» فدلٌ على أن مَن سنّ ما لا يرضاه الله ورسوله؛ فهو 
مثله» إذ لم يتعلّق الإثم بِمّن سن القتل؛ لكونه قتلاً دون غيره» بل لكونه سنّ سل 
سوء لم تكن» وجعلها طريقاً مسلوكة . 

ومثِلٌ هذا: ما جاء في معناه ممّا تقدّم أو يأتي؛ كقوله: «ومُّن ابتدع بدعة 
ضلالة لا ترضي الله ورسوله؛ كان عليه مثلٌ اثام من عَمل بهاء لا ينقص ذلك من 
أوزاو الات شيع . 


فليئّق امرقٌ ربّه”" وِلْيَنْظر قبل الإخداث في أيّ مزل يضعٌ قدمه؛ فإنه -في 
مخصّول أمره - يثق بِعَفْله في التشريع”؟'» وينّهم ربّه فيما شرع! ولا يدري المسكين 
ما الذي يوضع له في ميزان سيّئاته» مما ليس في حسابه» ولا شعر أنه مِنْ عَمَّله. 

فما من بدعة يبتدعها أحدّ فيعْمّل بها من بعده؛ إلا كتب عليه إثم ذلك العامل؛ 
زيادة إلى إثم ابتداعه أولأء ثم عمله ثاني؟”*. 

وإذا ثبتَ أنَّ كلّ بدعة تُبتَدَعُ؛ فلا تزداد على طول الزّمان إلا مضيّاً ‏ حسبما 
تقدّم - واشتهاراً واتتشاراً؛ فعلى وزان ذلك يكون إِثمُ المبتدع لها؛ كما أنَّ مَنْ سن 
سّةٌ حسنة؛ كان له أجرُها وأجرٌ مَن عمل بها إلى يوم القيامة . 


وأيضاًء فإذا كانت كل بدعة يلزمها إماتة سنّة تقابلها؛ كان على المبتدع إثم 


)١(‏ في (م): (بكونها. 

(؟1) تقدّم تخريجه .)1١١١/١(‏ 

() في المطبوع و (ج): «فليتق الله امرؤ ربه»!! والمثبت من (م). 

هع العبارة في (ج) والمطبوع : «في أي مزلة يضع قدمه في مصون أمره [أم] يئق بعقله في التشريع»؛ وما 
بين المعقوفتين ليس في (ج) ولا مطبوع (ر)؛ وعلق (ر) بقوله: ١وفي‏ نسخة كتبت على هامش 
الأصل ما نصه: «قبل الأحداث منزلة ليضع قدمه في مصون أم يثق», والظاهر أن كلاً من العبارتين 
محرف من النساخ؛» قلت: المثبت من (م)2 وهو الصواب. 

(0) في (ج): «زيادة إلى إثم ابتداعه؛ ولإثم عمله ثانيا». 


51١ 


ذلك أيضاء فهو إثم زائد على إثم الابتداعء وذلك الإثم يتضاعف تضاعف إثم 
البدعة بالعمل بها؛ لأنها كلما تجدّدت فى قول أو عمل؛ تجدّدت إماتة السُّنة 
كذلك. 


واعتبروا ذلك ببدعة الخوارج؛ فإن النبيّ يل عرّفنا بأنهم : «يمرقون من الدّين 
كما يمرّق السّهمٌ من الرّمية. . .2 الحديث إلى آخره'''؛ ففيه بيان أنهم لم يبق لهم 
من الدين إلا ما إذا نظر فيه النَّاظرُ؛ شك فيه وتمارى: هل هو موجود فيهم أم لا؟ 
وإنما سببه الابتداع في دين الله» وهو الذي دلَّ عليه قوله: «يقتلون أهل الإسلام» 
ويدّعون أهل الأوثان”"» وقوله: «يقرؤون القرآن لا يتعجاوز تراقيهم” "' فهذه بدع 
ثلاث ؛ إعاذة بالله من ذلك بفضله . 


* وأما أنَّ صاحبها ليس له من توبة: 


فلما جاء من قوله -عليه السلام: (إِنَّ الله حَبجَر الوب عن؟2 كل صاحب 
هة) 1 
بدذعة) ‏ . 


وعن يحيى بن أبي عمرو السّيباني؛ قال: «كان يُقال: يأبى الله لصاحب بدعة 
بتوبة» وما انتقل صاحب بدعة؛ إلا إلى أ ا 


.)٠١/١( سبق تخريجه‎ )1١( 

(؟) سبق تخريجه .)1١/١(‏ 

.)1١ /١( سبق تخريجه‎ )( 

(4) في المطبوع و (ج): «حجر التوبة على»؛ وفي (م): «حجز التوبة عن». 

)0( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم5570)» والبيهقي في «الشعب» (09/17, 2350-04» وابن أبي 
عاصم في «السنة» (رقم710)., وابن عدي في «الكامل) 2)577١/56(‏ والضياء في «المختارة» 
.)3١56 ,.7055/77/5(‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» (704/7-١51)؛‏ وابن وضاح في «البدع» 
(رقم4)1917 وأبو بكر الملحمي في #مجلسين من الأمالي» :)75-١/١483(‏ ويوسف بن عبدالهادي 
في #جمع الجيوش؛ (ق77/١) ‏ كما في «الصحيحة؛ (رقم770١)-».‏ والهروي في «ذم الكلام» 
(رقم )47١‏ من طرق عن حميد الطويل عن أنس مرفوعاً به . وإسناده صحيح . 

(5) سبق تخريجه 2)١51/١(‏ وفي الأصول: «الشيباني» بالشين المعجمة. وصوابه بالسين المهملة 
وفي (م): اشر بدل «أشر . 


ا 


لوقن لطر بين ارو ياي وقيئ نل ميال برعل على 
منّ البدعة فتركه؛ | إلا إلى ما هو شي منه»37©. 


خرّج هذه الاثار ابن وضاح. 

وخرّج ابن وهب عن عمر بن عبدالعزيز: أنه كان يقول : «اثنان لا تعاتبهما"'؟: 
صاحب طمع» وصاحب هوى؛ فإنهما لا يَنْزِعَان) . 

رضن ابم قرا قال: سمعتٌ عبدالله بن القاسم وهو يقول: (ما كان عبد 
على هوي فتركه""؛ إلا إلى ما هو شد منه». قال: ا 
فقال: تصديقه في حديث عن عن النبي كَكِه: اليتزقون من" الدين زوق السهم من 

ص 0 زطق 

الرميّة» ثم لا يرجعون ! ليه حتى يرجع السَّهِمُ على فوقه)”؟. 


وعن أيُوب ؛ قال: «كان رجل يرق زأياء فرجع عنه » فأتيتٌ محمد فرحا 
بلك أخبره» فقلتٌ: أشعرتَ أن فلاناً ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال: انظر إلى ما 
يتحول؟ إن آخر الحديث أشدٌ عليهم من أوله: «يمرّقون من الدّين... ثم لا 


ود ا 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم101١)‏ من طريق بقية؛ ثني رجل من أهل الكوفة عن عمرو بن 
قيس عن الأصبغ بن نباتة عنه به . 
قلت: وإسناده ضعيف جداً؛ الراوي عن عمرو مجهول» وشيخه متروك رمي بالرفض؛ كما في 
«التقريب» (رقم/ا571). 

0( في المطبوع : ١لا‏ نعاتبهما» بالثون في أوّله!! 

(9) في المطبوع و (ج): «تركه؛. 

(4) الحديث أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ 
5 رقم١١2*51‏ وكتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
عليهم؛ /787/١١‏ رقم190): ومسلم في «صحيحه» (كتاب الزكاة؛ باب التحريض على قتل 
الخوارج؛ 7/547/7-/7/47/ رقم77١٠)‏ عن علي رضي الله عنه . 
أما الأثر: فأخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم05١):‏ ثنا أسد» ثنا ضمرة عنه به. 

(0) أخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم50١)‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب 


به. 5 
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هم اوفع )له 0( ٠.‏ دليوه د ٠. . ٠.‏ 30 
يقرؤون القران» ل يجاوز حلاقيمهم. يخرجون من الدّين كما يخرج | مم من 
الرميّة. ثم لا يعودون فيه» هم شرٌ الخلق والحَليقة)”"©. 


فهذه شهادة الحديث الصّحيح لمعنى هذه الآثارء وحاصلها: أنه لا توبة9» 


لصاحب البدعة عن بدعته» فإِنْ خرج عنها؛ فإنما يخرجُ لما هو”) شرٌ منها؛ كما في 

حديث أيوب» أو يكون ممّن يُظهر الخروج عنها وهو مصرٌ عليها بعدٌ؛ كقصة غيلان 
)0( 

مع عمر بن عبدالعزير ". 


ويدكٌ على ذلك أيض”"© حديثٌ الفرّقء إذ قال فيه: «وإنّه سيخرج في أمّني 


أقوام تجارى بهم تلك الأهواء» كما يتجارى الكَلَّبُ بصاحبه؛ لا يبقى منه عرْقٌ ولا 
مفصّلٌ؛ إلا دَخَلّه)" . 


(037 


قلت : ومؤمل هذا صدوق سَيَّىء الحفظ . كما في «التقريب» (رقم 1076). 

ومحمد المذكور في الخبر هو ابن سيرين. 

في المطبوع : «ولا2. 

أخرجه مسلم في «صحيحه (كتاب الزكاة؛ باب الخوارج شر الخَلّقَ والخليقة» رقم517١٠).‏ 

في (ج) والمطبوع: «أن لا توبة». ١‏ 

في (ج) والمطبوع : «يخرج إلى ما هو؛. 1 

مضى ذكرها وتخريجها .)9١/1١(‏ 

في (م): «ويدل عليه أيضا» . 

أخرجه أحمد في «المسند»؛ .)٠١5/4(‏ وأبو داود في «السئن» (رقم4097)»: والحاكم في 
«المستدرك» :)١18/١(‏ وابن نصر المروزي في «السنة»؛ (ص4١؛:‏ 5١)ء‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» (رقم7؛ 05 54)» واللالكائي في «السنة» (رقم١5١)‏ من طريق أزهر بن عبدالله عن أبي 
عامر عبدالله بن يحيى عن معاوية رفعه. 

وأخرجه بلفظ آخر من الطريق نفسه: الدارمي في «السئن» (559/1)» والاجرّي في «الشريعة» 
(رقم؟ ١‏ ط دار الوطن). وإسناده حسن, كما قال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص77): وجوّده 
العراقي في اتخريج أحاديث الإحياء' .)١99/5(‏ وتكلم عليه ابن الوزير في «العواصم» (9/ )١117١‏ 
وغمز فيه بأزهر!! ش 

وانظر لواف «العلم الشامخ» (ص4١5)»‏ للمقبَلي؛ و «السلسلة الصحيحة' (رقم؛ .)٠١‏ 


"1 


وهذا النّمَيُ يقتضي العمومّ بإطلاق» ولكنه قد يُْمَّل على العموم العاديّ. إذ 
لا يبعد أن يتوب عمّا رأى ويرجع إلى الحق؛ كما تقل عن عبيدالله”'' بن الحسن 
0 ومانقلؤء"' فى مناظرة ابن عباس الحرورية الخارجين على علي رضي 
الله عند #» وفي مناظرة عمر بن عبدالعزيز لبعضهو””". 


ولكن الغالب في الواقع الإصرارء ومن هنالك قلنا: يبعد أن يتوب بعضهم؛ 
لأنَّ الحديث يقتضي العموم بظاهره» وسيأتي بيان ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله. 


[الدخول تحت التكاليف صعب:] 

وسبث ده عل الكوية20: أن اللعول كحك تكاليفن الشريعة ضعة على 
النّْس؛ لأنّهِ أمر مخالفٌ للهوى» وصادٌ عن سبيل الشّهرات» فيثقل عليها جدَاً؛ لأنَّ 
الحق ثقيل» والتّفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه» وكلٌ بدعة؛ فللهوى 


)1١(‏ في المطبوع و (ج): «عبدالله» وهو خطأء والصواب ما أثبتناء» وهو من رجال «التهذيب». 

(؟) يشير إلى ما أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» :)7١57/١(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد) 
)"*8/٠١(‏ وغيرهما من طريق عبدالرحمن بن مهدي قال: كنا في جنازة فيها عبيدالله بن الحسن» 
وهو على القضاءء فلما وضع السرير جلسء وجلس الناس حولهء قال: فسألته عن مسألة» فغلط 
فيهاء فقلتُ: أصلحك الله؛ القول في هذه المسألة كذا وكذاء إلا أني لم أرد هذه. إنما أردت أن 
أرفعك إلى ما هو أكبر منهاء فأطرق ساعةء ثم رفع رأسهء فقال: إذن أرجع وأنا صاغرء إذن أرجع 
وأنا صاغرء لأن أكون ذَنَباً في الحق أحبٌ إليّ من أن أكون رأساً في الباطل». وذكرها المزي في 
ترجمته في «تهذيب الكمال» :)١0/١4(‏ وسيأتي تفصيل الخطأ الذي وقع للعنبري في كلام 
المصنف .)590١/١(‏ 

(9) في (م): «وما نقلوا». 

(:) ستأتي »)١97/١(‏ وهناك تخريجها. 

(4) مضى ذكرها وتخريجها 1١ /١(‏ - 47). وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (471//15). 

(5) كذافي (ر) والمطبوع؛ وفي (ج): «وسبب بعد السماع»؛ وفي (م): اوسبب ذلك بعد السماع». 
وعلق (ر) قائلا: «في صلب الأصل هنا: «وسبب بعد السماع»» وفوق العبارة حرف ١م».‏ وهي لا 
معنى لها. وبإزائها في الهامش: ١وسبب‏ بعده عن التوبة؛. وفوقها حرف 1م21 وهذا هو الصحيح. 
وهو مكتوب بخط ناسخ الأصل للتصحيحء ولكن الذي كتب الأوراق التي نطبع عنها جمع بين 
العبارتين» فحذفنا الأولى»). 
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فيها مدخل؛ لأنّها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشَّارعء لفإِنْ أدخل فيها نظر 
الشّارِع ١1]‏ فعلى حكم التَبع لا بحكم الأصل» مع ضميمة أخرى» وهي أنَّ المبتدع 
لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشّارع؛ ويدّعي أن ما ذكره هو مقصود 
الشّارِع» فصار هواه مقصوداً بدليل شرعيٌ في زعمه؛ فكيف يمكنه الخروج عن ذلك 
وداعي الهوى مستمسك بجنس ما يستمسك”'' به وهو الدّليل الشّرعي في الجملة؟! 


ومن الدّليل على ذلك ما روي عن الأوزاعي؛ قال: «بلغني أن من ابتدع بدعة 
خلاه الشَّيطان”" والعبادة» و”“ألقى عليه الخُشوعٌ والبكاء؛ لكي يصطادً به0(. 


وقال بعض الصّحابة: «أشدٌ النّاس عبادة مفتون"!"©2, واحتجٌّ بقوله -عليه 
[الصّلاة و]"الّلام-: «يحقرُ أحدكم صلاته في صلاته» وصيامه في صيامه. . 
إلى اخز النوريك7؟ 


ويحقق ما قاله الواقع ؛ كما تُقل في الأخبار عن الخوارج وغيرهم . 
فالمبتدع يزيد في الاجتهاد؛ لينالَ في الدّنيا التَعظيمَ 0 والمالٌ وغيرَ 
ذلك من أصناف الشّهواتء بل التّعظيم أعلى”؟ شهوات النياء آلا 


(1) ما بين المعقوفتين من (م) فقطء وسقط من (ج) ومطبوع (ر)» وأنْبت في مطبوعنا بدله «فإن تعلقت 
بحكم الشارع؟ بين معقوفتين. 

000 في المطبوع و (ر): البحسن ما يتمسك؟» وفي (ج): ابجنس ما يتمسك؛» والمثبت من (م). 

م2 في (ج) و (ر) والمطبوع : «من ابتدع بدعة ضلالة الشيطان؛»؛ وقال (ر): «كذا في الأصلء ولعله: 
«الفه الشيطان العبادة» إلخ1. 
قلت : الصواب ما أثبتناه. وهو كذّلك في (م)؛ و «الحوادث والبدع». 

جع في (ر) والمطبوع : «(أوق والمثبت من (ج) و (م). و «الحوادث والبدع». 

(5) ذكره الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص ١78‏ ط الطالبي)؛ وفيه وفي (م): «لكي»؛ وفي (ج) 
و (ر) والمطبوع: «دكي؟. 

() أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم58١)‏ وفي إسناده بقية بن الوليد» وقد عنعن وصرح بالتحديث 
عند أبي داود في «الزهد» (رقم9٠4)»‏ فإسناده حسن» وذكره الطرطوشي في «الحوادث والبدع» 
(ص8؟١).‏ 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)»؛ والمثبت من المطبوع. 

.)٠١ /١( تقدم تخريجه‎ 4 

(9) في (ر) والمطبوع: «على»! والمثبت من (م) و (ج). 
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ترى"'' إلى انقطاع الرُهبان في الصّوامع والدّيارات عن جميع الملذوذات» 
ومقاساتهم في أصناف العبادات والكففٌ عن الشَّهرات» وهم مع ذلك خالدون في 
7" »| 

جهلم؟! 

3 لس اس لت 0 ل له ل 

قال الله -[تعالى]!'' -: # وجو يَوْمَيلٍ حَشِمَة :* َيِل نأوبَة ** صَصَلّ ناا حَيَة 4 
[الغاشية: ؟'-5]. ” 

وقال [الله ‏ تعالى]7-: 8[ قل ]> هل تبك بالَدّضَرِنَ لما * ان صَلَّ سَعَيُمْ في 
ةلدا وه يبون بم يحنْْنَ نعًا4) [الكهف : .]٠١ 4-١١8‏ 

ما" ذاك إلا لخقّة يجدونها في ذلك الالتزام» ونشاط يُداخلهم؛ يستسهلون به 
الصّعب؛ بسبب ما داخل النَمْسَ من الهوى» فإذا بَدَا للمُبتدع ما هو عليه ؛ رآه مَحْبُوباً 
فتده) لاستعباةه'"؟ للشهواك: وقيلة مق تكملتهاء: وراء موافقاً للذليل عندة» كما 
الذي بْضِده عن الاستمساك به والازدياد منه» وهو يرئ أن أعمالّه أفضلٌ من أعمال 
غيره» واعتقاداته أوفق وأعلى؟! أُقَبَعْد البرهان مطلبا”"'؟! #8 كَدَيِكَ يضِلٌ هه من يمه 
وَيَبْدِى من يَمله# [المدثر : .]7١‏ 

* وأما أن المبتدع يُلْقَى عليه الذّلُ في الدّنيا والغضب من الله _تعالى -: 


2 > مااي ورم 


فلقوله تعالىب؛ « إن لين أححْدُوا اليِجَلَ سَينَالح حصب ين رَيهِمْ وله فى اليو 
لديا مَكَدَِكَ جرِى الْمُمئرِيَ 4 [الأعراف: 107]؛ حسبما جاء فى تفسير الآية عن 
بعض السََّلف وقد تقده!, ووجهه ظاهر؛ لأنَّ المتّخذين للعجل إِنّما ا به 


)١(‏ في (م): 'أولاترى». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع» وهو مثبت في (م) و (ج). 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 

00 ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع؛ وهو مثبت في (م) و (ج). 

(0) في (ر) والمطبوع: «وما» بزيادة واو. : 

00 في المطبوع و (ج): الاستبعاذه)؛ والمثبت من (م). 

610 في (ج): «أفبعد البرهان يطلب. وفي (ر) والمطبوع: «أفيفيد البرهان مطلباً»!! 
(4) راجمع .)91/1١(‏ 1 


حتى عبدوه؛ لما سمعوا من خواره» ولما ألقى إليهم السَّامريٌ فيه؛ فكان في حقَّهم 
شبهة خرجوا بها عن الحقًّ الذي كان في أيديهم . 

قال الله -تعالى_: «وَكَدَِكَ يَزِى اَلْمُمْمرنَ4 [الأعراف: 2]107 فهر عمومٌ 
فيهم وفيمن أشبههم؛ من حيث كانت لبد كلها افتراء على الله ؛ عوييا ادن 
كتابه في قوله -[تعالى]27-: « قَدَ مَل قَتَنوَاأولدَهُمْ سَفَها بَْرعِلوِ وَحَرمُوأمًا 


ع اسيم ط 


ردفهُم أَسّهُ أفجراءٌ عل الله . . 4 الاية [الأنعام : .]١8٠‏ 

فإذن؛ كل مَن ابتدع في دين الله؛ نووذليل عقي سيب لعفهه بوإن طهر 
لبادي الرّأي عِرهُ وجبرية” '؛ فهم في أنفسهم أذلآء . 

وأيضاً؛ فإنَّ الذّلّهَ الحاضرة فى الدنيا موجودةٌ فى غالب الأحوال» ألا ترى 
أحوالَ المبتدعة في زمان التّابعين وفيما بعد ذلك؟ حتى تلبسوا بالسّلاطين» ولاذوا 
بأهل الُنياء ومن لم يقدر على ذذلك؛ استخفى ببدعته» وهرب بها من" مخالطة 
الجمهورء وعمل بأعمالها على التَّقيّة . 

وقد أخبر الله -[تعالى5!؟- أنَّ هؤلاء الذين انَخذوا العجل0 سينالهم ما 


ل مرو سم 


وعدهم» فأنجز الله وعدم فقال صر 5 تْ متهم اله وَلْمسحكنة وباو بِمَصَبرِيَْ 
كو [البقرة: .]1١‏ 


وصدّق ذلك الواقع بالهوة بحسنا علراة وفي أي زعان انر" لا يزالون 


)1( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

فم كذا في (ج)؛ وفي (م): «وجبريه؛» وفي (ر) والمطبوع : في عزه وجبريته'. 

(1) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «عن». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(6) في مطبوع (ر) و (م) و (ج) بعدها (أن): وعلق (ر): «الظاهر أن «أن» زائدة هنا من الناسخ»» ولذا 
حذفت من المطبوع! دون أي إشارة. 

(5) قد يقال: إن اليهود في هُذا الزّمان أعرّاء في بعض الأمكنة؛ كبلاد فرنساء لشن كلام . ودفع هذا 
الإيراد ظاهر على قول لخ فس الذلة والمسكنة. بفقد الملك؛. فإن الملك والاستقلال في السلطة 
والحكم هو العز الحقيقي» وأما من يحملها على إطلاقها فلا مندوحة له عن التأويل؛ وقد يقال: إنْ- 


514 


أذلآء مقهورين : «ذَلِكَ يا عَصَوأْ رَِكَانُوا يَمْتَدُوت 4 [البقرة: »]7١‏ ومن جملة 
اعتدائهه''' انّخاذهم العجل . 

هذا بالنّسبة إلى الذَّلّة. وأما الغضب؛ فمضمونٌ بصادق الأخبار» فيُخافٌ أن 
يكونَ المبتدحٌ داخلاً في حكم الغضبء والله الواقي بفضله . 


* وأما البغد عن حوض رسول الله كَكِْةِ: 


فلحديث «الموطا): «فلَيُذادنٌ رجال عن حوضي كما يُذَاد البعيرٌ الضَالٌ. . .» 
الحزيف *. 


وفى «البخاري» عن أسماء عن النبى يكلِ : أنه قال: «أنا على حوضي أنْنَظرٌ مَن 
يرد عليّ» فَيُؤْحَذٌ بناس منْ دُونيء فأقول: أمّتي! قَيْقَالُ: إِنّك لا تذريء مَشَوَا 


[على] القهقرى)”". 


وفى حديث عبدالله : «أنا فرَطكم على الحوض» ليُرْفْعَنّ إل رجالٌ منكمء 
حتى إذا أَهْرَيْتُ لأتناولهه”؟؛ اختّلجُوا دوني» فَأقُولُ: أي رب! أصحابي. يقول: 


-20 تعليل ذلك بالعصيان والاعتداء يدل على انتفاء المعلول بانتفاء علته؛ وهي الجمع بين عصيان الله 
والاعتداء على الحقوق» فإذا انتفى الأمران أو أحدهما زالت الذلة؛ وقد اعتمدنا في هذا الجواب 
تفسير الإمام الرازي للاعتداء بأنه الظلم وما يتعدى ضررهء واقتصر غيره على تفسيره بمجاوزة 
حدود الله مطلقاء وعليه المصنف». (ر). 
قلت: ووقعت العبارة في (ر) والمطبوع: «في أي مكان وزمان كانوا». 

)0غ( في المطبوع و (ج): «ومن جملة الاعتداء». 

(00) سبق تخريجه .)١١5/1١(‏ 

(6)5 أخرجه البخاري في «صحيحه' (كتاب الفتن» باب ما جاء في قول الله -تعالى : #واتقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة». رقم48 2407١‏ وليس فيه «إنك2؛ وما بين المعقوفتين فيه وفي 
(م) وسقط من (ج) والمطبوع. 
وبنحوه عند البخاري في «صحيحه» (كتاب الرقاق؛ باب في الحوضء» رقم4)1091: ومسلم في 
«صحيحه) (كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا كَكِهِ وصفاته؛ رقم 1157) عن أسماء أيضا. 

(4) في مطبوع «صحيح البخاري»: الأناولهم»؛ وفي (ر): «تأهبت لأتناولهم؛! ! 
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لاتدري ما أحدثوا بعدك)0©. 


والأظهرٌ أنّهم من الّاخلين في عُمار هذه الأمّة؛ لأجل ما دل على ذلك فيهم: 
وهو الغْرّة والتُحجيل ؛ لأنّ ذلك لا يكون لأهل الكفر المحض - كان كفرُّهم أصلاً أو 
ارتداداً-» ولقوله: «قد بدَّلوا بعدك». ولو كان الكفر؛ لقال: قد كفروا بعدكء 
وأقرب ما يحمل عليه تبديل انه »وهو واقع على أهل البدع . ومّن قال : انهم أهل 
التّفاق("2؛ فذّلك غيرُ خارج عن مقصودنا؛ لأنَّ أهلَّ التّقَاق إنما أخذوا الشريع 0 
لا تعبّداًء فوضعوها غير”"' مواضعهاء وهو عين الابتداع . 

ويجري هذا المجرى كل من انَّخذ السّنّهَ والعملّ بها حيلةً وذريعة إلى نيل 
ال لا على التعبّد بها لله -تعالى_؛ لأنّه تبديلٌ لهاء وإخراحٌ لها عن 
وضعها الشّرعي 

25500 

فلأنَّ العلماء من السّلفٍ الأرّل وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من فرقهم؛ 
مثل : الخوارج. والقدريّة, وغيرهم . 

ودلَّ على ذلك ظاهر قوله ‏ تعالى -: < إنَّأذبنَ رفوأ وكاثواشِيمَا لست متم 
ف شَىَءِ)4 [الأنعام: 159]. 


وقوله : لا يوم بَنيضٌ وجوه وود وجو [ كأمَا ألدنَ أسْوَدَت وُجُوهه كتورث بَمْدَ 
إيميم. . . ]47 الآية [آل عمران: .]٠١5‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه' (كتاب الفتن؛ باب ما جاء في قول الله تعالى : #إواتقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة». رقم؟ 4 )1١‏ بهذا اللفظ . 
وفي (ر) والمطبوع: «أحدثوه»!! والعقت امن (م) و (ج)؛ و «صحيح البخاري»؛ والحديث في 
«صحيح البخاري» (رقمه/161 - مختصراء امسن و «صحيح مسلم» (رقم73797) أيضاً. 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): (إنه النفاق». 

فرق في المطبوع رع : 'في غير؛ ولا وجود ل «في» في (م) و (ج) و (ر). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


مرسل 


وقد حَمّم'' العلماء بكفر جملة منهم؟ كالباطتيّة يه وسواهم؛ لأنَّ مذهبّهم راجمٌ 
إلى مذهب الحلوليّة القائلين بما يشبه قول النُصارى في اللاهوت والنّاسرت . 

والعلماء إذا اختلفوا فى أمر: هل هو كفر أو ل("'؟ فكل غاقل يربأ بنفسه أن 
يُنْسَبٍ إلى خطة خسف كهذه؛ بحيث يقال له: إِنَّ العلماءً اختلفوا: هل أنت كافرٌ أم 
ضالٌ غيرُ كافر؟ أو يقال : إِنَّ جماعةً من أهل العلم قالوا بكفرك» وإنك”" حلال الدم : 

* وأنًا أنّه يُخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعياذ بالله: 

11" ورانس امزلم وقاض للقت تحال د عنتما نولا لقول الكت هو 
عاص بالكبائر أو بالصّغائرء بل نقول: هو مصرٌ على ما نهى الله عنه» والإصرار 
يعظم الصّغيرة إِنْ كانت صغيرة حتى تصير كبيرة» و[أما]””' إنْ كانث كبيرة فأعظم . 

ومّن مات مصرًاً على المعصية؛ فيخاف عليه» فربما إذا كُشْفَ الغطاءٌ» وعاين 
علامات الآخرة؛ استفرّه الشَّيطان» وغلبه على عقله”)؛ يموت على التّغيير والتّبدِيل» 
وخصوصاً حين كان مُطيعاً له فيما تقدّم من زمانه» مع حب الدنيا المستولي عليه . 


[لا يكون سوء الخاتمة لمن استقام:] 


قال عبدالحق الإشبيلى: (إِنّ سوءً الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهرّهء 
وصَلّحَ باطنه! [ما سُمع بهذا قطء ولا عُلِم به» والحمد لله]! وإِنّما يكون لمَن 
كان له فسادٌ في العقل”"'. وإصرار” على الكبائر» وإقدامٌ على العظائمء أو 


)١(‏ كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: احكم». 

(6) في المطبوع: «هل هو كفر أم لا2. 

(*) في المطبوع و (ج): «وأنت)». 

هع كذا في (م)؛ وفي (ج) والمطبوع و (ر): «فلآن». 

(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

00 في المطبوع و (ج): «قلبه). 

(0) في (ج) والمطبوع: العقدة!! وعلى الجادة في (م) و (ر). 

(4) في المطبوع: «أو الإصرار:! وفي (ج) و (ر): أو إصرار»؛ والمثبت من (م) و «العاقبة». 
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لمن( كان مستقيماً لم يتغيّز عن حاله9) ويخرب”" عن سَّئّته ويأغعزا»؟ في غيز 
ملريق 39 كو [غيله] ذلك سيا لبنوم اتسة ره شؤم”"' عاقبته والعياذ بالله. [قال 
الله - تعالى -] : «إك ال لاير4 [الرعد: .]١١‏ وقد 
سمغت بقصّة بلعام , بن باعوراء؛ حيث آتاه الله اياتهء فانسلخ منهاء فأتبعه 
الشيطان. . . إلى آخر الآيات)7) 


فهُذا ظاهر إذا اعتبرنا البدعة”") من حيث هي معصية» وإناة اونا ]لخ كوتهاً 
بدعة؛ فذلك أعظم؛ لأنّ المبتدع ل عقا 
المصرٌ بأنَّه معارض للشّريعة بعقله, حر سل ليا في ستصيل أمره؛ معتقداً في 
المعصية أنَّها طاعةٌ» حيثُ حيّن ما قبّحه الشَّار 06* '“ وفي الطاعة أنها لا تكون طاعة 
إلا بضميمة نظره» فهو قد قبّح ما حسّنةُ الشارع» ومن كان هكذا؛ فحقيقٌ بالقرب من 
بج العاف اللاماشاء الله 


)١(‏ في مطبوع «العاقبة»: «. .. وإقدام على العظائم» فربما غلب ذلك عليه؛ حتى ينزل به الموت قبل 
التوبة» ويئب عليه قبل الإنابة» ويأخذه قبل إصلاح الطويّة؛ فيصطلمه الشيطان عند تلك الصّدمة» 
ويختطفه عند تلك الدّهشة؛ والعياذ بالله؛ ثم العياذ بالله» أن يكون لمن كان. ..» 

زف في (ج) و (ر) والمطبوع: «ثم تغيّرت حاله»» وفي (م): اثم تغيّر عن حاله»» والمثبت من «العاقبة». 

61 في جميع الأصول: «وخرج»؛ والمثبت من «العاقبة». 

(5) في جميع الأصول: «وأخذ»؛ والمثبت من «العاقبة؟. 

(6) في (ر) والمطبوع: «في طريق غير طريقه»؛ والمثبت من (م) و (ج) و «العاقبة»). 

() في(ج) و (ر) والمطبوع : «وسوء؛؛ والمثبت من (م) و «العاقبة». 

0 يشير إلى قؤله هال : (وَآتلٌ متم يبأل اتبئة يدا نكم نيا َه ليطن تكن من 
ألتارس> * وَْضقا زه وكنهلفد إل الأئ 0 0 
لت أو تَمْيكَه ينعت ذَِكَ مكل الْقَررِ الذيرت كدَبوا يتائيناً تأشس الْتَصْصَ لََلمُمْ يَتفَكُُوتَ » 
[الأعراف: ه/ا١-5تلا١].‏ 
قلت: وما سبق من كتاب «العاقبة» بتصرف (ص١8١-81١‏ -ط مكتبة الأقصىء الكويت)؛ وسقط 
من طبعة دار الصحابة طنطاء وما بين المعقوفتين سقط من ط مكتبة الأقصى من «العاقبة». 

(4) في (ج) و (ر) والمطبوع: «إذا اغترَ بالبدعة»!! وهو خطأء والمثبت من (م)؛ وهو الصواب. 

(9) في (ج) و (ر) والمطبوع: «فإذا». 

. المبتدع أشد من العاصي من هذه الجهة» والعاصي أشد من المبتدع من جهة أن الحجة قد قامت عليه‎ )١١( 
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ع ل دمي ملاع لا رعسل 


وقد قال -تعالى- في جملة ممن ذ06': « أفأمئوأمحكر أله قلا يام 
لَه إِلَّا قوم الْكَسِرُونَ4 [الأعراف: 44]. 

والمكر جلك لشو هع سيف ل لطن اله دوسيو 1 البعانية نع هك اتلس 
يأتي الإنسان من حيث لا يشعر”""» اللهمٌ إِنّا نسألّكَ العفو والعافية. 


* وأما اسوداد وجهه فى الآخرة: 


فقد تقدّم في ذلك معنى قوله: « يوم بض وجوه َنود وجُوة4 [الآية]1" [آل 


وفيها أيضاً الوعيد بالعذاب لقوله: 8 فَدُوقوا ألْعَذّاب يما كُتُم تَكفْرونَ » 
[الأنعام : ٠"]ء‏ وقوله قبل ذلك : لوَوْلتِكَ كْدَعَدَابُ عَظِيكٌ4 [العوران 6 1]ء 

حكى عياض عن مالك من رواية ابن نافع عنه؛ قال: «لو أنَّ العبدَ ارتكب 
الكبائرٌ كلّها؛ بعد أن لا يشرك”' بالله شيئاً» ثم نجا من هذه الأهواء؛ لرجوتٌ أن 
يكونٌ في أعلى جنّات” الفردوس؛ لأنَّ كلّ كبيرة بين العبد وربّه هو منها على 
رجاءء وكل هوىّ ليس هو منه على رجاءٍ؛ إنما يهوي بصاحبه في نار جهنّم)7" . 

* وأما البراءة منه : 


ففي قوله : ل إِنَّ ادن رفوأ وَكثأشيَمَا لست من في و4 [الأنعام : ]١59‏ . 


- 


٠ . 0‏ 5 - 272 
وفي الحديث: «أنا بريء منهم» وهم براء مني) . 


)1١(‏ كذافي (م) و (ج). وفي المطبوع و (ر): ١من‏ ذمٌ؛. 

20 في (ج) و (ر) والمطبوع: ١يشعر‏ به؛. 

(3) مابين المعقوفتين من (م) فقط. 

() -كذا في (م) و «ترتيب المدارك»؛» وفي (ج): «بعد الإشراك»؛ وفي (ر) والمطبوع: «دون 
الإشراك). 

)2( في (م): اجنة1. 

() ذكره القاضي عياض في "ترتيب المدارك» (43/7- ط المغربية) 

(0) تقدم .)01١8/1١(‏ ش 


الخلا 


وقال ابن عمر رضي الله عنه - في أهل القدر: «إذا لقيت أولئك ؛ فأخبرهم 


أني بريء منهم وأنهم براء مني'". 


وجاء عن الحسن: «لا تجالس صاحب بدعة؛ فإنَّه يمرّض قلْبَكَ)!". 


وعن سفيان التور: «مَن جالس صاحب بدعة؛ لم يَسْلَمْ من إحدى ثلاث : 
إِمَا أن يكون فتنة لغيره» وإمًا أنْ يقمَ بقلبه شيء يزلٌ به فيدخله الّارء وإما أن يقول : 
والله لا أبالي”” ما تكلّموا به» وإِنَّي وائقٌ بنفسي» فمّن أمن الله طرفة عين على 
دينه ؛ سلبه إكاه)7 2 . 


: 0 5 لذت 0 0 5 
وعن يحيى بن أبي كثير ؛ قال: (إذا لقيت صاحب بدعة في طريق؟؛ فخذ في 
1 فك 
طريق ق اخر) 


وعن أبي قلابة ؛ قال: «لا تجالسوا أهلّ الأهواء. ولا تجادلرهم؛ فإني لاامن 
أن يغمسوكه'"" في ضلالتهم» ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون)!". 


وعن إبراهيم؛ قال: «لا تجالسوا أصحاب الأهواءء ولا تكلّموهم؛ فإنّي 
أخاف أنْ ترتدٌ قلوبكم»0". والآثار في ذلك كثيرة . 


0000 
ويعضدها ما روي عنه -عليه السّلام ‏ أنه قال : «المرء على دين خليله» فَليَنْظز 


.)185/1١(قبس‎ )1١( 

(؟) سبق .)17"5/1١(‏ 

فرق في (م): اما أبالي». 

(5) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم77١):‏ ثنا أسدء قال بعض أصحابنا: عن عبدالملك بن أبي 
كريمة عنه به. 
قلت: وسنده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن عبدالملك. 

(0) أثر صحيح» وسبق تخريجه .)178/١(‏ 

000 في جميع الأصول: «يغمروكم' وهو خطأء صوابه من الموطن الأول؛ ومصادر التخريج. 

0) أثر صحيح» وسبق تخريجه .)175/1١(‏ 

() إسناده ضعيف. وسبق تخريجه .)17/8/1١(‏ 


أحذكم من يُخالل)”". 
ووجه ذلك ظاهرٌ منبّه عليه في كلام أبي قلابة» إذ قد يكون المرء على يقين 
لهء أو يزيد له فيه قيداً من رأيه» فيقبله قلبّهء فإذا رجع إلى ما كان يعرفه؛ وجده 
مظلمآء فإما أن يشعر به؛ فيردٌه بالعلم» أو لا يقدر على ردٌّهء وإما أن لا يشعر به؛ 
قال ابن وهب: «سمعت”'" مالكاً إذا جاءه بعض أهل الأهواء يقول: أما أنا؛ 


)1١(‏ ورد من حديث أبي هريرة» وله عنه طريقان: 
الأول: عن صفوان بن سليم عن سعيد بن يسار عنه به.. 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 02١7١1‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ »)١5‏ وابن حبان في 
«المجروحين» »)١ ٠//١(‏ وابن وضاح في «البدع» (رقم77١)»‏ والقطيعي في «جزء الألف دينارا 
(رقم557)» وابن بطة في «الإبانة» (رقم701): والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (975)» وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (777/5-/7157)», وابن عساكر في اذم قرناء السوء» (ص47)» وابن 
النجار في "ذيل تاريخ بغداد» ("/ .)١96‏ 
الثاني : موسى بن وَرّدانْ عنه به. 
أخرجه أبو داود في «السئن» (1877)؛ والترمذي في «الجامع» (رقم7778)» والظيالسي في 
'لمسنله») (رقم1577)): وأحمد في لمسنده) (0)0775-1757/1. وعبك بن. حميد في «المسند» 
(رقمة ١17‏ - المنتخب)» وابن بطة في «الإبانة»؛ (764, 7505 2707 والحاكم في «المستدرك» 
4)007١/4(‏ والبيهقي في «الاداب» 20 وابن أبي الدنيا في «كتاب الإخوان» (رقم710). 
والخرائطي في «مكارزم الأخلاق» (90). والخطيب في «التاريخ» (5/ .)١١5‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب؛ 42١88 .١1417(‏ والبغوي في «شرح السنة» (17/ 207١‏ والخطابي في «العزلة» 
(ص١1١)؛‏ وابن عساكر (ص47-45): والقاضي عياض في «الإلماع» (ص١4)5‏ وابن الجوزي 
في «العلل» (2)775/1, والسبكي في «طبقات الشافعية» (751509/5). والمزي في «التهذيب» 
ْ١ .) 1/7‏ 
قال ابن الجوزي عقبه: «قال ابن حبان: موسى بن وردان يروي المناكير عن المشاهير) . 
قلت: بل الراجح فيه ما قاله ابن حجر في «التقريب» (رقم77١7):‏ (صدوق ربما أخطأ؛. 
فالحديث حسن, والحمد لله. 

(0) في المطبوع و (ج): (وسمعت). 


506 


© قل 


:]6 


بِيّنة من ربّي» وأما أنتَ؛ فشالظٌء فاذهب إلى شالك مثلك فخاصمه. ثم قرأ: 


7 22 كى وده ا ديع 2 - 7 
هلذوء سيل أدْعْوَأ إلَ أله عل بصِيرةَ4 الاية [يوسف: .2370]1١8‏ 


فهذا شأن من تقدّم من عدم تمكين زائغ القلب أن يُسْمع كلامه. 
ومثال”'" ردّه بالعلم: جوابه لمن سأله في قوله: عل الْمَرشٍ ستو [طه : 
كيف استوى؟ فقال له: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والسؤال عنه 


بدعة» وأراك صاحب بدعة»» ثم أمر بإخراج السّائل”". 


ومغال*؟ ما لا يقد ر على رده ما حكى الباجي؟ قال: قال مالك : «كان يقال: 


9 - 00 0 
لا تمكن زائعٌ القلب من أَدُنِك ؛ فإنّك لا تدري ما يقلقك من ذلك)0*©. 


ولقد سمع رجلٌ من الأنصار من أهل المدينة شيئاً من بعض أهل القدرء فَعَلقَ 
فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهمء فإذا نهوه؛ قال: فكيف بما علق قلبي؟ ! 


لو علمتٌ أنَّ لله رض" أن ألقي نفسي من فوق هذه المنارة؛ فعلت!" . 


2000 


زفق 
فرق 


2 
2) 


فه 
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بحروفه في «ترتيب المدارك» (1/ 4١‏ ط المغربية) وبنحوه عند اللالكائي في «السنة» (رقم191). 
وانظر: «الإمام مالك مفسراً؛ (ص 87 44-7 1) لحميد لحمر. 

في (م): «ومثل2. 

أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (رقم: 0223١‏ وأبو عثمان الصابوني في 
«عقيدة السلف» (رقم14. 150 2)751 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 20757-176 والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (1/ ٠4‏ 7-ه ل 8:5-8.6/ رقم877: 817 ط الحاشدي)» واللالكائي 
في «السنة» (رقم554)» وابن عبدالبر في التمهيد» (1/ )١01١‏ من طرق عنه . 

وجوّد إسناده ابن حجر في (الفتح» (21*5/11 /101). 

وقال الذهبي في «العلو؛ (ص١1١‏ - مختصره): «هذا ثابت عن مالك» وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ 
مالك» وهو قول أهل السِّنّهَ قاطبة» . 

في (م): «ومثل». 

ذكره الباجي في «المنتقى» (1/ 2273١7‏ وفيه «يقلقك» وتحرفت في سائر النسخ إلى «يعلقك؟؛ 
والمثبت من (م) أيضاً. 

في (ج) والمطبوع: «إن الله يرضى»» والمثبت من (م) و «المنتقى؟ . 

ذكره الباجي في ١المنتقى»‏ (7/ )1١17‏ . 


ثم حكى أيضاً عن مالك: أنه قال: «لا تجالس القدري ولا تكلّمه؛ إلا أن 
تجلس إليه فتغلظ عليه؛ لقول الله تعالى”©-_: 8« لا يد دما أله وأَلرَ 
لآ رِيُوَآئُورك نآ أََّهوَرَسُوأةُ4 [المجادلة : »]1١‏ فلا توادُوهم)"". 

#* وأما أنه يُخْشى عليه الفتنة: 

فلا حكى عياض عن سفيان بن عُيينة : أنه قال: «سألت مالكاً عمّن أحرم من 
المدينة وراء الميقات؟ فقال: هذا مخالف لله ورسولهء أخشى عليه الفتنة في 
الدنياء والعذاب الأليم في الآخرة» أما سمعت قوله _تعالى-: «مَلْسَحَدَرِ الذنَ 
شعن أله أشي يننال ميم يبيج عَذَاكٌ ليد 4 [النور: 17]؟! وقد أمر النبي 
يكل أن يْهَلَّ من المواقيت)”") 

ل 0 قال [سمعتٌ سفيان بن عييئة يقول]: 
«سمعت مالك بن أنس» وأتاه رجل» فقال: يا أبا عبدالله! من أين أحرم؟ قال: من 
ذي الخليفة» من حيث أحرم رسول الله يكل فقال: فإني”*' أريد أن أحرم من 
المسجد. فقال: لا تفغل. قال: فإنى”"» أريد آن أحرع من المسجد من عند القبر. 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «لقوله _تعالى-'. 

(1) ذكره الباجي في «المنتقى (17/ 021037 وابن العربي في «أحكام القران» (4/ 1777) وقال: «قد بيّنا 
فيما سلف من كلامنا في هذه الأحكام بدائع استنباط مالك من كتاب الله -تعالى-؛ وقد كان حفياً 
بأهل التوحيد: غريباً بالمبتدعة» يأخذ عليهم جانب الحجة من القران» ومن أحل أَخذُه لهم من 
هذه الآية» فإِنْ القدرية تدّعي أنها تخلق كما يخلق الله وأنها تأتي بما يكره الله ولا يريده؛ ولا 
يقدر على رد ذلك؟. 
وذكره أيضاً: ابن رشد في «البيان والتحصيل» .)7١١ /١4(‏ وانظر: #الإمام مالك مفسراً» (70/0) . 

(*') ذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك؟ (1/ 8٠‏ ط المغربية)» وأسند الهروي في «ذم الكلام» 
(رقم 477 ط الشبل)» وابن بطة في «الإبانة» (9/8)» وأبو نعيم في «الحلية» (20777/5 وابن 
حزم في «الإحكام؛ (57/7»: و2730/8)» والبيهقي في #المدخل إلى السئن الكبرى» (رقم 775): 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ».)١57/١(‏ واللالكائي في ”السنة» (رقم194١)‏ نحوه عن مالك . 
وعزاه أبو شامة في «الباعث» (ص 4١‏ بتحقيقي) لأبي بكر الخلال في «جامعه؛» وأورده البغوي 
في شرح السنة» »)75١17١(‏ والسيوطي في «مفتاح الجنة» (ص 84). 

(4) في المطبوع: (إني». 

(65) في (م): (إني2. 


5/ 


قال : 


لا تفعل؛ فإني أخشى عليك الفتنة''2. فقال: وأيُ فتنة [في] هذا!"'؟! إنما هي 


أميال أزيدها. قال: وأيٌ فتنة أعظم من أن ترى أنّك سبقتٌ إلى فضيلة قصّر عنها 


نور 


رسول الله ككل؟! إني سمعت الله يقول: « مَلسَحَدَرٍ ألذِبنَ يحَالُِنَ عَنَ أمروء أن مجم 
فَتَدرَ مِبكعَدَاب 414 سا لاد 


وهذه الفتئة التي ذكرها مالك رحمه الله تفسيراً للاية هي شأن أهل البدع 


وقاعدتهم التي يؤسّسون عليها بنياتهم ؛ فَإنّهم يرون أن ما ذكره الله في كتابه وما سنّه 
نبي كل دون ما اهتدوا إليه بعقولهم . 


«لقد 


00( 
زفق 
اقرف 


هع 
)2( 


3 ا . 5 و‎ ٠ 
: وفي مثل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه  فيما روى عنه!”' ابن وضاح‎ 


هديتم لما لم يهتد له نبيكم! وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة)2؛ إذ مه 


في المخطرءط: انرز اختن غليدةة 

في المطبوع و (ج): اهذماء وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

أآخرجه ابن العربي في «أحكام القران» )١515-١17/(‏ بسنده إلى الزبير بن بكار قال: سمعتث 
سفيان بن عبينة يقول: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل. . . . وذكره بالحرف» وسقط ١«سمعت‏ 
سفيان بن عيينة» من جميع أصولناء ولذا وضعته بين معقوفتين. والزبير بن بكارء توفي سنة 
7ه»؛ عن أربع وثمانين سنة. ومالك توفي سنة 9/4١ه»‏ فالواسطة متعيّنة بينهماء إذ كان عمر 
الزبير نحو سبع سنين عند وفاة. مالك. ولم تذكر 'له رواية عن مالك في «تهذيب الكمال» 
(9/ 27540-7944» ويروي عنه في موطن واحد في «الموفقيات» بالواسطة أيضا. 

ثم وجيت العبارة في «المعيان المعربة (6116/51المكذا #وقال الزبير بن: بكار» سمتك مالك 
ابن أنس. ..»!! وكذا نقلها جامع «فتاوى الشاطبي» (ص98١-199١)‏ الأستاذ البحاثة محمد أبو 
الأجفان حفظه الله ولم يعلق بشيء!! 

وانظر: «الإمام مالك مفسرا» (ص ٠٠‏ -9701). 

في المطبوع: «فيما روي عن»2. 

أخزجه ابن وضاح في «البدع؛ (زقم )٠١‏ من طريق الأوزاعي عن عبدة ابن أبي لبابة عنه به. 

قلت : وسنده منقطع ‏ بين عبّدة وابن مسعود. 

والذدن ا يفتحتين - يأتي بمعنى القصدء أي متمسكون بقصد ضلالة . والأولى أن يُجِعل الذنبُ على 
أصل معناه. وإسناده إلى الضلالة على سبيل الاستعارة المكنية. بأن د تشبّه الضلالة بدابة» فيكون 
المعنى: أنه شبه المبتدعة بأعمى متمسك بذنب دابة» فهي تسير به كيفما شاءت» فتارة تجرٌه إلى 
أرض ذات شوك وتارة تطرحه في فلاة لا أنيس بها ولا ساكن» ووجه الشبه السير إلى المهلكة في 
كل والتوغل في الضلالة. قاله محمد أحمد دهمان ‏ رحمه الله في تعليقه على «البدع» لابن - 


لسرا 


بقوه''' كان رجل يجمعهم؛ فيقول”'': رجم الله من قال كذا وكذا مرة: سبحان الله 
فيقول القوم» ويقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة: الحمد لله» فيقول القوم. 

ثم إن ما استدل به مالك من الاية'" الكريمة نزلت في كأن المتافقي حي مر 
رسول الله يل بحفر الخندق» وهم الذين كانوا يتسلّلون لواذاً» وقد تقدّم أنَّ التَعَاقَ 
من أصله بدعة؛ لأنَّه وضع بذعة في الشّريعة على غير ما وضعها الله -تعالى-. 
ولذلك لما أخبر [الله]1؟) -تعالى عن المنافقين؛ قال : « أَوْلَهِكَ ألنَأشَكَرَوا الصَلَلهَ 
بألُْدَئ» [البقرة: »]١7‏ فمن حيث [نزلت آية النور في المنافقين: شملت كل من 
اتصف بذّلك الوصف الذي هو مظنة الفتئة» ومن حيث]* كانت عامة في المخالفين 
عن أمره: يدخلون أيضاً من باب أحرى””. 

فهذه جملة يستدكٌ بها على ما بقي» إذ ما تقدّم من الآيات والأحاديث فيها مما 
يتعلّق بهذا المعنى كثير» وبسط معانيها طويل» فلنقتصر على ما ذكرناء وبالله 


وضاح. 
وأصل القصة المذكورة صحيح. أخرجها الدارمي في «ستنه؛ (14-74/1)» والطبرائي في «الكبير؛ 
(رقم 8774): وابن وضاح في «البدع؛ (رقم 219-11 177 -17). 

)١(‏ قوله: اإذ مر متعلق بقوله: «قال ابن مسعود؛. والمعتى: أن ابن مسعود مر برجل يلقن الناس 
التسبيح والتحميد بالكيفية التي ذكرهاء فعد ذلك بدعة؛ لأن النبي كله ما كان يلقن أصحابه الذكر 
بهذه الكيفية» ذلك بأن الصحابة والتابعين لهم كانوا لا يتجاوزون في الدين حد الاتباع ولو إلى 
مستحسن في الرأي» ويعدون من زاد في العبادة على ما ورد ولو في الصورة والكيف ‏ مبتدعاً 
مفضلاً نفسه على الشارع» واضعاً نفسه موضع من اهتدى إلى ما لم يهتد إليه الرسول كَل في بيان 
كتاب الله وتبليغ دين الله . (ر). 

(1) في المطبوع و(ج): "يقول». 

(9) في المطبوع و(ج): «الايات». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج) و(ر). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج) و(ر). 

(7) مع مراعاة أن المنافقين أخلوا بأصل الإخلاص مع المتابعة» بخلاف المبتدعة؛ فأصل افتهم في 


فصل 

وبقي مما هو محتاجٌ إلى ذكره في لهذا الموضع: شرح معنى عام يتعلّق بما 
تقدّم» وهو: أنَّ البدجَ ضلالة» وأنَّ المبتدع ضالٌ ومُضِلٌ : 

والضّلالة وو في كر من التّقل المذكور. ويشير إليها في الايات 
الاختلافٌ والتفوّق ُ شيع وتفرّق الطّرق ؛ بخلاف سائر المعاصي؛ فإنّها لم توصف في 
الغالب بوصف الضّلالة؛ إلا أنْ تكون بدعةً أو تشبه البدعة» وكذلك الخطأ الواقع 
في المشروعات ‏ وهو المعفرٌ عنه ‏ لا يسمى ضلالاء ولا يُطلق على المخطىء اسم 
ضالٌ؛ كما لا يُطلق على المتعمّد لسائر المعاصي [اسم الضال]7'". 

وإنما ذلك والله أعلم - لحكمة قصد التنبيه عليهاء وذلك أنَّ الضّلال 
افر 0 الهدى والهدا؛ 0 | والعره تْ تلان لهند . حقيقة في الطر و 
والشر؛ 8 10 نام هَدَينةُ ييل 4 [الإنسان: ]ل 0 
[البلد: 1٠١‏ # هيم ييل لوي » [الفاتحة: 1]. 

وَالرايك :والطن يق والسبيل؛ بسحن [ نم1 “فين حقيية: في 'الطريق 
المحسوس» ومجاز في الطريق المسري 2 وَصيَده الضّلال» وهو الخروج عن 
الطريق» ومئله البعير الضّالٌ والشَّاة الضّالة» وردل َل عن الطريق: إذا خرج عنه؛ 
لاح يله اام ل 0 وهو الدّليل. 
قو ينمل عر الل لقو دون ديه 0 اد ع ل لق 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج)» وفيما ذكره المصنف نظر! فالمتعمد للمعصية ضال» 
لعدم امتثاله» والمبتدع ضال لعدم اتباعه. 

(؟) في المطبوع و(ج): «ضد الهدي والهدى». 

(9) في المطبوع و«ج:: الهدي». 

(4) في المطبوع و(ج): «في الظاهر المحسوس». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) بل هو حقيقيٌ في كلّ منهما. 


حرف 


المستقيم» فهو ضَاكٌٌ من حيث ظنّ أنه راكبٌ للجادّة؛ كالمارٌ بالليل على الجادّة 
وليس له دليل يهديه؛ يوشك أن يضلّ عنهاء فيقع في متاعب'", وإِنْ كان يزعمه 
يتحرّى قصدها. 


فالمبتدع من هذه الأكة ؛ إِنّما ضلّ ف أدلّتهاء حيث أخذها مأخذ الهوى 
والشّهوة» لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله . 


وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره ؛ لأنَّ المبتدح جعل الهوى وَل مطالبه» 
الاجتزاء”"' فيه بالظواهرء فقلما تتعلا فيه نضا لا ينما 20 حسبما قرّره من تقدَّم 
في غير هذا العلم. ٠‏ 


[منفذ الابتداع:] 


وكلُ ظاهر بُمْكنٌ فيه أن يُصرف عن مقتضاء في الظاهر المقصودء ويُتأوّل على 
غير ما قصد فيهء فإذا انضعٌ إلى ذلك الجهل بأصول الشّريعة» وعدم الاضطلاع 
بمقاصدها؛ كان الأمرُ أشدَّء وأقرب إلى التّحرِيفٍ والخروج عن مقاصد الشّرعء 
فكأن [المدرك]” أغرق في الخروج عن السُنَّه وأمكن في ضلال البدعة» فإذا غلب 
الهرى؛ أمكن انقياد ألفاظ الأدلّة إلى ما أراد منها. 


)١(‏ في المطبوع: ١متابعة»‏ وفي (م): «متلفة». 

(؟) في المطبوع و(ج): «الاحتراز؟. 

() في المطبوع و(ج) و(ر): «فكما تجب»» وصوبها في هامش (ج) كما أثبتناه» وهو الموافق لما في (م). 

() قال (ر): «يظهر أن في الكلام حذفاً وتحريفاً. ويوشك أن يكون الأصل هكذا: «فكما تجد فيه نصاً 
لا يحتمل التأويل تجد فيه الظاهر الذي يحتمله احتمالاً مرجوحاً؛ إلخ. 
وزاد محقق المطبوع هنا بين معقوفتين بعد قوله: ١لا‏ يحتمل؟: «التأويل؛ تجد فيه ظاهراً يحتمل 
التأويل». 
قلت: الجآهما إلى هذا التحريفٌ السابق» وإلا فالئّص صحيح مستقيم» وفيه إحكام الربط بين 
الشبهة والهوى» وهما أصل بلاء المبتدعة . 

(4) رسمها في (م) أقرب إلى: «المذكور». 


5١ 


على بدعتة 8 000000 رعو اك تيك لزه 


الحكمة الأزليّة التي لا مردٌّ لها؛ قال تعالى -: « يل بف حكيرا ويقوفابقه 
كثيرًا» [البقرة : 17]» وقال : « كَدَِكَ يِل امد يتويد ى من 4515 [المدثر : .]"١‏ 


لكن؛ إنما ينساق لهم من الأدلّة المتشابه منها لا الواضحء والقليل منها لا 
الكثير”'2» وهو أدكٌ الدليل على اتَباع الهوى؛ فإنَّ المعظمّ والجمهورٌ من الأدلّة إذا 
دل على أمر بظاهره؛. فهو الحنٌء فإن جاء'"' ما ظاغره الخلاف؟؛ فهو الثّادر والقليل» 
فكان من حقّ الّاظ 9 ردٌ القليل إلى الكثير والمتشابه إلى الواضح 

غير أنَّ الهوى زاغ بمن أراد الله زيغه 07000 
الطّريق؛ بخلاف غير المبتدع؛ فإنّه نما جعل الهداية إلى الحقٌ أوّل مطالبه» وأخر 
هواه إِنْ كان فجعله بالتبع» فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحاً في 
الطلب الذي بحث عنه» [فركب الجادة إليه]!؟». وما شد له عن ذلك؛ فإمًا أنْ يرده 
إليه» وإما أن يكله إلى عالمه» ولا يتكلّف البحث عن تأويله . 


لا ا ا 2 


وفْيِصَلٌ القضبّة بينهما قوله تعالى - 3 لذن في قلوبهم ريع صِبَبِعويَ ما تشلبه 
. .4 إلى قوله : «وَالرَسستَ في الْعِْر يعون “امنا بود عل يِنَ عند ريا 4 [آل عمران : 


فلا يصح أن يسمى من هذه حاله مبتدعاً ولا ضالاً» وإِنْ حصل في الخلاف أو 
- أمَا أنه غيرُ مُبتَدع ؟ فلأنّهِ انَّبع الأدلّة؛ ملقياً إليها حكمة الانقياد» باسطاً يدَ 
)1١(‏ في المطبوع و(ج): «والقليل منها كالكثيرا . 
00 في المطبوع و(ج) و(ر) بعدها زيادة حرف الجر «على»!! . 


65 في المطبوع و(ج) و(ر): «الظاهر»!! والمثبت من (م). 
2:0١‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ر): «فوجد الجادّة» والمثبت من (م) و(ج). 


إفرف 


الافتقار» مؤش را هواهء ومُقدّما لأمر ائله: 


- وأما كونه غير ضالٌ؛ فلأنّه على الجادّة سلك.» وإليها لجأء فإن خرج عنها 
يوماً ما خطأ""؛ فلا حرج [عليه]!"2» بل يكون مأجوراً حسبما بيّنه الحَدِيتُ الصّحيح: 
«إذا اجتهد الحاكم فأخطأ؛ فله أجرٌ. وإِنْ أصاب؛ فله أجران)("”» وإِن خرج 
متتل قلسن علق ديعا لترويجه عترننا سارها له أى لقير د وشينها جناة د 

على أنه إذا وقع الذَّنبُ موقم الاقتداء قد يسكّى (استناناً)» فيُعامل معاملة مَن 
سلّه؛ كما جاء في الحديث: ١مَنْ‏ سن سه سَيْئَة كن عليه وزرُها ووزرٌ مَن عمل 
بها. ...2 الحديث”؟©» وقوله -عليه السلام: «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على 
ابن آدم [الأول]””' كفلٌ منها؛ لأنّه أوّلُ مَن سن القت )'©» فسمّى القتل سُنّةَ بالنسبة 
إلى مَن عمل به عملا يُقْتَدَى به فيه» لكنّه لا يسمّى بدعة؛ لأنّه لم يوضع على أن 
يكون وري ولا ب يسمّى ضلالاً؛”" لأنه ليس [بحيرَ:]" في طريق ا لمشروع أو في 
مضاهاته له. 


وهذا تقرير واضح يشهد له الواقع في تسمية الدع ضلالات» ويشهد له أيضاً 
أحوال من تقدّم قبل الإسلام» وفي زمان رسول الله كل : 
0 > سير م 


- فَإِنَ الله تعالى - قال : ل وَإدَاقلَ لم أَنفضوأْعًا هَل ان حكَفَروأ لد 


)١(‏ في (ج): «يوماً وأخطأ»» وفي المطبوع: «يوماً فأخطأ»» والمئبت من (م). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(79) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء رقم7707)؛ ومسلم في «صحيحه» (نتاب الأقضية؛ باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد؛ رقم7١17)‏ من حديث عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -. 

() تقدم تخريجه .)1١7/١(‏ 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

.)51١ /١( تقدم تخريجه‎ )50( 

(0) انظر ما علقناه على (صص٠77)‏ . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع.و (ج). 


ارقرض 


َامنْوأ َنِم مَن لو ومس 2 اه أَطْعمه رك ل /4]. 


كفا لابوا بلاق ششرا على لوهم وأرادوا أن يجعلرا للك 
الشح مَخْرجِاء فقالوا: : (أَتلَممٌ من لويئاة ) ألَهُ َطْعَمَه4 [يس : 3 ومعلوم أن الله 
لو شاء لم يُحْوجٌ أحداً إلى أحدء لكنّه ابتلى عباده لينظر كيف يعملون؟ فَعْطى 
هواهه''' على هذا الأصل العظيم» واتَبْعوا ما تشابه من الكتاب بالنّسبة إليه» فلذلك 


ب ا يي 


قيل لهم : « إن سر لاف صَكلمبينْ4 [يسّ : 40]. 


- وقال ‏ تعالى -: ألم تَرَإِكَ ازيح يَرْعْمُونَ أنه ءَامَثوأ يم أل لَك مآ أل 
ا [النساء: .]5١‏ 


فكان هؤلاء قد أقرُوا بالتّحكيم؛ غير أنهم أرادوا أن يكون التَّحكيمٌ على وَفق 
أغراضهم؛ زيغاً عن الحقٌء ام وأنَّ ما يحكم به كعبٌ بن 
الأشرف”" أو غيرهٌ مثل ما يحكم به لني كله وجهلوا أنَّ كم البّيّ يل هو حكمٌ 
الله الذي لا يرد كم فرويعة رار إن لم يكن جارياً على حكم اللهء 
فلذلك قال _تعالى -: « وَمُرِيدُ آلشَّمِطنُ أن يضِلَهُمَ صللا بَعِيدَا4 [النساء: ١٠]؛‏ لآن 
ظاهر الآية يدل على أنها نزلت فيمن دخل في الإسلام ؛ لقوله : ود تَرَ إِكَ اليرت 
يَرْهُمُونَ 4 كذا إلى آخرهء وجماعة من المفسّرين قالوا: إنم"" نزلت في رجل من 
المنافقين» أو في رجل من الأنصار”؟؟. 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «فقصٌ هواهم»!! والمثبت من (م) و (ج). 

(؟) في (ج): "لقب من الأشراف». وقال (ر): «نص نسختنا: «وأن ما يحكم به كعب من الأشراف»» 
وعلى هامشها بإزاء كلمة كعب ١١‏ أحد»؛ فعد ناسخ الأوراق هذا تصحيحاً لكلمة كعب. والصواب 
ما اعتمدناه؛ لأن الوارد في التفسير المأثور أن المراد بالطاغوت هنا كعب بن الأشرف» زعيم 
اليهود؛. قلت: والمثبت من (م). 

(9) في (ج): «إنها»! 

(؟) انظر: «أسباب النزول؛ (ص50١١)‏ للواحدي» «تفسير ابن. جرير؛  0١1-6504/(‏ ط شاكر). 
«تفسير مجاهد» »)١15-١71/١(‏ «المعجم الكبير» للطبراني /١١(‏ رقم »)١1١40‏ «العجاب» 
لابن حجر (407-849/7): (فتح الباري» (78-17//5)» «الإصابة؛ ».)١4/5(‏ و «لباب النقول»- 


رم 


- وقال - سبحانه -: #مَاجَعَلَ أَلَهمِنْ ِبرْوَلاسَإْسوَوْلَاوصِيلَ ولا َلَاحَارٍ» [المائدة: 
.]٠٠‏ 

فهم شرعوا شرعة» وابتدعوا في ملّةَ إبراهيمَ -عليه السّلامُ- هذه البدعة؛ 
تومّماً أنَّ ذلك يقرّبهم من الله كما يقرّب من الله ما جاء به إبراهيمٌ -عليه السّلامُ ‏ من 
الحَقّء فزلواء وافتروا على الله الكذبّ» إذ زعموا أنَّ هذا من ذلك» وتاهوا في 
المشروع» فلذّلك قال [الله] 2'1‏ تعالى- على إثر الآية : « ييا الْذِينَ اموا[ علي 
نك ]”" لَايضْبَح تّْصَلٌ ذا مْمَديْْرٌ4 [المائدة: .]1١6‏ 

0 ناستحائةت: « مَدَ حَِرَ الَذِنَ قَنَوَا وَلدَهُمْ سَمَهئًا سَيْرٍ عِلر وَحَرَمُوأمًا 
يَوَقِمْْ أده أَفْيرَة ع1 نوع كد47 [الأنعام: .]١4٠‏ 

5-7 فذْلّكةٌ مجملة”*' بعد تفصيل تقدّم» وهو قوله -[تعالى]”'-: ١‏ وَجَمَلُوأ 
َه ًا درا مرج الْكصَرْثْ وَالْأَْسم تَصِيبًا4 الآية [الأنعام: 17]» فهذا تشريعٌ 
كالمذكور قبل هذ!"؟. 

ثم قال : « وَحَكَدلدَك دن إحكيي ريس الْمُتْرسكيت قَسَلَ أوْلَددِهِم 

سُرَكَاوُهْم لِيْردُوَهُمٌ وَلَِلْسواعَلَيهِمَ ديه 4 الآية [الأنعام : 211177 وهو تشريع 
أيضاً بالأي مثل الأول . 

ثم قال: طوَهَالوا هذ أنكدٌ وَحَرَثُ حِجَرٌ لا يَظمَمْ] إلا م نْكَلهُ 
ِيَعَمِهِمَ . . . * إلى اخرها [الأنعام : ١38‏ ]. 


- | (ص5)007-07: و«الدر المنثور»ة .)08٠/7(‏ 7مجمع الزوائد» (1/70)»: «الفتح السماوي) 
4 ). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

زفق في المطبوع و (ج): «لجملة». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في (م): «كالمذكور فوق هذا». 


ارق 


الرّزق ا فلذلك فال تعالق : « مد صَلُوا وَمَا كائا 
مَهسريت4 [الأنعام : .]١8٠‏ 


ثم قال افع ارو لوم 71 
في قوله: # ف كه حََيَّمٌ أ انين ما أَهْكَمَكَتَ عَلِكّهِ أَرِسَامُ الأدكيين 
كُنْثّرَ هْكَدَآء إذ : خخ ) َو اب الو ا د 
لاض يكز يل" إن أله ل يى القد اريسي 4 [الأنعام: »]١44‏ وقوله 8« لا 
يجَدِى 4 ؛ يعنى . ي: أله يضله . 


[ سبب عبادة الأصنام: ] 


والآيات التي قرّر فيها حالَ المشركين في إشراكهم ؛ أتى فيها بذكر الضَّلال؛ 
لأنّ حقيقته أن خروج عن الصّراط المستقيم؛ ؛ لأنّهم وضعوا آلهتهم لتقرّبهم إلى الله 
زلفى في رَعْمهمء فقالوا: اما تََبْدُهُمَ إلا مربت إِلَ أله رُلوَ 4 [الزمر: *] 
فوضعوهم موضع من بْتَوَسّل به حتى عبدوهم من دون الله إذ كان أوَّلُ وضعها 
فيما ذكر العلماء صوراً لقوم يودُونهم ويتبركون بهم» » ثم عبدث» فأخذثها العربُ من 
غيرها على ذلك القَضّدا"2» وهو الضّلال المبين. 


هم 


- وقال - تعالى _: « لَقَدَ كر الدِنَ قا قَانُوَا رك أنه كَاِتُ كَلَدحَت رصان إلَنوِ | 
إلدوسةٌ4 [المائدة: /0] . 


000 كذا في (م)» وفي سائر النسخ: «تعزيرهم». 

(0) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحةه' (كتاب التفسيرء باب #وداً ولا سُواعاً ولا يغوث 
ويعوق»» رقم )547١‏ بسنئله إلى ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: صارت الأوثان التي كانت 
في قوم نوح في العرب بعدء أما ود فكانت كلب بدؤمة الجنْدّل» وأما سُواع فكانت لهذيل» وأما 
يغوث فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نس” 
فكانت لحمير» ٠‏ لال ذي الكلاع: : أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم: : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً» وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم 
تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عُبدّت . 


حرم 


فزعموا في الإله الحنَّ ما زعموا من الباطل؛ بناءً على دليلٍ عندهم متشابه في 
نفس الأمرء حسبما ذكره أهل السّير0'©» فتاهوا بالشّبهة عن الحقٌّ؛ لتركهم 
الوراضحات» وميلهم إلى المتشابهات؛ كما أخبر الله -تعالى- في آية آل عمران» 
فلذلك قال _تعالى- : «ثل يتاهل السكتب لاتَنلواني فى دبيحكم حَيرَ ألْحَقٌ ولا تَتَبِعُوأ 
موه َو هد ص فوأ ون مَل وأصَصلُوأ مكذها ميا وَصَصَنُوأ عن سَوَآو ألتكبيل 4 [المائدة : 


/الا]ء وهم التّصارى ؛ ذا أل عي <ضه قاف 

ومن ثمَّ قال تعالى _: بعد ذكر شواهد العبوديّة في عيسى : : # ولك عِيسى أبن 
ميم تولك ألْحقٍ الى رفي يوت [مريم : 5 ”]. 1 

ويعد ذكر دلائل التوَحِيْدَء وتقديس الواحن [الأخدة؟'؟ -تبارك وتعالى 

انّخاذ الولد» وذكر اختلافهم في مقالاتهم الشّنيعة؛ قال: # كن الطَلِمُونَ لوم في صَكلٍ 

وذكر الله المنافقين» وأنّهِم يُخادعونٌ الله والذين أمنواء وذلك بكونهم 
يدخلون معهم في ألحؤال التكالنك علو كلل وجوته'4 إن ذللف يخلّصهم» آذ أنه 
يغنى عنهم شيتاء وهم في الحقيقة إِنّما يُخادعون أنفسَّهم » وهذا هو الضَّلالٌ بعينه؛ 
لأنّه إذا كان يفعل شيئاً يظنٌ أنه له فإذا هو عليه؛ فليس على هدىّ من عمله» ولا هو 
سالك عل سيل 

فلذلك قال -[تعالى]!* -: 8 إن الْمُكو ليقت يغ أله ند حَدِعُهُمَ. . .4 إلى 
قوّلة: 0 [النساء: .]١87-147‏ 


- وقال -تعالى- حكاية عن الرَجُل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى: 


. بتحقيقي)‎  5١117/-151/7( انظر: «سيرة ابن هشام» (؟/54١-ط دار الخير)؛ و «الموافقات»‎ )١( 
(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).‎ 

زفرة في (ر) والمطبوع : «لكونهم»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(4) في (م): «على كسل وثيقة»!! 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


خرف 


« يد ين دونو “الهحة لهحةَ إن يرِدَنِ ليحن صر لاض عق مَمَعَثُهُم كسما ولا ينْقَدُونِ» 
[يس: 7١]؛‏ معناه: كيف أعبد من دون الله ما لا يغني شيئاًء وأترك إفرادَ الِب 
الذي بيده الضّرٌ والتَُّعُ؟! هذا خروج عن طريق [الحق]”"' إلى غير طريق؛ 8 إِيّإة 
صَكلٍ تيِيو4 [يسّ: + .]١‏ 

والأمثلة في تقر رد" هذا الأصل كثيرةء جميعها يشهد بأنَّ الضّلااَ في غالب 
الأ نما تعمل في مرضي 9" يرل صاحيّه لشبْهة : تعرض لهء أو تقليد مَن عرضت 
له الشّبْهّة تخد ذلك الزلل شَرْعاً وديا دين بهء مع وجود واضحة الصَّريقٍ الحق 
ومحض الصَّواب . 

ولمًا لم يكن الكفرٌ في الواقع مقتصراً على هذا الطّريقء بل ثم طريق آخرء 
وهو الكفر بعد العرفان عناداً أو ظلماً؛ ذكر الله تعالى ‏ الصّنْفينَ ة في السّورة 
الجامعة» وهي أمٌ القرآن: 

فقال: 9 أهينا ألصَرَط الْمسْتَقِيِمَ * صرط اليرت أن نعمت عليه 4 
[الفاتحة: 1-5]» فهذه هي المحبجة”' العْظمَى التي دعا الأنبياءٌ -عليهم السّلام- 


إليها. 
ثم قال: «غَير الْممْضُوبٍ بعل و/ ولا الصا لَي4 [الفاتحة : 0]. 
فا لمغضوب عليهم هم اليهود؛ نهم كفروا بعد معرفتهم ُبوّة محمدا” ول 
ألا ترى إلى قول الله فيهم: آلب مَاَنتهُمْ الككب يَنريْكم كنا يرون ندم 4 
[البقرة: 17١]؛‏ يعنى: اليهود؟! 
الصَالُونَ + هم التّصارى؛ لأنهم ضَلرا في الحجّة في عيسى -_-عليهالسّلام -. 





)00( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

000 في المطبوع و (ج): «تقرر؛. 

(©9) في المطبوع و (ر): «موضوع؛. والمثبت من (م) و (ج). 
(4) في المطبوع و (ر): «الحجّة؛. والمثبت من (م) و (ج). 
(0) في (م): (بنبوّة محمد؟. 


ار 


وعلى هذا لتّفسير أكثر المفسَّرين» وهو مرويٌ عن النبيككلة''. 


ويلح بهم في الضلال المشزكون الذين أشركوا مع الله إلا ء يره؛ لأنّه قد 
جاء في أثناء القرآن ما يدل على ذلك؛ ولأنَّ لفظ القرآن في قوله : « ولا الصالين» 


يعمّهم وغيرهّم» فكلٌ مَن ضلّ عن سواء السّبيلٍ داخلٌ فيه . 


ينعد أن يُقال: إِنَّ « ألصَآلِينَ > يدخلٌ فيه كل مَنْ ضِلّ عن الصّراط 
0 كان من هذه الأمّة أو لاء إذ قد تقدّم في الايات المذكورة؟'' قبل هذا 
مثله» فقوله _تعالى -: # وَلَا تَدَ نموأ سبل فََمرَقَ بكم عن سَيِلِ * [الأنعام: ]1١67‏ 





)١(‏ أخرج الترمذي في «الجامع» (رقم؟ 1٠7‏ » © وأحمد في 7المسند» (077/4-717/8/5» وابن 
أبي حاتم في «التفسير» (١/17؟/‏ رقم*؟» ١‏ وابن حبان في «صحيحه؛ (رقم5 ١1/1‏ موارد)ء 
والطبراني في «الكبير؛ /١٠١١-99/11(‏ رقم1710)؛ وابن جرير في تفسيره؛ /١97 ١188 /١(‏ 
رقم 0144 )73١8‏ من طريقين عن سماك بن حرب عن عبّاد بن خبيش عن عدي بن حاتم في حديث 
طويل» ذكر فيه قصة إسلام عدي» وفيه أن النبي ككل قال: إن المغضوب عليهم اليهودء وإن 
الضالين النصارى»؛ وأورده بعضهم ‏ كالطبري ‏ مختصراً مقتصراً على اللفظ المذكور . 
قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب»» ووقع فيه 
اختلاف؛ كما تراه في «مسند الطيالسي» (رقم١ )»٠١0‏ و "تفسير ابن جرير» /١97 .147/١(‏ 
رقم0190 ٠4‏ اولس لج رد ااا 0 
في «بيان الوهم والإيهام؛ (778/4/ رقم 71774): وقال الذهبي في «الميزان» (1/ 770): 
يعرف»» وترجمه البخاري (7/5)» وابن أبي حاتم (14/7) وسكتا عنه. 
وللحديث شاهد عن أبي ذرء أخرجه ابن مردويه؛ كما في «تفسير ابن كثير» .07١ /١1(‏ وإسناده 
حسن. كما في «فتح الباري» .)١094/8(‏ وانظر سائر شواهده في التعليق على اسئن سعيد بن 
منصور) (؟/ /الاه - 15 80), 
قال (ر): (إن ما روي في تفسير المغضوب عليهم باليهود؛ والضالين بالنصارى: جاء على سبيل 
المثل» وتعليل المصنف الأول يصدق فيمن نزل فيهم قوله -تعالى-: #يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» [البقرة: 1 كأحبار اليهود في بلاد العرب في زمن البعثة» وأما غيرهم من اليهود فمنهم 
من يعرف» ومنهم من لا يعرف كسائر الناس» وكل من يعرف الحق ويجحده يكون من المغضوب 
عليهم» ولفظ الضالين عام - أيضاً -؛ كما بينه المصنف» اه. 

(1) في (م): «في الاية المذكورة». 


كرض 


عاةٌّ في كلّ ضالٌ؛ كان ضلاله كضلال أهل الشرك و التّفاق"2: أو كضلال الفرّق 
المعدودة في الملّة الإسلاميّة» وهو أبلغ وأعلى في قصد حصر أهل الضَّلال» وهو 


جد عد عإد عإد 


000( في المطبوع و(ج) : «كضلال الشرك أو التفاق؟. 
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الباب الثالث 


في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها. ويدخل تحت 
هذه الترجمة [النظر في] جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا به1') 


زع الس 


فاعلموا رحمكم الله أنَّ ما تقدّم من الأدلّة حجَةٌ في عموم الذَّمّ من أوجه : 

أحدها: أنّها جاءث مطلقة عامّة على كثرتهاء لم يقَعْ فيها استثناءٌ ألبئّة» ولم 
يأت:فيها [شىء] مما(" يقنفى أن منها ما هو هدئ»: ولا جاء: فيها : كل بدعة 
ضلالة؛ إلا كذا وكذا. . . ولا شيءٌ من هذه المعاني. 

فلو كان هنالك محدثة يقتضي النّرُ الشَّرعٌ فيها الاستحسانء أو أنّها لاحقة 
بالمشروعات؛ كن الك قي ان ار حويقة لكنّه لا يوجدء فدل على أنَّ تلك الأدلّة 
بأسرها على حقيقة حقيقة ظاهرها من الكليّة التي لا يتخلّف عن مقتضاها فردٌ من الأفراد. 

والثانو: أنه قد ثبت فى الأصول العلميئّة: أنَّ كلّ قاعدة كليّة أو دليل 
شرعي كلي ؛ إذا تكرت في مواضمٌ كثيرة» وأتي بها شواهد على معان أصوليّة أو 


فروعيّة» كك يقترن بها تقيبدٌ ولا تخصيص» مع تكرّرها وإعادة 


)١(‏ انظر في تقرير هذا: «مجموع فتاوى ابن تيمية» »)710/1-81/0/1١(‏ و «اقتضاء الصراط المستقيم» 
(091-586/6): و«فتاوى الشاطبي» (181-14): و«المنار» (4/ 570)»: و«أصول البدع 
والسنن» (ص 7), و«العواصم» لابن الوزير (0771//1. وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) 
والمطبوع. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر). وعلَّق قائلاً: «لعلها: ما». 

() كتب في هامش (ج) بإزاتها: «تكرار العمومات». 

() في (ج) والمطبوع و (ر): «ولم»! والمثبت من (م). 
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تقريرها("'؛ فذلك دليلٌ على بقائها على مقتضى لفظها من العموم؛ كقوله -تعالى-: 
« وَلَاتررُ وا ودْدَ أُخْركِدْ4 [فاطر : 2"]1. ط وَأ ل لسن ِلَامَاسَص4 [النجم : 
9 . . وما أشبه ذلك» وبسط الاستدلال على ذلك هنالك . 

فما نحن بصدده من هذا القبيل» إذ جاء في الأحاديث المتعدّدة والمتكرّرة في 
أوقات شئَّى وبحسب الأحوال المختلفة: أنَّ كلّ بدعة ضلالةٌ» وأنَّ كلّ محدثة 
بدعة. . . وما كان نحو ذلك من العبارات الدالّة على أنَّ البدجَ مذمومةٌ» ولم يأت في 
آي ولا حديث تقبيدٌ ولا تخصيصٌ» ولا ما يُفهم منه خلافٌ ظاهر الكليّة فيها؛ فدلَ 
ذلك دلالةً واضحة على أنّها على عمومها وإطلاقها. 


والقّلث: إجماع الل الصّالح من الصّحابة والتأعين ومن يليهم على ذثها 
كذلك» وتقبيحهاء والهروب عنها وعمّن انّسم بشيء منهاء ولم يقع منهم في ذُلك 
ترقت ولا مندريةء فهوب - بحسب الاستقراء ‏ إجماعٌ ثابت» فدل”" على أن كلّ بدعة 
ليسث بحقٌ» بل هي من الباطل . 

والوابع : أنَّ متعقّلَ البدعة يقتضي ذلك بنفسه؛ لأنّه من باب مضادًة الشّارع 
واطراح الشَّرْعْء وكلّ ما كان بهذه المثابة؛ فمحالٌ أن ينقسم إلى حسنٍ وقبيح» وأن 
بكرن منة اما يملاع وله يما يلم؛ إذ لا يصخ في معقول ولا منقولٍ استحسان مشائ 
الشّارع, وقد تقدّم بسط هذا في أوّل الباب الثاني . 


وأيضا ؟ فلو فرض أنه جاء في التَقْل استحسانٌ بعضٍ البدّع أو استثناء ء بعضها عن 
الدَّم ؛ لم يِتَصَوَّرْءٍ لأنّ البدعة طريقةٌ تضاهي المشروعة©)؛ من غير أن تكون كذلك . 


000 في المطبوع و (ج) : ؛تقررها». 

00( هذه جملة وردت في عدة آيات من سورة الأنعام والإسراء والملائكة والزمرء وهي - أيضاً -آية من 
سورة النجم» لفظها: #ألا تزر وازرة وزر أخرى4» يليها قوله ‏ تعالى -: #وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى »# عطف فيه إأن ليس » على #إألا» وأصلها: أن لاء ولعلّ المصنف ترك آية النجم مع ذكر ما 
بعدهاء وأتى بما في معناها؛ لتعلق أولها بما قبله. (ر) . 

(9) في (م): «يدل1. 

هع بزعم المبتدع فحسب! 


وكون الشَّارع يستحسئها دليلٌ على مشروعيّتهاء إذ لو قال الشَّارِعٌ : المحد 
الفلانية حسنةٌ؛ لصارث مشروعة؛ كما أشاروا إليه في الاستحسان» حسبما يأتي إن 
فناء الله[ تعالى ]0 

* ولمًا ث ّ ثبت ذمّها؛ َبَتَ ذم صاحبها ؛ لأنها ليست بمذمومة من حيث تصوّرها 
فقطء بل من حيث اتَصيف بها المنّصسف. فهو إذن المذموم على الحقيقة» وَالذَمٌ 
ام التأئيم» فالمبتدحٌ مذموم انم وذْلك على الإطلاق والعموم. 

ويدل على ذلك [أريغة]؟"' أوحه: 

أحدها: أن ا المذكووةة :إن 0 0 اي 
كَْووا 0 8 ل 8 14 ليتق ...4 الاين البات©» ال 
عمران: »]٠١5‏ وقوله_عليه السلام: «فليذادَنَ رجالٌ عن حورضي. ..) 
الحديث”*». . . إلى سائر ما نص فيه عليهم» وإنْ كانت نصّاً في البدعة؛ فراجعة إلى 
المعنى المبتدع من غير إشكال» وإذا رجع الجميع إلى ذمّهِم؛ رجع الجميع إلى 

والنّاني: أنَّ اشع قد دل على أنَّ الهورى هو المتبّع الأوّل في البدّع» وهو 
المقصودُ السَّابِقُ في حقّهمء ودليل الشّرع كالتبع في حقّهم ؛ ولذلك تجدهم يتأوّلون 
كل ديل خالف هراهم ويتّبعون كلّ شبهة وافقث أغراضهم 

ألا ترى إلى قوله تعالى- : « كما أ في هيوم ريع منص ما لَه نه قا 

أَلْوِتَندَ وأبيعنا بيع ولو 4 [آل عمران: لال فَأنْبتَ لهم الرَّيغْ مَ أولا وهو الميل عن 
الصّواب -» ثم اتّباع المتشابه وهو خلافٌ المحكم» والمحكم الواضح المعتى : 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) وهو مثبت في (ر) والمطبوع . 
(*) في المطبوع و (ج) و (ر): «الاية2. 

(4) تقدم تخريجه .)1١5/١(‏ 
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هو''' أمٌ الكتاب ومعظمّه» ومتشابهه على هذا قليل -؛ فتركوا باع المعظم إلى اتباع 

الأقلّ المُتشابه» الذي لا يعطى مفهوماً واضحاً؛” " ابتغاء تأويله» وطلباً لمعناه الذي 
لأ يعلمه إلا اللة» أو يعائمة اللةبوا ليعله ]© لاخو في العلم» وليس [كلئع41» 
إلا بردّه إلى المحكم. ولم يفعل المبتدعة ذلك» فانظروا كيف اتَبَعوا أهواءهم أولاً 
في مطالب”" الشّرِع بشهادة الله. 

وكا اللش ع شالىة: ؤ إن الي موأ ديم » الآية [الأنعام: »]١04‏ قُتَسَب 
إليهم التّريقَ ولو كان التََّريقٌ من مقتضى الدليل؛ لم ينسبه إليهم. ولا أتى به في 
معرض الذَّمٌّ وليس ذلك إلا باتّباع الهوى . 

وقال -تعالى -: 8 ولا تَنَيمُوا | ألشبل[ تمر يكم عن سيو 4*1 [الأنعام : 
1 فجعل طريقّ الحقٍّ واضحاً مستقيماء ونهى عن البْبَيّاتء والواضح من 
لان لاض ال لسارم م بالموائد الجارية»فإذا وق اتبيه بها فطريق التق 
مع البنيّات في الشّرع واضح”") ٠‏ فمّن تَرَكَ الواضحّ واتّبع غيرّه؛ فهو متَّبِعٌ لهواه لا 
للشرغ. 

قال - تعالى -: « وكا تكو َال َرأ خلأ دما جام اليقث 4 آل 
عمران: 1٠١5‏ فهذا دليل على مجيء البيان الشَّافِيء وأنَّ التفق إِنّما حصل من 
جهة المتفرّقين لا من جهة الدّليل» فهو إذن من تلقاء أنفسهم. وهو اتَبَاعٌ الهوى بعينه . 

والأدلّ على هذا كثيرةٌ» تُشِيرُ أو تصرّح بأنَّ كل مبتدع إنّما يتّبع هواه» وإذا اتَبع 


)١(‏ العبارة في المطبوع: وهو خلاف المحكم الواضع المعنى الذي هواء وفي (ج) و (ر): «وهو 
خلاف المحكم الواضح المعنى الذي هو». 

0( هذا بالنسبة للناظر؛ وأما النص فهو واضح في حقيقة الأمر. 

1 ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع؛ وهو مثبت في (م) و (ج). 

هق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)0 في المطبوع و (ر): (مطالبة» والماث لمثبت من (م) و (ج). 

قف ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

49 في المطبوع و (ر): «بطريق الحق مع البنيات في الشرع فواضح»!! والمثبت من (م) و (ج). 
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هواة؛ كان مذموما ل والأدلّة عليه أيضاً كثيرة : 


كقوله : 9 ومن أُصَلُ 2 ا [القتصص: .]5٠‏ 


م 


ع ص سم 2 


وقوله : « ولا تيع الهو فيُضِلتَ عن سل مه إن أن يلوت عن سيل َه لَهُمْ عَذَابٌ 
شَدِيد» [ص: .]١15‏ 

وقوله : «وَلَانِْمْمَنأَعَْلَا َمْعِن وَوْنَا وبع هَوبةُ4 [الكهف: /1]. 

. .. وما أشبه ذلك» فإذن؛ كل مبتدع مذمومٌ اثمٌ 
[ التحسين والتقبيح:] 

والثّالث: أنَّ عامةً المبتدعة قائلة('" بالتّحسين والتّقبيس!'"'» فهو عمدتهم 
الأولى» وقاعدثهم التي يبنون عليها الشَّرَْء فهو المقدم في نحَلهم؛ بحيث لا 
يتّهمون العقل» وقد يتّهمون الأدلّة إذا لم توافقهم في الظاهرء تر ير ذا كفيرا د 
الأدلّة الشرعيّة [بسببه» ولا يردوا قضية من قضايا العقل بسبب معارضة الدّليل 
الشرض ]7 

وقد علمت - أَيّها النَاظرُ ‏ أنه ليس كل ما يقضي به العقلٌ يكون حقّاًء ولذلك 
تراهم يرتضون اليوم مذهباً ويرجعون [عنه]!؟' غداء ثم يصيرون بعد غد إلى رأي 
ثالث» ولو كان كل ما يقضي به حقّاً؛ لكَفَى في إصلاح معاش الخَلْقٍ ومّعادهم» ولم 


يكن لبغْئّة الؤُسل -عليهم السّلام ‏ فائدةٌ» ولكان على هذا الأصل بَعْتُ الوُسل” عبثاً 
لا معنى لهء وهو كلّه باطلٌ» فما أدّى إليه مثله. 


دق في (م): «مائلة»). 

(؟) زاد في المطبوع: «العقلي»!! وانظر لزاماً ما قدمناه (1/ .)١40-191‏ 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) كذا في (م): وفي ج): «بعد الرسالة»). وفي مر( والمطبوع: «تعد الرسالة»؛ وقال (ر): «وففي 
نسخة «بعده» موضع «تعداء ذكرت في هامش نسختناء فاعتمدناها؛ لظهور معناهاء وخفاء معنى 
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فأنتَ ترى أنَّهِم قدّموا أهواءهم على الشَّرْعء ولذلك سُحُوا في بعض الأحاديث 
وفي إشارة القرآن: (أهل الأهواء»» وذلك لعَلَبَة الهوى على عقولهم» واشتهاره 
فيهم؛ لأنّ النّسمية بالمشتق إنّما يُطْلَقُ إطلاقّ اللّقب إذا غلب ما اشْبْقَّتْ منه على 
الممكى بها: 

فإذن؛ تأثيمُ مَن هذه صفته ظاهرٌ؛ لأنَّ مرجعّه إلى اتَباع الرّأي» وهو اتباع 
الهوى المذكور انفاً. 

والرّابع : أنَّ كلّ راسخ لا يبتدع أبدآء وإنّما يقعٌ الابتداحُ من لم يتمكن من( 
العلم الذي ابتدع فيه؛ حسبما دلّ عليه الحديث» ويأتي تقريرُه بحول الله؛ فإنما 
يُؤتى النَّاسُ من قبّل جهّالهم الذين يُحسبون أنَّهم علماء. 
[اجتهاد غير المتأهل:] 

وإذا كان كذلك ؛ فاجتهاد من اجتهد منهيٌ عنه إذ لم يستكمل شروط 
الاجتهاد» فهو على أصل العموميّة» ولمًا كان العاميئٌ حراماً عليه النَظِدْ فى الأدلّة 
والاستنباط؛ كان المخضرمٌ الذي بقي عليه كثيرٌ من الجهالات مثله في تحريم 
الاستنباط”"' والنّظر المعمول به» فإذا أقدم على محرّم عليه ؛ كان اثماً بإطلاق . 

وبهذه الأوجه الأخيرة؛ ظهر وجةٌ تأثيمهء وتبيّن الفرقٌ بينه وبين المجتهد 
النخط عفن اجتهاده» وتسياتق له تقري” اسنط من هذا إن شاء الله [تعالي]- 
[ المناضل عن المبتدع: ] 


0 أن كلَّ مبتدع أن ولو فض عاملاٌ بالبدعة المكروهة 
ثبت فيها كراهة التّنزيه -؛ لأنّه إِمَا مستنبطً لها؛ فاستنباطه على التّرتيب المذكور 
50 وإمّا نائتٌ عن صاحيهاء مناضلٌ عنه فيها بما قدر عليه وَذلك وى 


2000 في (م): «في1. 
000 أي : تحريمه؛ ويوشك أن يكون لفظ «عليه» سقط من الناسخ. (ر) . 
(9') مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع و (ر). 
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مجرى المستنبط الأول لهاء فهو اثم على كلّ تقدير. 

* لكن يبقى هنا نظر في المبتدع وصاحب الهوى؛ بحيث يتنرّل دليل الشرع 

9 - 2 0 و 

على مدلول اللفظ في العُرف الذي وَقع التّخاطبٌ بهء إذ يقع الغلط أو التّساهل» 
فَيُسكى مَن ليس بمُبتدع مُبتدعاًء وبالعكس إِنْ تصّرّرء فلا بد من فضل اعتناءِ بهذا 
المطلب حتى ينضح بحول الله؛ وبالله التوفيق. 

ولنفرده في فصل [منعزل]!"". 

فصل 

لايخلو المسوث إلى الدعة أن يكون: مجتهدا فنياء أ وبنقلدا: 

والمقلّد: إمَا مقلّدٌ مع الإقرار بالدّليل الذي زعمه المجتهدٌ دليلاً» والأخذ فيه 
بالكازه وها مقلة حنمن قن نظ ؛ كالنائن الصف 

فهذه ثلاثة أقسام : 

* فالقسم الأول على ضَرْبَين : 
[المجتهد المتأهل:] 

أحدهما: أنْ يصمّ كونه مجتهداً» فالابتداع منه لا يقعٌ إلا فلتةً» وبالعَرَضٍ لا 
بالدّات» وإنما تسمّى غلطةً أو زلَّةٌ؛ لأنَّ صاحبّها لم يقصد اتّباع المُتشابه ابتغاءً الفتنة 
وابتغاءَ تأويل الكتاب؛ أي: لم يتَبِعْ هَواه ولا اجعله عمذته9'» وَالدَّليلٌ عليه أنه إذا 
لير له الندق ا أذفع له باق بهد 
[الرجوع إلى الحق:] 

- ومثاله ما يُذكر عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود: أنه كان يقول 
بالإرجاء» ثم رجع عنه» وقال: 


000 في المطبوع و (ج) و (ر): «فنقول». والمثبت من (م). 
(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «عمدة»! والمثبت من (م). 
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زَآز محا انعذارة عيدو تك انارق هنا نو للدم ا 0 
[داء وقع ليزيد الفقير:] 


- وذكر مسلم عن يزيد بن صَّهّيبٍ الفقير؛ قال: «كنتٌ قد شَعْمَني رأئ من رأي 
الخوارج» فخرجنا في عِصَابَةٍ ذوي عَدَد نريدُ أن نَحْجٌ؛ نم تحرج على الناس» قال 
١فَمَوَرْنَا‏ على المدينة» فإذا جابر بن عبدالله يحدّتثُ الوم - وهو رين إلى 
سارية ‏ عن رسول الله ككل قال: وإذا"' هو قد ذكر الجهنّمِيين قال : «فقلتٌ له: 
يا صاحب رسول الله! ما هذا الذي تَُحَدَّنُون؟ والله يقول : ةإِنَّكَ م مدل لتَاَ معد فَعَد 
خْرَيتَهُ 4 [آل عمران: »]١47‏ و 8# كما أرادوا أن يخرجوأ ينها أَعِيدوأ فبَا4 [السجدة: 
١]؟!‏ فما هذا الذي تقولون؟!)9؟. 


اك 


قال: «فقال: أفتقراً*» القرآن؟ قلتٌ: : نعم. قال: فهل سمِعتَ بِمَقَام محمد 
كك؟ يعني : الذي يَبْعَثْهُ الله فيه . قلتٌ: : نعم. قال: نه مقامٌ مُحَمّد مُحَمَّد يل المحمود 
الذي نكر لذ يوسن ري 

قال: الثم نَعَتَ وَضِمَّ الصّراط و مَرَ الئّاس عليه». قال: «وأخاف أن لا أكون 
أحفظ ذاك*» . 


زلف كذا هو في (م) بيت شعرء وأورده المزي في ترجمته من «تهذيب الكمال» (؟1401//75) مع مجموعة 
أبيات» هكذا [الوافر]: 


لأول ماتفارق غيرّشنكٌ ففارقٌ مايقول المرجئونا 
وقالوا: مؤمن من أهل جور وليس المؤمنون بجائرينا 
وقالوا: موَمِنٌ ده حلالٌ وقد ححَرومقتكثت دفتياء المؤمنينا 


ووقع في (ج) و (ر) والمطبوع: «. . . غير شاك. . . المرجئون" ولم يثبتوه على أنه بيت شعر! ! 
(5) كذا في (م) و(ج) و(ر)» وعلق (ر): ؛كذا! ولعل الأصل: جالساًء أو وهو جالس»!! وأثبتها في 
المطبوع: اآوهو] جالس»! والمذكور في «صحيح مسلم». 
(1) كذاهو في جميع الأصولء. وفي «صحيح مسلم»: «فإذا». 
(4) في (م): «تقول». 
(9) كذاهو في جميع الأصول. وفي ١صحيح‏ مسلم»: «أتقرأ». 
(7) كذا في (م) و «صحيح مسلم وفي (ج) والمطبوع و (ر): «ذلك». 
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[قال]': «غير أنه قد رَعَم أن قوماً يخْرُجون من الثّار بعد أن يكونوا 
فيها). 


قال: «يعني: دجون كأنّهم عيدَانُ الشُمَاسم ''» مخاون 0 . ن انهار 
الجَنَّهَ فِيَغْتّسلون فيه فيخْرُجون كأنّهُم القَراطيس. والخناي ل نشكا 
أترون الشَّيحَ يَكُذْبُ على رسول الله كككِ؟! فرجعناء فلا والله! ما خرج”؟' من غير 
رجل واحد”*'» أو كما قال9'. ٠‏ 


ويزيد دُ:الفقير من - ثقات أهل الحديث» ودّقَه ابن مَعين . “واي ا وقال 


أبو حاتم: «صدوق2" 2 وَخَْرَّجَ عنه البخاري”"©. 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) في هامش (ج): «السّمامء والسَّمْسَام والسّماسم كعُلابط؛ والسٌّمسّمان والسٌّمسّمَانيَ - بضمّها : 
الخفيف اللطيف السّريع من كل شيء مجد [في «القاموس» .)١1501(‏ وانظر: «اللسان» 
(05/1") (مادة السّم)]ء قال بعضهم: السماسم نبات ضعيف؛؟ كالسمسم. والكزيرة. وقال 
بعضهم : والأشبه: أنه عيدان السماسمء وهو الأبنوس - مهموز : يعني : من سوادهم؛ كما قال: 
نان و1 حمعا - وفي الحديث نفسه: «فيدخلون أنهار الجنة» فيخرجون كأنهم القراطيس») من 
«المشارق» [(5؟/ ١7؟7)‏ للقاضي عياض] . 

زفرق كذا في (م) و اصحيح مسلم». وفي (ج) والمطبوع: «وقلنا». 

(4) في (م): «فلا والله لا يخرج»؛ والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع و «صحيح مسلم». 

(0) أخرجه مسلم في «ضحيحه؛ (كتاب الإيمان؛ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم١91١)‏ بعد (770) 
من حديث جابر بن عبد الله . 

(5) أي: أبو نعيم الفضل بن ذكين أحد رواة الحديث . 

270 في رواية إسحاق بن منصور عنه. كما في «الجرح والتعديل» (9/ رقم44١١)‏ و «تهذيب الكمال) 
(؟85/ .)١16‏ وانظر: "تاريخ الدوري» (5؟/ 57 . 

(6) نقله عنه ابن أب بي حاتم في «الجرح والتعديل» (9/ قبا والمزي في «تهذيب الكمال» 
(؟8/ 356)»ء وزاد: (وقال أبو زرعة في موضع آخر: يُكتبُ حديثه). 

(9) «الجرح والتعديل» (9/ رقم؟4١١).‏ 

)2 انظر: «التعديل والتجريحا (؟/ 2)١71"١‏ و «الجمع بين رجال الصحيحين» (017/4/7)» و ١تهذيب‏ 
الكمال» (95/ 157). 
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- وعُبيدالله بن الحَسَّن العَنْبّريَ كان من ثقات أهل الحديث”''» ومن كبار 
العلماء العارفين بالسِّنّة؛ إلا أنَّ النّاس رموه بالبدعة؛ بسبب قول كي عنه من أنَّه كان 
يقول بأنَّ كلّ مجتهدٍ من أهل الأديان مصِيبٌ”". حتى كمّره القاضي أبو بكر وغيره. 

وحكى القتبي”" عنه [أنّها؟» كان يقول: «إِنَّ القرآن يدل على الاختلاف» 
فالقول بالقدر صحيح» وله أصل في الكتاب» والقول بالإجبار صحيح» وله أصل 
في الكتاب» ومن قال بهذا؛ فهو مصيب؛ لأنَّ الآيةَ الواحدة ربما دلّت على وجهين 
مختلفين» [واحتملت معنيين متضادين]”». وسئل وما عن أهل القدر وأهل 
الإجبار؟ فقال: «كلٌّ مصيب» هؤلاء قومٌ عظموا اللهء وهؤلاء قومٌ نزََّهوا الله) . 

قال: «وكذلك القول في الأسماءء فكلٌ من سمَّى الزَّانيَ مؤمناً؛ فقد أصاب» 
ومن سكا كافرا؛ فقد أصابء. ومن قال: هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر؛ فقد 
أصاب» [ومن قال: هو منافق» ليس بمؤمن ولا كافر» فقد أصاب]ء ومّن قال: هو 
كافر وليس بمشرك[» فقد أصاب؛ ومن قال هو كافر مشرك] فقد أصاب؛ لأنَّ القرانَ 
يدل على كلّ هذه المعاني». 

قال: «وكذلك السُّنن المختلفة؛ كالقول بالقرّعة وخلافه» والقول بالسّعاية9) 


)2000 خرج له مسلم حديثا واحداً في الجنائزء وثقه النسائي وابن سعدء وقال الذهبي: «صدوق مقبول» 
لكن تكلّم في معتقده ببدعة؛» وقال ابن حجر : (ثقة؛ فقيه» عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة». 
انظر: «طبقات ابن سعد؛ (// 201860 «تاريخ بغداد» .)507/١١(‏ (تهذيب الكمال» 2)17/١9(‏ 
«الميزان» (؟/ 0)» (التقريب» .)071/1١(‏ 

(5) حكاه عنه جمع منهم : القاضي أبو يعلى في «العدّة؛ »)١541-1١64٠/4(‏ وأبو الحسين البصري في 
«المعتمد» (4)448/5 واين قدامة في «الروضة» (5187/7)» وابن حجر في «التهذيب» (8/17). 
وحكي عنه أنه رجع عنهه كما سيأتي . 
وعقب عليه القاضي أبو يعلى بقوله: «وهذا غلط؛ وفصّل في ذُلك. 

(5) كذا في (م)+ وقي (ج) و (ر) والمطبوع : «القتيبي»!! والصواب ما أثبتناه» وهو ابن قتيبة . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) سقطت من (ج). وبدلها في المطبوع: «قال؛ وهي من (ر)؛ والمفبت عن (م) وكذا مند ابن قبي . 

() إذا أعتق بعض الشركاء نصيبه» ولم يكن عند الشريك الآخر ما يفي بقية الثمن» فيُسْتسعى العبد - 
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وخلافه» وقتل المؤمن بالكافر» ولا يقتل مؤمن بكافر» وبأيّ ذلك أخذ الفقيه فهر 


مصب). 


قال: «ولو قال قائل: إِنَّ القاتل في النّار؛ كان مُصِيباًء [ولو قال: [هو] في 
المته؛ كان مصيباً 27 ولو وقف [فيه"" وأرجأ أمره؛ كان مصيبآء إذا كان 
[إنّما]”" يريد بقوله أنَّ الله تعبّده بذلك» وليس عليه علم المُذكب»4. 

قال ابن أبي خَيْكّمة: أخبرني سليمان بن أبي شيخ؛ قال: «كان عبيدالله بِنْ 
الحسن بن الخصين بن ابي الخير*'-يعني” العَنبّرِيٌ البصري - انهم بأمر عظيم ؛ روي 
عنه كلام رديءا. 

قال بعض المتأخرين: هذا [الكلام]""' الذي ذكر'" ابن أبي شيخ عنه قد 
روي أنه رجع عنه لكا تكن 'له. الصّواب+ :وقال: (إذن أرجع. وأنا: ضاف 


لأن أكون دَّنَاً في الحق أحتُ إليّ [من””"' أن أكون رأساً في 





-- لتحصيله قيمة نصيب ما بقي منه ليكون حراء فهذه هي السعاية. انظر: «تقرير القواعد» لابن رجب 
/١(‏ 47 بتحقيقي) . 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع» وأثبته من (م) و ١اختلاف‏ الحديث». 

(') مابين المعقوفتين سقط من (م)» وأثبته من (ج) و (ر) والمطبوع و «اختلاف الحديث». 

(4) «اختلاف الحديث» (ص"7"1-177) بالحرف» وما بين المعقوفتين منهء وسقط من جميع الأصول. 
وقال ابن قتيبة عقب المذكور: «وكان يقول في قتال علي لطلحة والزبير وقتالهما له» إن ذلك كله 
طاعة لله تعالى. وفي هذا القول من التناقض والخلل ما ترى وهو رجل من أهل الكلام والقياس 
وأهل النظر). 
وفي (ر): «الغيب» بدل (المغيب» والمثبت من سائر الأصول . 

)0( في المطبوع و (ر): «.. . بن الحسن بن الحسين بن أبي الحريق»!! 

() مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(0) في (م): اذكرا. 

(4) .في (ج): (أصاغر». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع؛ وهو مثبت في (م) و (ج). 
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الام اله م ل 
لعي قينا ذعب: إليهء ا: ولا صادم الشَّرْعَ 2 فهو أقرب إلى 
مخالفة”” الهوى. ومن ذلك الطريق - - والله أعلم - وق إلى المُجوع إلى الحقٌ. 

وكذلك يزيد الفقير فيما ذكر عنه» لا كما عارض الخوارجٌ عبدالله بن عباس 
-رضي الله عنه-» إذ طالبهم بالحُجّة فقال بعضهم: لا تخاصموه؛ فإنَّه مكّن قال 
الله فيه: ٍ بل شر كوم حَصِمُونَ 4 [الزخرف: 220]58. فرجّحوا المتشابه على 
المحكم؛ وناصبوا بالخلاف السَّوادَ الأعظم . 


[المجتهد مع عدم التأهل:] 


[والثاني: ]' وأما إن لم يصح بمسْبّار العلم أنّه من المجتهدين؛ فهو الَريٌ 
باستنباط ما خالف الشَّرِعَ كما تقدّم» إذ قد اجتمع له -مع الجهل بقواعد الشّرع - 
الهوى الباعثُ عليه في الأصل» وهو التََعبّة إذ [قد”! '؟ تحصل له مرتبة الإمامة 


والاقتداء» وللتّهمس”"' فيها من اللَدَّة ما لا مزيد عليه . 
[حب الرئاسة:] 


ولذلكة يعد شرو حك الزئاسة من القلن إذا انفرد» حتى قال الصّوفية : 





)1١(‏ مضى تخريجه في التعليق على 2)1١15/١(‏ ونقل ابن حجر في «التهذيب» (8/19) عن «الثقات» 
لمحمد بن إسماعيل الأزدي أن العنبري رجع عن هذه المسألة لما بين له الصّواب. 

)0 في المطبوع و (ر): «ولم». 

زفرة في (ج) و (ر) والمطبوع : «من مخالفة». 

(4) سيأتي تخريجه /١(‏ 1917). 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

090 ما بين المعقوفتين سقط من(م). 

4 في مطبوع (ر): «والنفس». وقال في الهامش: «لعله: وللنفس». 
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حبٌ الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس الصّدّيقين يقيد('2! فكيف إذا انضاف إليه الهوى من 
29 وانضاف إلى هذين الأمرين دليل في ظنَّه - شرعييٌ على صحََّة ما ذهب 
إليه؟ ! فتمكد”” الهوى من القلب تمكّناً لا يمكن في العادة الانفكاك عنه» وجرى 
منه مجرى الكَلَبِ من صاحبه؛ كما جاء في حديث يث الفرّق”؟2» فهذا النّوع ظاهرٌ أنه 
آثجٌّ في ابتداعه ثم مَن سن سنّة سيئة .. 


[مذهب الإمامية:] 


- ومن أمثلته : مثلته : أنَّ الإمامية من الشّيعة تذهب إلى وضع خليفة دون النِيّ يكو 
وتزعم أنه مئل النبي ليك] في العضمّة”؛ بناءً على أصل لهم متومّم» فوضعوه على 
آن الشريعة بدا مفتفرةٌ إلى شرح وبيان لجميع المكأفين. إِمَا بالمشافهة» أو بالتّقل 
ممّن شافه المعصوم 7 وإنّما وضعوا ذلك بحسب ما ظهر لهم بادي الرأي من غير 
دليلٍ عقليٌ ولا نقليٌ؛ ؛ بل بشبهة زعموا أنّها عقليّة: وشبه من التَّقلٍ باطلة : إمَا في 
د قيق مناطها. 


ا 0 بالدليل عليها؛ ا إذ لا بزهان لهم 





. )7171-1177 في المطبوع: امن قلوب الصديقين»! وقارن ب «الموافقات» (؟/‎ )1١( 

(؟) لعله: الأصل. (ر). 

(0) في مطبوع (ر): (فيمكن»» وعلق قائلاً : العله: اتقكوا رهرجا أت ني التطبوع . والمذكور من 
(م) و (ج). 

(4:) تقدم تخريجه .)5١14/١(‏ 

(0) سيأتيك ما يؤكد صحة هذا من كتبهم في التعليق على (198/5- -7484). وما بين المعقوفتين سقط 
من (م). 

0-0 كذاء والمعنى إما بالمشافهة من المعصوم. وإما بالنقل ممن  أو عمن  شافه المعصوم؛‎ )١( 
الذي ينقل عمن ينقل عن المعصوم مشافهة مثله؛ مهما تعدد لا تعتبر فيه إلا الثقة بفهمه ونقله؛ لأن‎ 
كل منهم غير معصومء فيكتفى منه بالعدالة في الرواية؛ فلا حاجة‎ ٠ » من شافهه كمن شافه من شافههم‎ 
. إذن إلى غير الرسول من المعصومين» وهو قد بِيّن الشريعة أحسنّ تبيين. (ر)‎ 

49 في المطبوع و (ر): «وإذاءء وقال (ر) في الهامش: «لعله: «إذا» بدون واو" . 
قلت: وهو كذلك في (م) و (ج). 


1” 


من جهة من الجهات . 


وأقوى شبّههم : مسألة اختلاف الأمّة وأنّه لا بدٌ من واحدٍ يرتفع به الخلاف؛ 
لأنّ الله يقول : ##ولارًا ديفت * إلَامن نحم ريْك4 [هود : 4١١1]ء‏ ولا ايكون 
كذلك إلا إذا أعطي العصمة كما أعطيها الي بكله؛ أنه وارقنة' » وإلاّ؛ فكلُ مُحقٌّ 
أو مُبْطل يدّعي أنه المرحُوم» وآنه الذي وضل إلى الحق دوت من سواه! فَإنّ طوليوا 


بالدّليل على العصّمّة؛ لم يأتوا بشيء. 


0 لهم مذهباً يخفونه ولا يظهرونه إلا لخواصّهم؛ لأنّه كفد محضٌ» 
60 
ودعوى بغير برهان”''. 





)000( كذا في (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وارث؟. 

(5) يريد المصنف بالإمامية هنا القائلين بأنه لا بد من وجود إمام معصوم في كل زمان» وهؤلاء الإمامية 
الذين يظهرون للناس أنهم مسلمون من شيعة ال الببت -عليهم السلام-: هم الباطنية الذين كانوا 
- وما زالوا - يسرون الكفر؛ ويخادعون المسلمين بإظهار الإسلام ليجذبوهم إلى تعاليمهم الباطنة» 
وقد انقسموا إلى فرق؛ تعرف كل فرقة باسمهاء ويطلق على الجميع اسم الباطنية» ثم غلب لفظ 
الإمامية على الشيعة الاثني عشرية» وهم يقولون بعصمة الأئمة الاثني عشر فقط, لا بوراثة العصمة 
دائماء وليس لهؤلاء تعاليم سرية هي كفر محض كالباطنية؛ ٠‏ بل هم يصرحون بمذهبهم قولاً وكتابة» 
ويدعون إليه ويناضلون عنه. 
بعد كتابة ما تقدم قرأت ما نقله المصنف عن «العواصم»؛ فإذا هو ينقل عن القاضي ابن العربي كلاماً 
يعطفان فيه الباطنية على الإمامية؛ والإمامية على الباطنية» والظاهر أنه عطف تفسير» أو يعنيان 
بالإمامية فيه ما يعم الباطنية وغيرهم ٠‏ ويفهم من قصة القاضي أبي بكر أن من كانوا يسمون الإمامية 
كانوا متعاونين مع من يسمون الإسماعيلية من الباطنية» ٠‏ أو تجمعهم بهم الباطنية» ودليله كلامه مع 
أبي الفتح في مذهب التعليم؛ وقوله : ١فمن‏ بعده إلى الآن؟؛ أي : من الأئمة. 
وأنهنا : لم يْرَ اسم الباطنية مرادفاً للإسماعيلية ؛ فقال: رئيس الباطنية المسمين بالإسماعيلية. ولا 
ينافي هُذا قول أبي الفتح بالإمام المنتظر؛ فقد كانوا يظهرون التشيع ويسرون الكفرء وهكذا كان 
الأمر مختلظاً عدة قرونء. فكان يقال: شيعة ظاهرية» وباطنية» وإمامية ظاهرية» وباطنية. ثم 
امتازت الفرق : : فالشيعة الإمامية متفقون الان مع أهل السنة على تكفير الباطنية كلهم وعلى أنه لا 
يوجد بين الناس إمام معصوم يجب اتباعه؛ وإنما يختلفون في المهدي المنتظرء فالإمامية يقولون: 
إنه الثاني عشر من أئمة آل البيت» اختفى وسيظهر» 'وجمهور أهل السنة يقولون: إنه المهدي. 
مصلح آخر من أهل البيت؛ يوجد في الزمن الذي يخرج فيهء وهو محفوظ لا معصوم ١<ر).‏ 
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[ما وقع لابن العربي:] 
قال ابن العربي في كتاب «العواصم»'' 


«خرجت من بلادي على الفطرة» فلم أَلْنّ في طريقي إلا مهتدياً حتى بلغت 
هذه الطائفة ‏ يعني : الإماميّة والباطنيّة من فرق الشّيعة » فهي أوّل بدعة لقيث» فلو 
فجأتني بدعة مشتبهة('؛ كالقول بالمخلوق'', أو نفي الصّفاتء أو الإرجاء؛ لم 
آمن [الشيطان]”؟». فلمًا رأيتُ حماقاتهم؛ أقمتُ على حذرء وتردّدت فيها على 
أقوام أهلٍ عقائد سليمة» ولبثتٌ بينهم ثمانية أشهر. 

ثم خرجتٌ إلى الشّامء فوردتٌ بيت المقدس» فألفيثٌ فيها ثمانياً وعشرين'”) 
حلقة ومدرسّئين ‏ مدرسة للشّافعية"2 بباب الأسباطء وأخرى للحنفية -» وكان 
فيهال' من رؤوس العلماء ورؤوس المبتدعة ومن أحبار اليهود والتّصارى كثير» 
فوعيثٌ العلمّء وناظرثٌُ كلّ طائفة بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري وغيره من أهل 
السِّنّة . 


ثم نزلتُ إلى السّاحل لأغراضء» وكان مملوءاً من هذه التّحل الباطنيّة 
والإماميّة» فطفثٌ في مدن الساحل لتلك الأغراض نحواً من خمسة أشهرء رت 
عكّاء وكان رأم الإماميّة بها حينئذ أبو الفتح العَكّيء وبها من أهل السّنّةَ شيخ ال 


)١(‏ (صغ08-44 _ط عمار طالبي) باختصارات يسيرة وتصرف كثير. وما سيأتي بين معقوفتين فزيادة 
مله . 

(0) في المطبوع و (ج) : امُشْيهةًاء والمنبت من (م) و «العواصم». 

(0) 3 في «العواصم»: «كالقول بخلق القرآن»: وعلّق (ر) قائلاً: الهذا نص نسختناء ولعل فيها نقصاً 
وتحريفاً». 

(4:) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و «العواصم». 

(6) في المطبوع و (ج) و «العواصم»: «ثماني وعشرين». 

() في المطبوع و (ج) و «العواصم»: ١مدرسة‏ الشافعية». 

(0) أي: مدينة بيت المقدس . (ر). 
قلت: ووقع في (م): 'فيه»؛ فيكون الضمير عائداً على بيت المقدس نفسه. 


مه" 


له : الفقيه الدييقي . 
[مناظرة مع رأس الإمامية:] 


فاجتمعت بأبي الفتح في مجلسه وأنا ابن العشرين» فلمًا راني صغيرَ السَّنّ 
كثير العلم» [غزير القرلء مصيب القصدء منذلقاً] متدرّب”"؛ وُلِعّ بي» وفيهم 
- لعمر الله» وإن كانوا على [مذهب] باطل - انطباعٌ وإنصافٌ وإقرارٌ بالفضل إذا 
ظهر» فكان لا يفارقني» ويساومني الجدال”"» ولا يفاترني» فتكلّمت على [إبطال]©» 
مذهب الإماميّة» والقول بالتعلِيم“' من المعصوم بما يطول ذكره [في هذه العصم]. 


ومن جملة ذلك أنّهِم يقولون: إِنَّ لله في عباده أسراراً وأحكاماًء والعقل لا 
يستقلٌ بدركهاء [ولا يقوى على نيل الحقيقة من رين ارتباك الشبه]» فلا يُعْرْف ذلك 
إلا من قبل إمام معصوم! [وهذا مما ينبغي أن تعلموا أنه راجع إلى القول بالحلول» 
وإنما عرجوا عنه ليبعدوا منه» وهم عليه محلقون» وإليه راجعون. 


فقلثُ لهم بعد أن فهمت أمرهمء وتحققت مقصدهم» ووعيت عن بعضهم أنه 
يورده بعبارة أخرىء فيقول: إِنَّ الله أمر بالحق» وعلم الصدق» على يدي مبلغ 
معصوم - وهو النبي يك -. وإنْ لا يكن الأمر على هذاء فقد زلقنا عن درج الحقّ إلى 
الباطل» وعن منزلة اليقين إلى الشّك» 0 . فقلتُ لهم: 
أمات الإمامٌ الملّمْ عن الله لأوّل ما أمره بالتبليغ أم هو مخلّد؟ فقال لي: مات 
- وليس هذا بمذهبه. ولكنه تسبّر معي [بهء وإلماحقية ملهنه أن الله دسحاندك 


يَحُل في كل معصوم» فيبلُمْ عنه» فالمبلّغ هو الله كن بر قط عر ل ا 


)١(‏ في (م): «مستدربا». 

فق في «العواصم»: «ويسارعني في السؤال والجدال». 

قرف ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و «العواصم 

(4) في «المطبوع»؛ و(ج): 'والقول بالتعميم من المعصوم»؛ وعلّق (ر) قائلاً: «لعل الأصل: 
«بالتعليم»؛ بل هو الصواب؛ لأن مذهب الباطنية يسمى مذهب التعليم». 
قلت: وهو ما أثبتناه من (م) و «العواصم». 


فقلتٌ: هل حُلَّفَه أحد؟ فقال: خلفه وصيّه علي. قلت: فهل قضى بالحقّ وأنفذه» 
[أم لا]؟ قال: لم يتمكّن لغلبة المعاند''». قلت: فهل أنفذه حين قدر؟ قال: منعته 
التقيّة ولم تفارقه [من يوم العهد] إلى [يوم] الموت؛ إلا أنها كانت تقوى تارة 
وتضعف أخرىء» [فلما ولي؛ بقيت من التقية بقية]ء فلم يمكن إلا المداراة 
[للأصحاب]؛ لثلا ينفتح”" عليه أبواب الاختلال'". قلت: وهذه المداراة [هي] 
حقٌّ أم لا؟ فقال!؟": باطل أباحته الضّرورة. قلت: فأين العصمة؟ قال: إنما تغني*) 
العصمة مع القدرة. قلت: : فَمَنْ بعده إلى الان وجدوا القدرة أم لا؟ قال ا لع 
فالدينٌ مُهملٌء ولعي ديول ميقم قال: سطونة قلت يمن؟ كال بالإمام 
المنتظر. قلت: لعلّه الدّجّال! فما بقي أحد إلا ضحك . 


2 7 5 ِِ ال كه و (5) فيه اه 


٠. بلاده‎ 


ثم قلت : ومن أعجب ما في هذا الكلام : أنَّ الإماه' "' إذا أوعز إلى مَن لا قدرة 
له؛ فقد ضِيّع ' فلا عصمة له! 


واقجي فنهة أن البازئ مالل على متاهيه د اإذا عل اله لا علع الابمعلية 
وأرسله عاجزاً مضعوفا© لا يمكنه أن يقول ما عُلَّم ؛ فكأنّه ما علّمه وما بعثه» وهذا 


. في (ج) و (م): ابغلبة المعاند»‎ )1١( 

0( في (م): ١تنفتح؟‏ . 

(6) في «العواصم»: «لثلا ينفتح عليه من الاختلال أبواب؟. 

هع في (م) : «قال؛). 

)0( في «العواصم»: ١تتعين2‏ ») وذكر في الهامش أنه في نسخة ما في المطبوع . وعلّق (ر) قائلاً: 


نعلي 2 . 


ع 


لعلها: 


(5) في (ج): «أمجمه)؛ وهي تحريف «أقحمهاء وفي المطبوع: «ألجمه؛؛ والمثبت من (م) 
و «العواصم». 

(0) في (ج): «للومام»! 

© في المطبوع و (ج) : «عاجزاً مضطرباً . 


/اه ؟ 


عجر منه وجَؤرء لا سيما على مذهبهم! 
فرأوا من الكلام ما لم يمكنهم أن يقوموا معه بقائمة. 
[ما وقع لابن العربي مع الباطنية بالإسماعيلية:] 


وشاع الحديث. فرأى”'' رئيس الباطنيّة المسمّين بالإسماعيليّة أن يجتمع 
معيء فجاءني أبو الفتح إلى مجلس الفقيه الديبقي. وقال [لي!": إِنَّ رئِيسَ 
الإسماعيليّة رغب في الكلام معك. فقلتٌُ: أنا مشغول. فقال: [ها]!" هنا موضمٌ 
مرب ' قد جاء إليهء وهو مَحْرسُ الطبرانيين» مسجد في قصر على البحرء [شامخ 
البنا مشيد البناء] وتحامل عليّ» فقمتُ ما بين حشْمّة وحسْبة . 


ونان السيكوي 0 امف 3 ا قد اير في زاوية 
المحرس الشرقية. فرأيت التكر”'' في وجوههم. فسلمت فسلمت» ثم قصدثُ جهة 
المحراب» فركعت عنذه ركعتين» لا عمل لي فيهما إلا تذبير القول معهم .» 
والخلاص منهم . 

لا الذي قضى علي بالإقبال إلى أن أحدّئكم؛ إِنْ كنت رجوت 





2000 في «العواصم»: «وخرج البحث. وشاع به الحديث. فأراد». 

(1) مابين المعقوفتين أثبته من (ج) و «العواصم'؛ وسقط من (ر) و (م). 

(9') مابين المعقوفتين من (م). 

20 في «العواصم»: «قريب»؛ وفي الهامش أنه في نسخة ما أثبتناه. 

)0( في المطبوع و (ج): و «العواصم»: «ودخلت». 

000 في (ج): «وصقنا إليه؟. وهو تحريف. وما أثبتناه من «العواصم» و (م). وفي المطبوع: «وطلعنا 
إليه؟ . 

(0) في (ج) و (م): «النكراء؛. 

(4) في (ر): «فلعمري»»؛ وعلق (ر) قائلاً: «لعل الأصل : «فلعمر الذي قضى' إلخ» والياء من زيادة 
الناسخ». قلت: وهو كذلك في (م) و (ج). 

(9) أي: ماكنت. (ر). 
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الخروج ع7" ذلك المجلس أبداء ولقد كنت الظن ل" البحده يضرب في حجارة 
يود امهوةة جنت طاقات النشرس» :فاقرل: هذا قبزى الى يدفترق" "فيه واد 
في سرّي : 

كي 2" سرظ؛) ئ" 1 مس1 61 
ألا هَل إلى الذّنيا مَعَاد ' وهل لنا ١‏ سوى البّخر قَبْرٌ أو سوى المّاءِ أكفان ؟ 


وهن كانته الشدّة الذابعة مق كندائد عمري الى انقذنى الله منها: 


5 2 ا تق 5 وسألتهم عن أحوالهم عاد وقد اجتمعثث إلىّ 
و / 

نفسي» وقلتٌ: أشرفٌ ميتة في أشرف موطن”" أناضل فيه عن الدين» [وأكون قيم 

المسلمين]. 


فقال لي أبو الفتح - وأشار إلى فتىّ حَسَنِ الونهعة 31 كد الطاقة 
ومقدّمهاء فدعوتث لهء وسكت فبدأني» و وقال [لي]: قد بلغتني 
مجالسك”'' وانتهى إلى كلامك» وأنت تقول: قال الله» وفعل [الله]! فأ شىء هو 
الله الذي تدعو إليه [وتكثر من ذكره]؟! أخبرني لوبّن لي]ء واخرج عن هذه 
المخرقة التى جازث لك على هذه الطائفة الضّعيفة ‏ وقد احتدّ نفساًء [واحتدم 


)١(‏ في (م) و «العواصم»: «من»؛ وفي حاشية «العواصم؛ أن في نسخة ما أثبتناه. 

(1) في المطبوع و (ج): «في»» وما أثبتناه من «العواصم» و (م). 

(') في «العواصم»: «يقذفون بي»» وفي الهامش أنه في نسخة: «يقذفونني4» وفي ثانية: «يقذفوني»» 
وفي أخرى ما أثبتناه. 

(4) في «العواصم»: «معا»! 

(5) في «العواصم»: «هوى»! 

)١(‏ في «العواصم»: «أكفاناً»! 

(0) في «العواصم؛: «أهون ميتة وأشرفها في أكرم موطن». 

0 :في المطبوج و (ع)'و (ر): افكت + فيدرني ناو (0)+ اومكت قدا فدرقي؟» والمنيت من 
(العواصم». 

)9( في المطبوع و (ج): «مجالستك)2. 
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حلباً]ء وامتلا [حنقاً و] غيظاًء وجئا على ركبتيه""2, ولم أشكٌ أنه لا ين(" الكلام 
إلا وقد اختطفني أصحابه قبل الجواب -! 

فعمدتٌ ‏ بتوفيق الله - إلى كنانتي» واستخرجتٌ منها سهماً [صائباًء كان من 
عددي» فضربت به]!"' حبّة قلبه» فسقط لليدين وللفم”*» [ولم تبق له كلمة تجري 
على القلم]! 

وشرح [ذلك]”: أنَّ الإمامّ أبا بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي [الحافظ]!© 
الجرجانى”"' قال: 


كنتُ أَبَعْض النَّاسَ فيمن يقرأ علم الكلام» [وذْلك؛ لأنّه كان مقدّماً في علم 
الحديث» عارفاً به» قال:] فدخلت يوماً إلى الريّء ودخلثُ* جامعها أوّل 
دخولي» واستقبلت سارية أركع عندهاء وإذا"2 بجواري رجلان يتذاكران علمَ 
الكلام» فتطيّرثٌ بهماء وقلت [في نفسي]: أوَّل ما دخلت هذا البلدّ سمعث فيه ما 
أكرهء وجعلتٌ أخمّف الصّلاةَ حتى أبعد عنهماء فعلق بي -من قولهما-: أنَّ هؤلاء 
لباطنيّة أسخفُ خلق الله عقولاً» وينبغي للتّحرير ألا يتكلّف لهم دليلا» ولكن'”" 


)١(‏ في «العواصم»: «وجثا على ركبته كما عاث بقولته). 

)١(‏ في (م): (لا يتمم 

فرق ما بين المعقوفتين من (م) و «العواصم»». وبدله في المطبوع و (ج): (أصاب». 

(4) في المطبوع و (م): «والفم». وما أثبتناه من (ج) و «العواصم». 

)2( ما بين المعقوفتين سقط من (ج)»2 وأثبتناه من «العواصم؛ والمطبوع و (م) و (ر). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (العواصم». 

[(ف4 انظر ترجمته في: اتاريخ جرجان» (85).» «المنتظم» »)١١8/17(‏ «البداية والنهاية؛ 2)194/١1١(‏ 
(طبقات الشافعية الكبرى» (07/5)؛ والقصة الآتية في صحتها شك؛ والعلامات على وضعها 
لائحة» وفيها انتقاص للحافظ الإسماعيلي من وجوه.ء وفيها تعظيم لعلم الكلام الذي حذر منه 
السلف. ودونوا الدواوين في ذمه. انظر بسط ذلك في «الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام» 
(ص60١-155).‏ 

(6) في (ج): «قدخلت».؛ والمثبت من (م) والمطبوع و (ر) و «العواصم». 

(9) في المطبوع: ١وإذ؛.‏ 

20200 هكذا في «العواصم؛ و(م)»؛ وهو الصوابء» وفي المطبوع و(ج): «وليكن»؛ وعلق (ر) بقوله: 
«لعلها: ولكن». 


الا 


يطالبهم ب «لِمّ»» فلا قبل" لهُم بها [ولا معدل معهم عنها. ] وسلَّمتُ مسرعاً. 

وشاء الله بعد ذلك أنْ كَشَّفتَ رجلٌّ من الإسماعيليّة القناعَ في الإلحادء وجعل 
يكاتب وشمكير الأمير يدعوه إليه ويقول له: إن لا أقبل دينَ محمد إلا بالمعجزة» 
فإِنْ أظهرتموها؛ رجعنا إليكم . 

وانجرّت الحالٌ» إلى أن اختاروا منهم رجلاً [تخلذا ]له كذهاء بوككة" “قوارد 
على وشمكير رسولاً» فقال له: إِنَّكِ أميرٌء ومن شأن الأمراء والملوك أن تتخصّص 
عن العوام. ولا تقلّد في عقيدتهاء وإِنَّما حقّهم أن يفحصوا عن البراهين. فقال [له] 
وشمكير”": اختر رجلاً من أهل مملكتي» ولا أنتدب للمناظرة بنفسي» فيناظرك بين 
يدي .. فقال له الملحد: أختار أبا بكر الإسماعيلي - لعلمه بأنه”؟؟ ليس من أهل 
[علم” الوحيدا"': وإنّما كان إماماً في الحديث» ولكن كان وشمكير”©-[بعاميته - 
يعتقد فيه]" أنه أعلم أهل الأرض بأنواع العلوم. فقال [له] وشمكير”؟: [ذلك 
مرادي؛ (فإنه)]7” ١‏ رجل جيّد . 


فأرسل [الملك] إلى أبي بكر الإسماعيلي بجرجان؛ ليرحل إليه [إلى 


)١(‏ هذا لفظ أبي بكر الإسماعيلي؛ ثم إن ابن العربي يذكر مقدمة مناظرته لأحد الإسماعيلية بكلام من 
عنده» ثم ينقل عنه تفصيل تلك المناظرة. (ر) . 

(؟) المنة ‏ بالضم -: القوة. (ر). 

(6) في (م): «وشكمير!! والصواب ما أثبتناه» وهو وشمكير بن زيّاره كان والياً على الديلم. توفي 
سنة #37اه) أو (1057اه). انظر: «الكامل في التاريخ» (94-1/8/4/ و779/9). . 

(4) في (م): 'أنه؛. 

(6) مابين المعقوفتين سقط من «العواصم». 

(5) يريد: علم الكلام!! 

(0) في (م): اوشكمير». 

(48) بدل ما بين المعقوفتين في «العواصم»: «يعتقد فيه4» وفي (ج): ابعامية فيه»؛ وفي المطبوع: 
«ابعامية فيه (يعتقد)١‏ . 

(9) في (م): اوشكميرا. 

. بدل ما بين المعقوفتين في «العواصم»: «تيك مرد؛ أي :2»؛ وما بين الهلالين من (ر) والمطبوع‎ )١( 
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غزنة]!'"» [حتى يناظر الإسماعيلي» لما كان يسمع من ذكره» وإمامته في الحديث» 
والملك -_بعاميته ‏ يعتقد أنه قائم على كل علم» وأنه ليس فوقه أحد. ولا وراءه 
مطلب]! فلم يبق من العلماء أحد إلا يئس من الدّين» وقال: سيّبْهَتٌ الإسماعيليٌ 
الكافرٌ مذهباً الإسماعيليَ الحافظ نسبا”"2» ولم يمكنهم أن يقولوا للملك: إِنَّه لاعلم 
عنده [بذلك]7"؛ لثلا يتّهمهم [بالحسد]» فلجأوا إلى الله في نصر دينه» [وعوّلوا 
عليه]. 


قال الإسماعيلئٌ [الحافظ]”؟2: فلمًا جاءني البريد» وأخذت في المسيرء 
وتدانت بي الدّار*'؛ قلت: إِنّا لله» وكيف أناظر فيما لا أدري» [وأتكلم بما لا 
أعلم]؟! هل أتبرًأ عند الملك [أولاً]» وأرشده إلى من يحسن الجدل» ويعلم حجج 
الله" [في خلقه] على [صحّة] دينه؟! وندمت”" على ما سلف من عمري ولم 
أنظر”” في شيءٍ من علم الكلام . 


ثم أَذْكَرنِيَ الله ما كنثُ سمعيّه من الرَجُلّينَ بجامع الرّي» فقويث نفسي» 
وعوّلتُ على أن أجعل ذلك عُمْدتي» وبلغثٌ البلد» فتلقّاني الملك [واستراح]©, 
ثم جمع الخَلّق!'» وحضر الإسماعيلييٌ المذهب مع الإسماعيليٌ النََّبِء وقال 
المَلكُ للباطنيٌ: اذكر قولك يسمعه'' الإمام. فلما أخذ في ذكره واستوفاه؛ قال له 
الحافظ : لِم؟ فلما سمعها الملحد؛ قال: هذا إمام قد عرف مقالتي؛ فبّهت. 


00 في جميع الأصول: «مذهباًاء والمثبت من (العواصم» وهو الصّواب. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من «العواصم». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)2( في (ر) والمطبوع و «العواصم»: «وتدانت لي الدار؟؛ . 

)03 في المطبوع : «ويعلم بحجج الله؛. 

20 في (ج) و (ر): اندمت» من غير واو في أوّله . 

(8) قوله: «ولم أنظر؛ إلخ» لعله: إذا لم أنظر. (ر) . 

() مابين المعقوفتين من «العواصم» و (م). 

)2٠١(‏ في المطبوع و (ر) و (ج): «ثم جميع الخلق»» والمثبت من (م) و «العواصم». 
)١١(‏ في (م): اليسمعه؟. 


قال الإسماعيليٌ : فخرجتٌ من ذلك [الوقت7© ؛ وأمرث بقراءة علم الكلام؛ 
وعلمثٌ”" أنّه عمدة من عمد الإسلام. 

قال ابن العربي: «وحين انتهى بي الأمر”" إلى ذلك المقاه)؛ قلت: إن كان 
في الأجل نَسَاءا*2؛ فهذا شبيهٌ بيوم الإسماعيلي . 

فرددت وجهي إلى أبي الفتح الإمامي"'. وقلتُ له: لقد كنت في لا شيء» 
ولو خرجتٌ من عكًا قبل أن أجتمع بهذا العالم؛ ما رحلت إلا عَرِيَ””" عن نادرة 
الأيّام؛ انظر”” إلى حذقه بالكلام ومعرفته”©» قال لي: أي شيء هو الله؟ ولا 
يسأل بمثل هذا إلا مئله» ولكن بقيث ها هنا نكتةٌ لا بدٌ من أن نأخدّها اليومَ عنه» 
وتكون ضيافّنا عنده: لِمّ قلتَ: أي شيء هو الله» فاقتصرتٌ من حروف 
الاستفهام على (أيّ) وتركت (الهمزة) و(هل) و(كيف) [و(أنّى)]1''' و(كم) و(ما»» 


وهي' أيضاً من ثواني حروف الاستفهام وعدلتٌ عن الأم'" و وكيم 


. مابين المعقوفتين سقط من (ج) و «العواصم؛ و (م)» وأثبتّه من (ر) والمطبوع‎ )١( 

(؟) في «العراصم»: ١وتحققت».‏ 

() في المطبوع و (ج): «انتهى به الأمر؛ء وفي (م): «حين انتهى بي الأمر). 

(4) في «العواصم»: «إلى المقام المتقدم». 

(4) كذافي (م) و «العواصم»» وفي (ج) : «نفساً»» وفي (ر): «تنفس»!» وفي المطبوع : (نفس»! 

30( في (ج) و (ر) والمطبوع : «فوجهت إلى أبي الفتح الإمام»؛ وعلّق (ر) بقوله: «لعله: (الكلام)؛ بل 
لاشك عندي في ذلك»!! 
قلت: وما أثبته من (م) و العواصم» وهو الصواب بلا شك. 

(0) في «العراصم»: «غربنا»» وذكر في الهامش أنه في سيف لخو و واخرى: عونا رجت ]لا 
عريان). 

(8) في (ر): «نظر»ء وقال (ر): «كذا في الأصلء والظاهر أنها «انظر»» ويحتمل أن تكون «نظرأً)؛ . 

)0( زاد في (ر) والمطبوع يعدها: «حيث» ولا وجود لها في (م) و (ج) و «العواصم». 

)٠١(‏ في (م): «وأين». 

)١١(‏ في المطبوع و (ر): «هي» من غير واو في أوله مع ثبوتها في (م) و (ج) و «العواصم'. 

(؟1١)‏ كذا في (م) و (ج) و «العراصم». وفي (ر) والمطبوع : «عن اللام»! 

)١(‏ العبارة من قوله: «هي أيضا؛ إلى هنا غير ظاهرة. (ر)!! قلت: نعم بسبب التحريف الذي وقع 
عنده فيها. 
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فهذال'2 سؤال ثان عن حكمة ثانية» [ول «أي»2 معنيان7' في الاستفهام. فأيٌّ 
واحد؟ هل وقع ذلك [منك] بغير علم [ولا تحصيل] ولا قصد حكمة؟ أم بقصد 
حك ينها لنا: 

فما هو إلا أن افتتحثٌ هذا الكلام» وانبسطث”' فيه» وهو يتغيّر؛ حتى اصفرٌ 
آخراً من الوجل» كما اسودً أولاً من الحقد» [ومات قبل أن يموت]» ورجع أحدٌ 
أصحابه الذي كان عن يمينه”؟' إلى آخر كان بجانبه» وقال له: ما هذا الصَّبيٌ إلا بحر 
زاخرٌ من العلم» ما رأينا مثله قطّء وهم ما رأوا واحداً به رمق [إلا أهلكوه]”©؛ لأنّ 
الدولة لهم» ولولا مكاننا من رفعة الدّولة ملك الشَّاه"2» وأنَّ والي عكا كان 
يُخظيناا"'؛ [لأنا جلبنا إليه كتابه بأن يبالغ في برّناء وينتهي إلى الغاية في مكارمتنا]؛ 
ما تخلّصت”" منهم في العادة أبداً. 

5 507 5 1 51 58 ا 5 ( 53 
مجلسنٌ عظيقٌ» وكلامٌ طويلٌ» يفتقر إلى تفصيل» ولكن نتواعد”"' إلى يوم اخرء 


000 في (ر) والمطبوع: «وهذا». 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ر) والمطبوع : «وهو أن ل «أي» معنيين؟. 

(*) في «العواصم»: «واستخفرت»., وذكر في الهامش أنه في نسخة: «واستحقرت». 

(5) في «العواصم»: «على يمينه؟1. 

(9) مابين المعقوفتين زيادة من (ر) والمطبوع. 

(5) في (ر) والمطبوع: «رفعة دولة ملك الشام». 

(0) في المطبوع: «يحضينا»؛ وفي هامشه: «كذا في الأصل» والصواب: يحظينا»! وهذا وهم؛ إذ في 
(م)و (ج) كما أثبتناه» وفي «العواصم» : «يحكمنا». 
وقد أثبتها (ر) في مطبوعه كما أثبتناهاء وعلّق بقوله: «عبارة الأصل: "كان يحضينا»؛ وكتب فوق 
كلمة «يحضينا؛: «صح» ورقم 7ء وبإزائها في الهامش: «أو يحمينا» ولكن بغير خط الناسخ كما 
يظهر؛ والصواب أن الكلمة «يحظينا» بالظاء المعجمة؛ وعد [كذاء والصواب: وقد] عهدنا الناسخ 
يكتب الظاء ضاداً» وبينا سبب ذلك في هامش سابق. ومعنى أحظاه ‏ يحظيه -: جعله ذا حظ». 

(6) في «العواصم»: «ما خلصت». 

(9) في (ج) و (م): «يتواعد؛. 


وقمتٌ وخرجتٌ» فقاموا كلّهم معيء وقالوا: لا بدّ أن تبقى قليلاً. فقلتُ: لا. 
رالترفة سافياء وتترعة على النان انمتن اقرف هلي قارف الطريقاة 
وبقيثٌ هناك مبشراً نفسي بالحياة» حتى خرجوا بعدي. وأخرجوا لي لالكتي”", 
و وفقيك تنيع متشا حك ويقيري ‏ نعلت ا فل ]نف نيه 
[إلى أن خرجت عنهم]. وخفت وفاتي في وفائي». 


[مباحثة أبي الفتح المقدسى مع رئيس الشيعة» ولطف كلامه معه:] 


قال ابن العربي: «وقد كان قال لي أصحابنا التّصرية بالمسجد الأقصى: إِنَّ 
شحنا أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي اجتمع برئيس من الشّيعة» فشكا إليه فساد 
الخلق» وأن هذا [الأمر]”"2 لا يصلح” إلا بخروج الإمام المنتظرء فقال [له]1 
' نصر: هل لخروجه ميقات [معلوم] أم لا؟ قال الشّيعي: نعم. قال له أبو الفتح: 
ومعلوم هو أو مجهول؟ قال [له الشيعي]: معلوم. قال نصر: ومتى يكون؟ قال 
[الشيعي]: إذا فسد الخلق. قال أبو الفتح: فلم تحبسونه عن الحَلْقَ وقد فسد 
ععطيته إل اقوى اقلق تيدف » البدر يي داور | بناز|طاكوو مم سحنة ادن 
هذا]” '"» وعججلوا بالرجوع إلى مذهبناء فبهت. 


(1) في (ج) و (م): «أغدو) بالمعجمة. 

(؟) في (ج): الالكى»؛ وفي المطبوع: «لايكي»؛ وما أثبتناه من «العواصم» و (م). 

(9) في (م): لولبست». 

(4) في (ج): «ووعدني». 

(5) كذافي (م) و «العراصم؛. وفي سائر الأصول: «أوف». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع» وهو مثبت في «العواصم» و (م) و (ج) و (ر). 
(0) في «العواصم؛»: «لا يصح». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(9) في المطبوع و (ر): «فهل»» والصواب ما أثبتناه وهو كذّلك في «العواصم» و (ج) و (م). 
00 مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج)» وأثبته من #العراصم؟ و (ر) والمطبوع . 
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[قال:] وأظن أنه سمعها من شيخه”'' [أبي الفتح]!" سُلَيِم بن أيُوب الرّازي 
[الإمام] الراهد) . 


2 ع : 000 4 ” 
ارين تعرف أصولهم» 
الس لي" 


المقلداقتية مر 

وهو الذي لم يستنبط بنفسه. وإنّما اتّبع غيرّه من المستنبطين» لو يفيك وه 
بالشبهة واستصوبهاء وقام بالدّعوة بها مقامّ متبوعه؛ لانقداحها في قلبه» فهو مثل 
الأوّلء وإن لم يَصِرْ إلى تلك الحال» ولكنّه تمكّن حب المذهب من قلبه حتى عادى 
عليه ووالى. 

وصاحبٌ هذا القسم لا يخلو من استدلال» ولوعلى أعمٌ ما يكونء فقد يُلْحَق 
بمن نظر في الشبهة وإِنْ كان عامّيًاً؛ لأنه عَحَض [نفسه]*' للاستدلال وهو عالمٌ أنه لا 
يعرف النّظر ولا ما يُنْظر فيه ومع ذلك؛ فلا يبلغ من استدل"'' بالدّليل الجملي مبلغ 
من استدلَ على التفصيل . وفرّق [مالا"' بينهما في التّمثيل!*: 

ه أن الأول اع شنهات متدى 0 افرقك رابغ مس [ذا طزلت فيا 


)1١(‏ في المطبوع و (م): «وأظنه سمعها عن شيخه؛, وفي (ج): «وأظنه أنه سمعها عن شيخه؛.» وما 
أثبتناه من «العواصم»؛ وما بين المعقوفتين من (م). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من «العواصم». 

م2 كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع و (ر): ١عن».‏ 

جع كذا في (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «القسم» من غير واو في أوله. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)0 في (ر): «استدلال»؛ وعلّق في هامشه بقوله: «كذا ‏ ولعل الأصل : «استدل» كما يدل عليه مقابله؛ 
وهو (من استدل على التفصيل)». والمثبت من (م) و (ج). 

(10) مابين المغقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(48) هذههي السّمة الغالبة على مبتدعة هذه الأزمنة في تقرير ما اختصوا به من شعار في مسائلهم المعروفة . 

زفي في (م): ١متبوعة»»؛‏ ولها وجه قوي. 
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بالجريان على مقتضى العلم؛ تبلّد وانقطع» أو خرج إلى ما لا يُعْقَل . 

© وأمًا الثاني ؛ فحسّنَ الَّنّ بصاحب البدعة» فتبعه» ولم يكن له دليل على 
التٌفصيل شان ب إلا تين لط بالمتبوع("2 خاصّة» وهذا القسم في العوامٌ 
[أهل القرمطة:] 

فمثال الأول: حال حمدان”" [بن]7' قرمط» المنسوب إليه القرامطة» إذ 
كان أحدّ دُعاة الباطنيّة» فاستجاب له جماعة نُسبوا إليه. 

وكان رجلدٌ من أهل الكوفة مائلاً إلى الزُهدء فصادفه أحدٌ دعاة الباطنيّة في 
طريق» وهو متوجّه إلى قريته ؛ وبين يديه بقرٌ يسوقه» فقال له حمدان ‏ وهو لا يعرفه 
الكو ال : أَرَاك سافرتَ عن موضع بعيلٍ» فأين مقصَّدٌك؟ فذكر موضعاً 
هو قرية حمدان. فقال له حمدان: اركب بقرةً من هذا البقر؛ الستري دعن تعب 
المشي . فلما رآه مائلاً إلى الدّيانة؛ أتاه من ذلك الباب» وقال إن لم أومزتيذيك: 
فقال له: وكأنّك لا تعمل إلا بأمر؟ فقال: نعم. فثال مدان : :وبآمر من تعمل؟ 
قال: بأمر مالكي ومالكك ومن له الدُنيا والأخرة. قال: ذلك [إذن]© هو رب 
العالمين. قال: صدقت”»: ولكن الله يهب ملكه من يشاء. قال: وما غرضك في 
البقعة التي أنتَ متوجّةٌ إليها؟ فقال: أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى العلم» 
55 الصّلال إلى الهُدَىء ومن الشّقاوة إلى السّعادة» وأنْ أستنقذهم [من]" 





)١(‏ في (م): «بالمبتدع». 

(؟) في (ج): «أحمد؛ وعلق (ر) قائلاً: «في الأصل : أحمدء وهو غلط من النساخ حتماً؛ ؛ كما يعلم مما 
يأتي». قلت : وهي على الصواب في (م). 

(7) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(8) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

000 في (ج): «قصدت»» والمثبت من (م) و (ر) والمطبوع. 

(10) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)»2 وهو مثبت في (م) و (ر) والمطبوع . 
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وزكلات إلذة والفقر وأَمَلّكُهم مب(" يستخئون .به عن الك0© والتضينه. : فقا له 
حمدان : أنقذني أنقذك الله» وأفض علي من العلم ماد تحيبني "أ فما أشد احتياجي 
إلى مثل”*' ما ذكرته! فقال [له]2: وما أُمرتٌ أنْ أَخْرِج السير المكتونٌ إلى يإ 
بعد الثقة به والعهد إليه . فقال: ما عهدك؟ فاذكره فإِنّي ملتزم له. فقال: أنْ تجعل 
ا ل : ألا تخرج سر الإمام الذي ألقيه إليك. 
ولااتة تفشي سرّي أيضاً. 


ارم عِدَان عهده. 5 ثم اندفع الدّاعي في تعليمه فنونٌ جهله. حنّى 
امعد رخ "وامكرانة واستجاب له في جميع ما ادّعاه ثم انتدب للدّعوة» وصار 
أصلاً من أصول هذه البدعة» فَسُمّى أتباعه (القرامطة)©©. 


- ومثال الثاني ما حكاه الله -[تعالى 23١0]‏ - عن الكمّار في قوله : #وَإِذَاقِِلَ كر 
تصَالَوَأ إل مآ أَنرْلَ ألَهُ وَإِكَ إِلَ اَلرَسُولٍ قَالوا حسما ما وَجَدَا عَلو ابأككا . . . . 4 الآية 


سيل 


[المائدة: »]٠١4‏ وقوله _تعالى-: : # قَالَ هل يمعو إذ مدَعون + َو سْتَعُومّة أو 
سروت ** فَالوأبل وَيدْئاءاب كلك يَتعلونَ4 [الشعراء : 377 74]. 





)١(‏ في المطبوع و (ج): «بما»» وقال (ر): «لعله: ما». 
قلت: هي كذا في (م). 

000( في المطبوع و (ج) و (ر): «الكداء وله وجه» والمثبت من (م). 

إفرة في (ج): ما يحيبني به). 

(4) في المطبوع: «لمثل». 

)0 ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج)؛ ومتبت في (ر) والمطبوع ٠‏ 

(1) في المطبوع و (ج): «إلى كل أحد». وعلّق (ر) بقوله: ١لا‏ يظهر لكلمة «كل» هنا فائدة» فلعلها 
زائدة» . 

0) في (ج): «على ونفسك»», والمثبت من (م) و (ر) والمطبوع. 

)2 في (م): «استدرجه به؛. 

(9) ما مضى في المثال الأول من كتاب «فضائح الباطنية؛ (ص4-١39)‏ لأبي حامد الغزالي» بتصرف 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١١( 


5578 


[حكاية الراهب في استدلاله:] 


وحكى المسعودي”" أنه كان في أعلى صعيد مصر رجل من القبطء ممّن 
يظهر دين التّصرانية [ورأي اليعقوبيّة]/''» وكان يُشار إليه بالعلم والفهم» فبلغ خبره 
أحمد ابن طولوق» فانتحضوة :ونال عن أشياء كثيرة» من جملتها أنه أمر في بعض 
الأيّام -وقد أحضر مجلسه ‏ بعض أهل النّظر ل نا دين 
التّصرانيّة» فسألوه عن ذُلك؟ 

فقال: دليلي على صِحّتها: وجودي إياها متناقضة متنافية» تدفعها العقرل» 
وتنفر منها التُّوس؛ لَِبَايَْهَا وتضادّهاء لا نظر يقوّيهاء ولا جدل يصحّحهاء ولا 
برهان يعضدها من العقل والحس عند أهل التأمّل لها والفحص عنهاء ورأيت مع 
ذلك أمماً كثيرة» وملوكاً عظيمة» ذوي معرفة» وحسن سياسة» وعقول راجحة قد 
انقادوا إليها وتديّنوا بهاء مع ما ذكرثُ من تناقضها في العقل» فعلمتٌ أنّهم لم 
يقبلوها ولا تديّنوا بها؛ إلا بدلائل شاهدوهاء وآيات [علموهالا*'» ومععجزات 
عرفوهاء أوجب”” انقيادهم إليها والتّديّن بها. 

فقال له السّائلٌ : وما التصادٌ الذي فيها؟ 

فقال: وهل يُدْرَكُ ذلك أو تُعْلَمُ غايته؟ منها: قولهم بأنَّ النََائَةَ واحدٌ وأنَّ 





)١(‏ لم أظفر بمقولته هذه في «مروج الذهب»! ولعلها في كتابه «المقالات في أصول الدّيانات»؛ ذكره له 
ياقوت في ١معجم‏ الأدباء» (17/ 15) وغيره. 
وهو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي؛ من ذرية ابن مسعودء عِدَادُه في البَعَادِدة ونزلك مصر 
مُدّةَ صاحب «مروج التعك 4 كاه أخازيا» اساعب ملح وظرائك ا وطجانت وافتؤن» :وكات 
معتزلياً» مات في جمادى الاخرة سنة خمس وأربعين وثلاث مئة. ترجمته في امعجم الأدباء» 
(1/ ٠44-5)ء‏ 7الفهرست» »)71١-17١9(‏ لطبقات الشافعية الكبرى» (4657/7-/401)» (السير 
(059/16)» «لسان الميزان» (770-774/5)» «شذرات الذهب» )71/١/1(‏ . 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» والمثبت من (م). 

(6) . في المطبوع و (ج): اليسأله»؛ والمثبت من (م) و (ر). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» والمثبت من (م). 

(0) لعلها: أوجبت. (ر). 


الواحدٌ ثلاث ووصفهم للأقانيم والجوهرء وهو التّالوني كي وهل الأقانيم في 
أنفسها قادرة عالمة أم لا؟ وفي اتّحاد ربّهم(" القديم بالإنسان المحدث» وما جرى 
في ولادته'” وصُلْبه وقثلى وهل في التشنيع أكبرٌ وأفحش من إله 3 صَلت 
ويصق في وجهه. وَوْضعْ مم على رأسه إكليل الشوك.ٍ وضرب رأسّه بالقضيب» 
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وسُمرَتْ قدماه» وتخن ايه والخفت نا ولت الما ]0 فسّقي الحَلّ 
من بطيخ الحنظل؟ 

فأمسكوا عن مناظرته؛ لما قد أعطاهم من تناقض مذهبه وفساده. انتهى . 

والشاهد من الحكاية: الاعتماد على الشّيوخ والآباء من غير برهان» ولا 
دليل» ولا شبهة دليل0". 1 

* القسم الثّالث : يتنوّع أيضاً: 
[المقلد البحت:] 

وهو الذي قلّد غيرّه على البراءة الأصليّة» فلا يخلو: 

- أن يكون ثمّ من هو أولى بالتّقليد منه؛ بناء على التَّسامُع الجاري بين الحَلْق 
بالنّسبة إلى رجوع الجمٌ الغفير إليه'"2 في أمور دينهم من عالم وغيره» وتعظيمهم له 


)000( تطلق النصارى كلمة الثالوث على الأقانيم الثلاثة؛ التي هي الأب والابن والروح القدس. (ر). 

(1) في (م): «وفي اتخاذ مربهم». 

زفق في (م): ١ولادها.‏ 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)؛ والمثبت من (م). 

(5) رسمت هذه الكلمة في أصل نسختنا هكذا «نح» فتعين أن تكون نخزء أو نخس.» فإن معنى 
الكلمتين يؤدي ما روي عندهم في القصة .تر). 
قلت: وهي في (م) و (ج) والمطبوع كما أثبتناه. 

4 ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وأثبت في (م) و (ر) والمطبوع. 

(0) انظر ما سيأتي (5/ 87 4) وتعليقنا عليه . 

(4) في (م): «عن؛. 

(9) قال (ر): «انظر: : أين متعلق «إليه» لكلمة الرجوع؛ أو كلمة مشتقة من مادة الرجوع . كما يفهم من 
مقابله الاتي؟ والمعنى : لا يخلو أن يكون هناك من هو أولى بأن يقلد ممن يرجع إليه الجم الغفير في 
أمور دينهم أو لا. 
قلت: وقع في (م): «الجماء الغفير إليه؟. 


بخلاف [ذُلك]1'' الغير. 

أو لا يكون ثم من هو أولى منهء لكتّه" ليس في إقبال الخَلْقٍ عليه 

لي اس ع رم 0 فهو آثمٌ إذ لم 
يرجع إلى من أ مر بالُجوع إليهء بل تركه ورضي لنفسه بأخسٌ الصّفقتين» فهو غير 
معذور» إذ قلّد ديه من ليس بعارف بالدّين في حكم الظاهر فعمل بالبذعة وهو 
نظو انواهلى الطريو ؟" المسشقيي: 

وهذا* حال مَن بم فيهم رسول الله يكيء فإنّهم تركوا ديئّه الحقَّ» ووجعوا 
إلى باطل أبائهم » ولم يُنظروا نَظَرَ المُستصر حتّى يفرّقوا ب ار وغطن 
الهوى على عقولهم دون أن ييصروا الطريقٌ» فكذلك أهل هذا التّوع 0 

وقلّما تجد من هذه صفته؛ إلا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرّد التّقليد. 
[حكاية صاحب الشعرة: ] 

خرّج البغوي [في (معجمه) ]!"" عن أبي الطفيل الكناني : أنَّ رجلا ولد له غلامٌ 
على عهد رسول الله يك 1 ندغا له بالبركة ع ولد يجبيتة + فقت 
فخرة بيده كانه يي فوس ”قال: فشب العْلامٌ فلمًا كان زمن الخوارج ؛ 
أجابهم . فسقطت يف فأخحذة أبوى فقيّده وحبسه ؛ مخافة أن يلحق 
بهم. قال: فدخلنا عليه؛ فوعظناة وقلنا له : ألم ثَرَ بركة النَبِّ كخِ وقعت؟ قال: فلم 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(؟) كذافي (م) و (ج) و (ر)» وفي المطبوع: «لكن»!! 

(9) في المطبوع و (ر): «هناك». 

(4) في المطبوع و (ر): «على الصراط». 

)0( في (م): (وهذه1. 

(1) الإعراض عن النبي ككلِ كفرء بخلاف الإعراض عمن بعده» بخاصة أن المبتدعة يشبّه لهم اتباع من 
ينتسب للإسلام والعلم» ففرق بين الصورتين في الثمرة. 

70( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر» . 

00 في عاش (ج) : «الهلب - الضم -: الشّعر كله ؛ أو ما غلظ منه» مجد» [في «القاموس» (ص ١84‏ 
مادة الهُلت)]: 


1١ 


يزل حتى رجع عن رأيهم . قال: فردٌ اللهُ-عرٌ وجل الشّعْرة في جبهته إذ تاب7١)‏ 
وإِنْ لم يكن هناك منتصبون إل(" هذا المقلّد الخامل بين النّاس» أن قد 
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نصب نفسّه مَنصِبَ المستحقين» ففي تأثيمه نَظرٌ ويحتمل أن يُقال فيه : | نه ثم . 
[أهل الفترة:] 

ول ينال أهل الفترات العاملين تبعاً لآبائهم» واستدامة لما عليه" أهل 
ل وما أشبه ذلك؛ لأنَّ العلماء يقولون في حكمهم: إِنَّهم 
على قسمين ‏ : 


010( أخرجه أحمد في «المسند» (457/0) : ثنا يونس وعفان قالا: ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد 
عن أبي الطفيل به. اا 
إلى ابن جدعان . . 
وهو في «أطراف المسند؛ /١8/1/(‏ رقم”875) و (إتحاف المهرة؛ (5/ 417/ رقم1174) كلاهما 
لابن حجرء ولم يعزه إلا لأحمد. 55 0 
وقال الدميري في «حياة الحيوان الكبرى؛ ع لروى الإمام ليد د باسنا د صحيح عن أبي 
الطفيل . ..#وساقه. 2 
قلت: إسناده ضعيف. فيه علي بن زيد بن جدّعان» وهو ضعيف. لطر «تهذيب الكمال» 
(155/60). . 0 
وله طريق أخرى. فقد أخرجه البيهقي في «الدلائل؛ (5/ :)77١‏ 0 
ط العلمية) من طريق أبي يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن سيف بن وهب عن أبي الطفيل. . 
به أطول منه. 
ومن هذا الوجه أخرجه ابن منده والباوردي -كما في «الإصابة)» لكنه قال: #من طريق أبي يحبى 
التيمي ‏ وهو إسماعيل بن يحيى » أحد الكذابين-2. 
قلت: وهو يخالف صريح السند عند مخرجيه. فإن (أبا يحيى) ليس هو (ابن يحيى). بل (ابن 
إبراهيم)» والأول كذاب. والثاني مختلف فيه. والراجح أنه ضعيف يعتبر به. 
وفوقه (سيف بن وهب)» وهو قريب الضعف أيضاً. فالحديث حسن بمجموع الطريقين» والله أعلم . 
(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «إلى»! والصواب ما أثبتناهء وهو كذلك في (م). 
قرف في المطبوع : «واستقامة لما عليه؛؛ وفي (ر): «واستنامة لما عليه؛؛ وفي (م): «واستنامة إلى ما عليه». 
(4) الصواب أن أهل الفترة يمتحنون في عرصات القيامة» وقد رويت أحاديث الامتحان عن جمع من 
الأصحاب. وصحح بعضها الأئمة والحفاظ. وهذا اختيار المحققين من العلماء. انظر: «طريق 
الهجرتين» (ص 5850 . /١5‏ وما بعد ط دار ابن كثير) . 


فق 


© قسم غابت عنه'' الشّريعة» ولم يدر ما , يتقيّب به إلى الله تعالى -» فوقف 
عن العمل بكلّ ما يتومّمه العقلّ أن تقرْبٌ إلى الله» ورأى ما أهل عصره عاملون به 
-ممًا ليس لهم فيه مستند إلا استحسانهم -»ٍ ار م 


14 3 مه سمل 


ولهؤلاء هم الدّاخلون حقيقة تحت عموم الاية الكريمة: : ## وما كا ين حَقٌ بلق 
رَسُولًا» [الإسراء : .]١6‏ 


© وقسم لابَسَ ما عليه أهل عصره من عبادة غير الله» والتّحريم والتّحليل 
بالَأي» راشي يعادب لوعن الال فهؤلاء [قد]7" نصّ العلماء على 
نهم غير معذورين» [وأنهم]") مشاركون لأهل عصرهم في المؤاخذة؛ لأنّهم 
وافقوهم في العمل والموالاة والمعاداة على تلك الشّرعة؛ فصاروا”) من أهلهاء 
فكذّلك ما نحن في الكلام عليه» إذ لا فرق بينهما. 


ومن العلماء مَن يطلق العبارة فيقول0©: كيفما كان؛ لا يُعَزَّب أحد إلا بعد 
[مجيء 1" الجُسل وعدم القبول منهم”. 


وهذا إِنْ ثبت قولاً لهكذا؛ فنظيزه في مسألتنا أن يأتي عالمٌ أعلم من ذلك 
المنتصب» يبيّن السُنّةَ من البذعة» فإِنْ راجعه هذا المقلّد في أحكام دينه ولم يقتصر 
على الأرّل؛ فقد أخذ بالاحتياط الذي اذ العُقلاء» ورجاء السّلامة. وإن 


اقتصر على الأوّل؛ ظهر عناده؛ ا الفرض لم يرض بهذا الطاوق ةا 
لم يرضه ؟ كان ذلك 20 داخلة وتعصت جرى في قلبه مجرىقى الكلّبٍ في 


)١(‏ كذافي (م)»2 وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «عليه». 

(؟) كذافي (م) وفي سائر الأصول: «يستفزه». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) ماين المعقوفتين سقط اهن (ر) والمطبوع : 

(5) في (ر) و (ج): «فصار؛ء وقال (ر): «لعله: فصاروا». 
قلت : وهو كذلك في (م) كما أثبتناه. 

(5) في المطبوع و (ج): «ويقول». 

(0') مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() هذاهو الصوابء» وهو أدق من الذي قبله. 


يفنا 


صاحبه» وهو إذا بلغ هذا المبلغ؛ لم يبعد”'' أن ينتصر لمذهب صاحبهء ويحسّنه!", 
ويستدل عليه بأقصى ما يقدر عليه في عموميته» وحكمه قد تقدَّم في القسم قبله . 

فأنتَ ترى صاحت الشريعة بعة يك حين بعِث إلى أصحاب أهواء وبدعء و0 
استندوا إلى آبائهم وعظمائهم فيهاء وردُوا ما جاء به النبي يكلِا؟». وغطى على 
قلوبهم رَيْنُ*' الهوى» حبَّى التبست عليهم المعجزات بغيرها؛ كيف صارت شريعئه 
-عليه السلاه'" - حب عليهم على الإطلاق والعموم» وصار الميت منهم مسوقاً إلى 
الئّار [على الممومل"؛ فوطي قر نة يو العطاند عر اها وغيره» وما”” ذاك إلا لقيام 
الحجّة عليهم بمجرّد بعثه”"'» وإرساله لهم مبيّناً للحقٌّ الذي خالفوه. 

فمسألتُنا شبيهةٌ بذلك» فمّن أخذ بالحزم؛ فقد استبرأ لدينه» ومّن تابع الهوى ؛ 
خيف عليه الهلاكُ» وحسيّنا الله. 

فصل 

ولنزد هذا الموضع شيئاً من البيان؛ فإنّه أكيد؛ لأنَّه تحقيق مناط”''' الكتاب» 
وما احتوى عليه من المسائل» فنقول - وبالله التُّوفيق-: 

إن لفظ : «أهل الأهواء»؛ وعبارة: «أهل البدع»؛ إنّما تتطلق حقيقة على الذين 
ابتدعوهاء وأقاموا فيها شرعة الهوى''''؛ بالاستنباط» والتّصر لهاء والاستدلال 


)١(‏ في (م): «لميعدا. 

(؟) في (م): «اويحسن». 

فرق في المطبوع و (ج): «وقد». 

(4) في (م): ”عليه السلام». 

)0( في (م): ١زين»‏ 

(5) في المطبوع: يكلا . 

20 في (م): «مسبوقا إلى النار»» وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ك2 في (م) و (ج): «ما» من غير واوء والمثبت من (ر) والمطبوع . 

في كذا في (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : ابعثته؛. 

)١(‏ في (ج): «مناط مناط؛» مكررة» وفي (م): «فإنه تحقيق مناط2. 

)١١(‏ كذا في (م)؛ وفي (ج): «وأقوموا فيها شريعة الهوى»!! وفي (ر) والمطبوع: «وقذموا فيها شريعة 
الهوى»!! 


532: 


على صِحّتها في زعمهم. حتى عَدَّ خلافهم خلافاء وشبههم منظورا فيهاء ومحتاجا 
إلى ردّها والجواب عنها؛ كما نقول في ألقاب الفرّق -من المعتزلة والقدريّة 
والمرجئة والخوارج والباطنيّة ومن أشبههم - بأنها ألقاب لمن قام بتلك التُحل؛ ما 
بين مستنبط لهاء وناصر لها وذابٌ عنها؛ كلفظ : «[أهل]1'' السّنّة)؛ إِنَّما يُطلق على 
ناصريه”"'» وعلى من استنبط على وفقهاء والحامين لذمارها. 


اه - 


ويُرَشّح [ذلك]!" أن قول الله -تعالى-: « إن الي رفوأ يم وكاثوأ يما 4 
[الأنعام: 154١]؛‏ يشعر بإطلاق اللفظ على مَن جعل ذلك الفعل الذي هو 
التفريق!؟» وليس إلا المخترعَ أو من قام مقامّه» وكذلك قوله _تعالى_: « وَل 
تَكُونُوا لذن تَمَرَفُو[ وأَحتَلَفوأ]1”'* [آل عمران: .]٠١5‏ 

وقوله : « كم لد ف ووم ديم يم مَاكبَه م4 [آل عمران : ]4 فإنَ اََاءَ 


المتشابه مختصٌ بمّن انتصّب منصّب المجتهد لا بغيرهه”""2. 


وكذّلك قول النبي ككلهِ: ١حتى‏ إذا لم يبقَّ عالجٌ؛ انّخذْ الناس رؤساء جهّالاً 
فسئلواء فأفتوا بغير علم”"» فأقامو" أنفسهم مقامَ المستنبط للأحكام الشَّرعيّة 
المقتدى به فيها؛ بخلاف العوامٌ؛ فإنهم متَبعرن لما تقرّر عند علمائهم؛ لأنه 
قَرَضهمء فليسوا بمتّعين للمتشابه حقيقة» ولا هم متّبعون للهوى» وإنما يتَّعون ما 
يقال لهم ؛ كائناً ما كان» فلا يُطلق على العوام لفظ «أهل الأهواء»» حتى يخوضوا 
بأنظارهم فيهاء ويحسّنوا بها ويقبّحوا"". 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

زفق في (م): «ناصر لها». 

2 ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وهو مثبت في (م) و (ر) والمطبوع. 

(4) انظر: أين المفعول الثاني لجعل . (ر). قلت: لا مفعول ثانياً له؛؟ فإن (جعل) ههنا بمعنى (أوجد) . 
(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

لف في (ر): الا بغير»» وعلّق قاتلاً: «لعل الأصل: لا غير أو: لا بغيره». 

(0) مضى تخريجه .)1١9/١(‏ 

000 في (ر): 'لأنهم قاموا»؛ وعلَّق قائلاً: «لعلها: أقاموا». 

فك في المطبوع و (ر): «ويحسنوا بنظرهم ويقبحوا»» والمثبت من (م) و (ج). 


"0/0 


وعند ذلك يتعيّن للفظ «أهل الأهواء؛ و «أهل البدع» مدلول واحدء وهو" 
من انتصب للابتداع أو لترجيح'" على غيرهء أم(" أهل الغفلة عن ذلك» 
والسّالكون سبيل رؤسائهم''' بمجرّد التّقليد من غير نظر؛ فلا(" . 
فحتيقة السالة انها تحتوي على قسمين : مبتدع ومقتد به. 
ف بالمتتدي باراكاك لم يدخل في المبارة بستيزد الالقاا» لاك رسكم الت" 
© والمبتدعٌ هو المخترع) أو المسعدل على ضِكّة ذلك الاختراع , وسواء 


علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنّاظرين في العلم» أم كان”" من قبيل 
الاستدلال العاميّ؛ فَإنَّ الله سبحانه ‏ ذم أقواماً قالوا: « إِنَاوَجَرْئَا 1ب]5ء1ج م وَإنَا 


20 7 2 


عَلنَ َانرهِم مَهمَدُونَ # [الزخرف: »]7١‏ فكأنهم استندوا'" إلى دليل جَمْليَء وهو 
الاباء» إذ'"2 كانوا عندهه'”''' من أهل العقل [والنظر]!١''»‏ وقد كانوا على 0 


)١(‏ في (ر): «وهو أن»: وعلّق بقوله: «لعل الأصل: «وهو أنه؛؛ أي: مدلول ما ذكرء أو (أنهم»؛ 
وإلا؛ فأين خبر أن1. 

»)2 في المطبوع و (ج) و (ر): «ولترجيحه؛». 

(9) في المطبوع: «وأما». 

(4) في (م): «وسائلهم». 

(0) على هذا لا يكون العوام المتبعون لمذاهب الابتداع -تقليدا لآبائهم أو شيوخهم ‏ من أهل الأهواء 
ولا من أهل البدع؛ فيكون المدلول الذي حرره خاصاً بأفراد معدودين في كل زمن! وهو كما ترى! 
وما أصار المصنف إليه إلا قوله بعذر المقلدين في تقليدهم. ولكنه سيضيّق هذا العذر فيما يأتي؛ إذ 
يعد اختيار المذهب» وترجيح زعماء البدعة ودعاتها على أهل الحق: نظرا. «ر). 
قلت: كل من خالف أصول أهل السنة في الاستدلال؛» أو كثرت الفروع عنده على وجه يدلل على 
فساد الأصول أو شارك أهل البدع بشعار لهم» كان مبتدعاًء لا فرق في ذلك بين من أحدث البدعة» 
ومن أخذهاء وعمل بها ونشرهاء وإثم من علم الحق وأعرض عنه أشد من غيره؛ ومن وقع في 
البدعة فلتة؛ أو وهو لا يعلم فتأثيمه عزيزء وليحرر! 

)03 في المطبوع و (ر): «المتّبع»!! 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «الخاص بالنظر في العلم أو كان». 

(4) في المطبوع و (ر): «فكأنهم استدلوا». 

040 في (ر): «إذاك» وعلَّق قائلاً: «الصواب (إذ؛؛ لأنه تعليل لا شرط؟. 

)١(‏ في (ج): اعنهم». 

200010 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). وهو مثبت في (م) و (ج). 


كلا ؟ 


الدّين» وليس إلا لأنّه صوابٌ» فتحن عليه؛ لأنّه لو كان خطأ؛ لما ذهبوا إليه. 


وهو نظير من يستدل على صكّة البدعة بعمل الشّيوخ ومّن يشار إليه 
بالصّلاح» ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشّريعة أو من أهل التّقليد» ولا 
إلى كونه يعمل بعلم أو بِجَهلٍ . 

ولكنّ مثلّ هذا يعد استدلالاً في الجُملة؛ من حيث جُعل عمدة في انبا الهوى 
واطراح ما سواه» فمّن أخذ يه؛ فهو آخذ للبدعة”" بدليل مثله» ودخل في مسمى 
أهل [البدعة]'» إذ كان مِنْ حقّ مَنْ هذا سبيله”” أن ينظر في الحقٌّ إذ جاءه, 
ويبحث [عنه]!”"» ويتأنّى» ويسأل» حتى يتبن له الحق فِيتَبِعَهٌُ والباطل فيجتنيّة. 

ولذلك قال -تعالى- ردّاً على المحتجّين بما'"" تقدّم : « © قل" ولو يِفَف 
مد مما وَجَدتٌ عله ابو 4 [الزخرف: 14]» وفي الآية الأخرى: وَإِدَاقيِلَ كله 
أتمِمَُأ م1 نَل أَّهُ كوأ بَلْ نِّم مآ اليا عكهِ ابن 4 فقال - تعالى -: # ولو كارت 
ءَابأؤُّهُمَ لا يمَيَنُورت شيا ولا يَمَنَدُونَ 4 [البقرة: »]17١‏ وفي الاية الأخرى: 
«أوَلْوْ كا الشَّبطَن ينوه إِلَعَدَابٍ ألشّعيرٍ4 [لقمان: .]7١‏ . . وأمثال ذلك كثير . 

وعلامة من هذا شأنه: أن يرد خلاف مذهبه بما قدر عليه» من شبهة دليل تفصيليٌ 
أو إجماليٌ؛ ويتعصّب لما هو عليه؛ غير ملتفتٍ إلى غيره» وهو عينٌ انبا الهرى. 
لوزن" طهر انام الهوي") فهر الملموم حا .وعليه مضل الإنر :درن كارا 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «بالبدعة». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج).؛ والمثبت من (م)؛ وفي (ر) والمطبوع: «الابتداع». 

() في المطبوع و (ر): «من كان هذا سبيله» ولا وجود ل «كان» في (م) و (ج). 

2( في المطبوع و (ر): إن جاءه»» والمثبت من (م) و (ج). 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(5) في (م): «لما»! 

60 في (م) ومطبوعة رضا: ظقُلٌ4 مجوّدة بصيغة الأمرء وهي قراءة الكافة عدا حفصاً وابن عامر-» 
وهي الأوجه ههنا؛ لأنه أمر لنبي ‏ عليه السلام أن يخاطب المحتجين بما ذكر. 

(6) في المطبوع و (ج): «وإذا. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

)١(‏ كذا في (م)» وفي (ر) و (ج) والمطبوع: «فإِنَّ مَنْ كان». 


اا 


مسترشداً؛ مال إلى الحق حيثما''' وجده؛ ولم يردّهء وهو المعتاد في طالب الحقٌّء 
ولذلك بادر المحقّقون إلى اتّباع رسول الله يل حين تبيّن لهم الحقٌ. 

فإِنْ لم يجد سوى ما تقدّم له من البدعة» ولم يدخل مع المتعصّبين!". لكنه 
عمل بها؛ فإِنْ قلنا: إِنَّ أهل الفترة معذّبونَ على الإطلاق”" إذا اتَبعوا من اخترع 
منهم ؛ فالمتّبعون للمبتدع إذا لم يجدوا محقّاً مؤاخذون أيضاً. 

وإِنْ قلنا: لا يعذّبون حتى يُبعث لهم الرسول وإِنْ عملوا بالكفر”»؛ فهؤلاء لا 
يؤاخذون ما لم يكن فيه مُحقٌ» فإذ ذاك يؤاخذون من حيث إِنّهِم معه بين”* | 

© إمَا أن يتّبعوه على طريق الحقٌء فيتركوا ما هم عليه . 

© وإمًا أن لا يتّبعوه؛ فلا بدَّ من عناد ما وتعصبء فيدخلون إذ ذاك تحت 
عبارة (أهل الأهواء)» فيأثمون. 1 


. ١ ُ - 3 : 


)1١(‏ في المطبوع و (ر): «حيث»», والمثبت من (م) و (ج). 

زفق في المطبوع و (ج) و (ر): «ولم يدخل مع المتعاصيين»!! 

() الصواب أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة» نطقت بذّلك النصوص الصريحة. انظرها في 
«طريق الهجرتين؟ (ص؛ 7١‏ وما بعد ط دار ابن كثير) للؤمام ابن القيم» وقد تقدمت الإشارة (ص 
377 ) إلى ذلك . 

(4) في (ج): «وإن علموا بالكفر». 

(6) قال (ر): «عبارة نسختنا «من حيث إنهم معذبين»: فصحح ناسخ الصحف التي نطبع عنها كلمة 
(معذبين»: فجعلها «معذبون»؛ فالتفت إلى إعراب الكلمة دون المعنى! وبعد التأمل ظهر لنا أن 
«معذبين» محرفة عن «معه بين1؛ وهذا قطعي» وإنما جعلناه في الصلب؛ لأن المعنى لا يصح إلا به 
بحال. ونبهنا عليه لأجل الأمانة). 
وفي هامش المطبوع: «هكذا في الأصل : «معذبين»: والصواب ما أثبته؛ لأنه لا يصح المعنى إلا 
بهء والله أعلم»!! 
قلت: في (م) و (ج): «معه بين! على الجاذة؛ والحمد لله. 

(5) في (ج): «وكل اتبع. بياث سمعان»! وفي (ر) والمطبوع: «وكل (من) اتبع بيان سمعان»!! والمثبت 
من (م). 
وانظر عن بيان بن سمعان وحيله وأباطيله : «المختار في كشف الأسرار» للجوبري (ص77١‏ وما- 
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اشَتَهَرَتْ” ''عند العلماء؛ مقلّداً له", على حكم الرّضا"" بها وردٌ ما سواها؛ فهو 
في الإثم مع من اتَبَع!'» فقد زعم أنَّ معبودّه في صورة الإنسانء وأنّها*» يهلك كله 
إلا وجهه" '» ثم زعم أن روح الإله حلّ في عليٌء ثم في فلان» ثم في فلان. . . ثم 
في بيان نفسه . 
وكذلك من اتَبِع المغيرة بن سعد العجلي» الذي :ادعن: القذة 07 وزعم أنه 
بحبي الموتى بالاسم الأعظمء وأنَّ لمعبوده انغاة على حروق الوجاءة على رق 
يشمئزٌ منها قلبُ المؤمن . . . إلى إلحادات أُخَر*) 





- بعد). «عيون الأخبار» »)١158/5(‏ و «الفصل» (185/5)., و «الملل والنحل» (؟6١).‏ و «الفرق 
بين الفرق» (777), و «البرهان في معرفة عقائد أهل الزمان؛ (ص” 4‏ ط المصرية)» و «اللسان» 
(11/5)» و «الموافقات» (5/ 717-170 بتحقيقي). د 

. في المطبوع و (ج): «استمرت؛.؛ وقال (ر): «لعل الأصل : اشتهرت»‎ )1١( 
قلت: وهي كذلك في (م).‎ 

(؟) في المطبوع و (ر): «مقلداً فيها». والمثبت من (م) و (ج). 

(؟) في المطبوع و (ر): «الرضاء؛ والمثبت من (م) و (ج). 

فق مبني للمجهول. وإلا؛ كان «ابتدع»؛ لأن الكلام فيمن اتبع المبتدع وقلده؛ فكان معه. (ر). قال أبو 
عبيدة: لا يلزم؛ بل الظاهر أنها مبنية للمعلومء فإنه واقع جواياً لقوله: (فكل من اتبّع بيان بن 
سمعان .. فهو في الإثم مع من اتبع). 

)0( ا : لوأن؛». 

0030 في مطبوع (ر): : إلا وجه» . وعلق قائلاً : لا بد أن يكون الأصل «إلا وجهه)؛ لأنه مأخوذ من قوله 
- تعالى - : م عَلسَيَءِ مَالِكُ إلَاجَميَة م4 [القصص: 88]. وذلك أن هذا المبتدع جمع أسماء الصفات 
الإلهية التي هي أسماء لأعضاء الإنسان. كالوجه والأعين واليدين؛ وجعلها دليلاً على بدعته؛ وتلك 
الأسماء التي وردت في مقامات مختلفة, وأنواع من السياق: يفهمها العربي في كل منها فهماً يتفق 

مع التنزيه» فإذا جمعت كلها مرتبة على النحو الذي تذكر فيه أعضاء الإنسان» مسرودة في سياق 
وصف الخالق دون تلك السياقات والمقامات؛ فإنها توهم من التشبيه والتجسيم ما لا يقول به 
السلف ولا الخلف» ولذلك؟؛ صرح بعض المحققين (!) بأنه لا يجوز جمع آيات الصفات على هذا 
النحو؛ كما صرح به الغزالي في كتاب «إلجام العوام عن علم الكلام» (ر). ٠‏ 
قلت: عمل على جِمُع الصفات غيرٌ واحد من علماء السلف؛ ولا غضاضة في ذلك» والمحذور 
المذكور منقوض بنصوص ؛ هي أصول عند أهل السنة والجماعة. والله الموفق. وانظر بشأن الآية 
ما سيأتي (م لمر 


0) انظرها مفصّلة في: «الفصل» ,)180-1١84/5(‏ و «الملل والنحل» »)١777/١(‏ و «الفرق بين - 
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كاك عات المواج للطاريي يّ المنسوب إليه كثير من بدع المغرب”''» 
في النّسمية و [في 7" الإثم مع من اتّبع ؛ إذا اقضب :تاصراً لها وجا عليه 

وقانا الله شب التعصّبٍ على غير بصيرة من الحقّ ‏ بفضله ورحمته -. 

فصل 

إذا تَبَتَ أنَّ المبتدع آثمٌ؛ فليس”" الإثمٌ الواقعٌ عليه على رتبةٍ واحدةء بل هو 
على مراتب مختلفة؟ ولاق بقع من جهات بحسب ار لتب . ٠‏ فيختلف 
ا ار مقلّداً أو من(" جهة وقوعها في 
الضّرورئات أو [الحاجيات أو التحسينيات» وكل مرتبة 0 لها في نفسها 
مزال ]1 و]0 من جهة كون صاحبها مُسْتّسرًا بها أو معلناً» ومن جهة كونه 
داعياً لها أو غير داع لهاء ومن جهة كونه مع الدّعاء إليها خارجاً على غيره 00 
خارج» ع جه كو البدعة حقيقيّة أو إضافية» ومن جهة كونها بيّنة أو مشكلة 





3 الفرق» 774-779 و «فرق الشيعة؛ (70): و «شرح النووي على صحيح مسلم» )21١١ /١(‏ 
و «الميزان» »)١5١/5(‏ و «تاريخ الطبري» »)١178/0‏ و «البداية والنهاية» (9/ 20777 و اعقيدة 
ختم النبوة» ١191-٠ ٠(‏ ).» و السان الميزان» (5/ 01/5 . 

)١(‏ انظرها مفصَّلةٌ في: «صلة تاريخ الطبري: (ص021-01) لعريب بن سعدء و «تاريخ الإسلام؛ 
للذهبي ع ل (ص71-77)», و «البداية والنهاية» »)١91/1١١(‏ و «البيان 
المعرب» »)3١75/١(‏ و اتازيخ بن الوردي) (١/555)»؛‏ و «الموافقات» للمصنف (1777/5-/7717 
- بتحقيقي) » اي ع 0 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع؛ وفي (ر): «فهو في الإثم والتسمية». 

(9) في (م): افعليه». 

هق كل من قامت الحجة عليه ثم أعرض» فهو على حسب مخالفته» إثماً أو كفرًء لا بد من هذا التفصيل . 

(6) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(5) في المطبوع: #ومن؟. 

610 بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «غيرها» . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)ء وفي (ج): «... مراتب مختلفة» واختلافها يقع من جهات 
بحسب النظر الفقهي فيختلف»؛ وسقط منها ما بعده إلى اخر المعقوفتين. 

(9) في (ج) و (ر) والمطبوع: «مستترا بهاء» والمثبت من (م). 


كن 


ومن جهة كونها كفرا أو غير كفر» ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه. . . إلى غير 
ذلك من الوجوه التي يُقَطمٌ معها بالتّفاوت في عظم الإثم وعدمه» أو يغلب على 

وهذا المعنٍ - وإِنْ لم يَخْففَ على العالم بالأصول -؛ فلا ينبغي أن يُترك لكيه 
على وجه التّفاوت''' بقول جَمْليٌ» فهو الأولى في هذا المقام. 
| المجتهد في الابتداع والمقلد:] 

* فأما الاختلاف من جهة كون صاحبها مدّعياً للاجتهاد أو مقلّداً: 

فظاهة؛ لأنَّ اَي في قلب النّاظر في المُتشابهات -ابتغاء تأويلها- أمكنٌ 
[منه]1" في قلب المقلّد - وإن ادّعى النّظرَ أيضاً ؛ لأنَّ المقلّدَ النّاظرَ لا بدّ من 
استناده إلى مقلّده في بعض الأصول التي يبني عليهاء والمقلدا"' قد اتفرد بها دونه: 
فهو آخذ بحظ لو يأخحذ فيه الآخر؛ إلأ أن يكوق هذا المقلد تاظرا لنقييه + دل ل 
يدّعي رتبة التّقليد. » فصار في درجة الأوّل» وزاد عليه الأرَكَ بأ أوّلُ مَن سنَّ تلك 
لسن السّيّكة» فيكون عليه وزرها ووزر مّن عمل بهاء وهذا الثّا: ني قدا" عمل بهاء 
فيكون على الأول من إثمه ما عيّلّه الحديثُ الصّحيع”, فوزره أعظمٌ على كل 
تقدير » والثّاني دونه ؛ لأنّه إن نَظَرَ وعاند الحقّ واحتج لرأيه؛ فليس له الّظر إلا0"" في 





)002( أي : فيه؛ ولعله سقط من هذا الموضع. (ر). 

00 ما بين المعقوفتين سقط من (ج)؛ وهو مثبت في (م) و (ر) والمطبوع . 

(9) في المطبوع و (ر): «أو المقلد». 

(4) في في المطبوع و (ج) و (ر): «مالم). 

(5) في (ر): «من' بدل «قده. وعلّق قائلاً: العله «ممن»؛ بل هو الظاهر؛!! والمثبت من (م) و (ج) 
والمطبوع . 

() يشير المصنف إلى ما مضى .)1١/١(‏ 

(0) في المطبوع: افليس له [إلا] النظر)ء ووضع «إلا) بين معقوفتين؛ إشارة إلى أنها من الإضافات 
على (ج)! وليس كذلك إذ المثبت من (م) و (ج) مع الانتباه أن موضع «إلا؛ بعد «النظرا وليس 
قبلهاء وفي (ر): «فليس له إلا أدلة». 


م58 


أدلّة جمليّة لا تفصيلية''": والفرق بينهما ظاهر؛ فإنَّ الأدلة التّفصيليّة”" أبلغ في 
الاحتجاج على عين”" المسألة من الأدلّة الجملية» فتكون المبالغة في الوزْرٍ بمقدار 
المبالغة فى الاستدلال!؟'. 


* وأما الاختلاف من جهة وقوعها فى الضّروريات أو غيرها : 
فالإشارة إليه ستأتي عند التَكلّم على أحكام البدّع . 
* وأما الاختلاف من جهة الإسّرار”*' والإعلان: 


نظاهر أذ المدة نهارن" مقصو علي لا يتعداء إلى غير فعلى !أي 


صورة فرضت البدعة -من كونها كبيرةً أو صغيرة أو مكروهة ‏ هي باقية على أصل 
حُكمهاء فإذا أعلن بها وإِنْ لم يذعٌ إليها ؛ فإعلانه [بها]'' ذريعة إلى الاقتداء به 
وسيأتي بحول الله - أنَّ الذّريعة قد تجري مجرى المتذرّع إليه أو تقاريه!" 





)١(‏ في (ج): «تفصيلة»!! 

(؟) في (ج): «التفصيلة»!! 

(9) في (م): «غير»!! 

(4:) قال (ر): «وجد في هامش الأصل بإزاء هذا الموضع بخط ناسخه. وفوقه «ط» بالحبر الأحمر ما 


اليك 
600 
20 
ك4 


نصه: وأما الأشد لأن إثم صاحب البدعة ليس هو من حيثية مجرد قيام الدليل بنفسه فقطء بل من 
حيث نتيجته وانخداع الناس بهء فيكون التفصيلي أشدّ من الإجمالي في فشو البدعة وانتشارهاء فإنه 
حينئذ أعظم» والله أعلم اه الهامش. ولم يظهر لنا وجه صحيح لبدئه بقول كاتبه: «وأما الأشد 
لأن» لا من جهة المعنى» ولا من جهة اللفظ . أما اللفظ فظاهرء وأما المعنى فلأنه استدراك أو زيادة 
بيان لكون الوزر في الأدلة التفصيلية على البدعة أعظم» فكان ينبغي أن يقول: «بل أشد لأن إثم 
صاحب البدعة» إلخ؟ . 

وفي هامش المطبوع: «في هامش الأصل بإزاء هذا الموضع. "١.‏ وذكر ما ذكره (ر)؛ وليس هذا 
في أصله المعتمد في التحقيق! وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (19/ 14). 

في (م): «الإصرار». 

في (م): ”أن المصر لها ضرورة». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «أو تفارقه»؛ والمثبت من (م)؛ وهو الصّواب. 
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000 : 9 0 1 ف . (2)17و ألم كم 
فانضم '" إلى وزر العمل بها وزر نصبها لمن يقتدي به فيهاء فالوزر”"' في ذلك أعظم 
بلا إشكال. 


كاله ماع الله شي”" في أصل القيام ليلة النّصف من شعبان - عن 
أبي محمد المقدسي؛ قال: ا ا لال 
ىقل روطع ولعالاه ودين أخرته ؟) عندنا في سنة ثمان وأربعين وأربع 
مئة» قدم علينا رجل في بيت المقدس””*' يعرف بابن أبي الحمراء» وكان حسن 
التلاوة» فقام» فصلّى في المسجد الأقصى ليلة النّصف من شعبان» فأحرم خلفه 
رجلٌء ثم انضاف إليهما ثالث ورابعٌ» فما ختمها؛ إلا وهم" في جماعة كبيرة» ثم 
جاء في العام القابل» ٠‏ فصِلَّى معه خخلقٌ كثيدٌ» وشاعت في المسجدء وانتشر شرت الصَّلاةٌ 
في المسجد الأقصى وبيوت النّاس ومنازلهم» ٠‏ ثم استقركت7" كانها سْنّة سُنَّةَ إلى يومنا 
ل" 


فَقلت له ان 1 0 تضسِلها قن عبات ؟ 
قال: «نعم! وأستغفر الله منها». 


#* وأما الاختلاف من جهة الدَّعوة إليها وعدمها: 


)1١(‏ في (ج) و(ر): «فانظما» وقال (ر) معلقاً: «لعل الصواب: ١انضم)»‏ وقد سبق له جعل الضاد ظاء 
غير مرة» وصححناه في الأصل؛ لأنه قطعي لا يصح الكلام بدون تصحيحه؛ وأما «فانظم» فلها 
معنى صحيح » ولكنه أسلوب شعري؛ لا علمي». 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «والوزر». 

(9) في «الحوادث والبدع» (ص4١١)‏ وعنه أبو شامة في «الباعث» (ص؟ ١١‏ بتحقيقي) . 

فق في (ج): «وأول ما حدئت». 

(60) في (م): «قدم علينا في بيت المقدس رجل». 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «وهو»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(0) كذا في (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: ١استمرت».‏ 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)2 وهو مثبت في (ر) والمطبوع. 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «فرأيتك». 


لذ 


فظاهر أيضاً؛ لأنَّ غير الدّاعي - وإِنْ كان عُرْضَة بالاقتداء -؛ فقد لا بُقتَدَى بى 
ويختلفت التَّامنُ في توقُّر دواعيهم”"" على الاقتداء به» إذ قد يكون خاملّ الذّكرء وقد 
يكون مشتهرا ولا يُقتّدى به؛ لشهرة من هو أعظم عند النّاس منزلة منه . 

فأمًا إذا دعا إليها؛ فمظبّة الاقتداء أ ء أقوى”'' وأظهر» ولا سيّم(" المبتدعٌ اللّْسنٌ 
القَصيحٌ الاخذٌ بمجامع القُلورب» إذا أخذ في التّرغيبٍ والتّرهيب» وأدلى بشبهته التي 
تداخل القلك رز خرفيا"! كما كاوزمفية الشهرة دمل الكائن' إلن ,ا نشب غلية :عن 
القول بالقدّرء ويلوي بلسانه نسبته إلى الحسن البصري . 

فروي عن سفيان بن عُيينة : «أنَّ مرو بن عُبيد سئل عن مسألة» فأجاب فيهاء 
وقال: هو من رأي الحسن. فقال له رجل: إِنّهم يروون عن الحَسّنَ خلاف هذا. 
فقال: إِنَّما قلت لك : هذا من رأيي””' الحسن ؛ مرو ا 


لا الأنصاري: «كان عمرو بن عبيد إذا سّئل عن شيء؛ 
قال: هذا من قولي'"' الحسن. فيوهمهه”" أنه الحسن بن أبي الحسنء وإنّما هو 


)١(‏ في (ج): «توفر تواعيهم»!! 

(0) في (م): «أحرى»! 

في (ج): «ولا يسمى»؛ والصواب ما أثبتناه. وهو كذّلك في (م) و (ر) والمطبوع. 

(4) في (ج): «يزخرفها). 

)2 رأبي هنا بيائين؛ الثانية ياء المتكلم؛ وهذا هو معنى لي اللسان بالكلام»؛ لأجل التدليس والإيهام: 
ولكن الناسخ كتبها بياء واحدة كالتي قبلها؛ لأنه لم يفهمء ولم يعرف الرواية» ولأجل هُذَا لم يكن 
يقول: هذا رأي الحسن» ٠‏ وهذا قول الحسن؛ إذ لا يحتمل هذا إلا معنى واحداً؛ فإذا قال: من رأبي 
الحسن» و: من قولي الحسن» تحذف ياء المتكلم لالتقاء الساكنين» فيكون المسموع: هذا من رأي 
الحسن» وهذا من قول الحسنء فيقع الإيهام المراد. (ر) . 

0030 أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ (5/ .)11/5٠‏ 

(0) كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «قول». 

() في المطبوع و (ج): ١فيوهم».‏ 

(9) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 19/05-11/084). - 


50: 


* وأما الاختلاف من جهة كونه خارجاً على أهل السّنّة أو غير خارج : 

فلآنَّ غير الخارج لم يَرِدْ على الدعوة مفسدة أخرى يُترنّب عليها إثمٌ» 
والخارجٌ زاد الخروج على الأئمة'' 2‏ وهو موجبٌ للقتل » والسّعي في الأرض 
بالفساد» وإثارة الفتن والحروب» ادك إلى حصول العداوة والبغضاء بين 
أولئك الفرّق» فله من الإثم العظيم أوفر حظ . 

ومثاله: قصَّةٌ الخوارج الذين قال فيهم رسول الله ككهّ: #يقتلون أهل الإسلام» 
ويّدَعون أهل الأوثان؛ يمرقون من الدّين كما يمرقٌ السَّهِمْ من الرّميّة)!". وأخبارهم 
سهيره ٠.‏ 


.- 1 2 
وقد لا يخرجون هذا الخروج» بل يقتصرون على الدّعوة» لكن على وجه 
أدعى إلى الإجابة؛ لأنَّ فيه نوعاً من الإكراه والإخافة» فلا هو مجرّد دعوة» ولا هو 
شق للعصا!؛» من كلّ وجه» وذلك أن يستعين على دعوته”*' بأولي الأمر من الولاة 
والتّلاطين؛ فإِنَّ الاقتداء هنا أقوى, بسبب27 خوف الولاة في الإيقاع بالابي”") 
دؤاد*) فى خلافة الواثق» وكما انمق لعلماء المالكية بالأندلس» إذ صارت ولايتها 


ئٍِ وانظر ‏ غير مأمور : «الخلافيات؛ (؟/ 787/ رقم 7١7‏ بتحقيقي) للبيهقي؛ و تاريخ بغدادا 
18١/1١0‏ )» و «تهذيب الكمال» (6/51؟1١-15١).‏ 

.)1١ 5 /70( أي: الأمراء الحاكمين. (ر). وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

.)٠١ /١( سبق تخريجه‎ )'( 

ع في (ر) والمطبوع : «ولا هو شق العصا"»ء والمثبت من (م) و (ج). 

(0) في المطبوع و (ر): «دعوة»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(5) في (م): السبب). 

0) أي: الذي يأبى قبول الدعوة. (ر) . 

(4) في (ج): «في زمان»» والمثبت من (م) و (ر) والمطبوع. 

(9) في (ج): «داووداء وفي (م): لأحمد بن داود»» وقال (ر): «كتب في الأصل : اداوداء وهو خطأ 
من الناسخ قطعا؟. 


ا 


للمهدويين» م 00 كتب المالكية» وسمّؤْها كتبّ الرأي» ونكّلوا بجملة من 
الفضلاء بسبب أخذهم : فى الشريعة بمذهب مالك» وكانوا هم مرتكبين 0 
المحضة. التي هي عند العلماء بدعة ظهرت بعد المثتين من الهجرة» ويا ليتهم 
وقفوا مع مذهب”" “داود وأصحابه! لكنهم تعدّوا ذلك إلى أنْ قالوا برأيهم؛ ووضعوا 
للثانن عذاهت دعي انم با الدريية” وحملوهم عليها طوعاً أو كرهآء 
حتى عم داؤها في النّاس» وثبتت”'' زماناً طويلا ثم ذهب منها جملةً» وبقيث 
أخرى إلى اليوم» ولعل الزَّمانَ يتّسع إلى ذكر جملة منها في أثناء الكتاب بحول الله . 

فهذا الوجه؛ أعظم في الوزر”” من مجرّد الدّعوة”' من وجهين: 

الأول: الإخافة والإكراه بالإيلام”" والقتل . 

والآخر: كثرة الدّاخلين في الدّعوة؛ لأنَّ الإعذارٌ والإنذارَ الأخروي قد لا 
يقوم له كثيرٌ من التّفوس ؛ بخلاف الدُنيري» ولأجل ذلك شرعت الحدودٌ والرّواج” 
في الشَّرع» و (إن [الله]'" يزع بالسّلطان ما لا يزع بالقرآن»"©» فالمبتدع إذا لم 





)1١(‏ في (م): «فخرقوا»» ولعلها: «فحرقوا». 

00 في (ج): «وقفوا مذهب»؛ وفي (ر) والمطبوع: «وافقوا»؛ والمثبت من (م). 

(؟). ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)؛ والمثبت من (ر) والمطبوع. 

() في (ج): «وثبت». 

(9) في (ج): «فهو ذا الوجه أعظم فيه الوزر؛ء وفي (ر) والمطبوع: «فهذا الوجه الوزر فيه أعظم». 
والمثبت من (م). 

(5) قال (ر): «في الأصل: «للدعوى»؛ والصواب: : «الدعوة»؛ فإن الكلام فيها كما علم مما قبلهء ومن 
نص قوله في الوجه الثاني من الوجهين الاتيين في هذا السياق». 
قلت: وقعت على الجادة الدعوة» في (م) و (ج) والمطبوع . 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): «بالإسلام»! وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من (م). 

200 ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(9) في المطبوع: "ما لا يزعه بالقرآن» وفي (ج): (ما لا ينزع بالقرآن». وهذه مقولة لعثمان أخرجها 
ابن شبّة في «تاريخه» (7/ 988), وابن عبد البر في «التمهيد' ١١8/١(‏ - ط المغربية) من طريقين 
عنه؟ وفي كليهما انقطاع . 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ )١٠١8/4(‏ بإسناده عن عمر بن الخطاب قوله . 
ونحوه مختصرا جدًا عن الحسن البصري قوله في «التمهيد؛ (118/1). 


اللا 


يتتهض لإجابة”'2 دعوته بمجرّد الإعذار والإنذار الذي يعظ به”"'؛ حَاوَلَ الانتهاض 
بأولي الأمر؛ فيكون”" ذلك أحرى بالإجابة. 


* وأما الاختلاف من جهة كون البدْعَة حقيقيّة أو إضافية : 


فإنَّ الحقيقيّة أعظمٌ وزراً؛ لأنّها التي باشرها النّهِيْ"؟' بغير واسطة» لأنّه* 
مخالفةٌ محضةٌ وخروجٌ عن السُنّهَ ظاهرٌ؛ كالقَولٍ بالقَدَرِه والقول بالنّحسين 
والتّقبيح» والقول بإنكار خبر الواحد" وإنكار الإجماع» أو إنكار”" تحريم 
الخمر» والقول بالإمام المعصوم. . . وما أشبه ذلك . 


فإذا فرضت”” إضافيّة؛ فمعنى الإضافيّة أنّها مشروعةٌ من وجهء ورأيٌ مجردٌ 
1 ع 4 
من وجه) إذ يدخلها من جهة المخترع رأيٌ في بعض أحوالهاء فلم تناف الآدلة من 


)١(‏ في (ج): 9إذا لم يتتصر لإجابة»؛ وفي المطبوع و (ر): (إذا لم ينتصر بإجابة»» والمثبت من (م). 

(1) في (ج): ابعضه)؛ وفي (م): (يقضه'» وقال (ر): «في الأصل : «يعضى»» وقد سبق للناسخ جعل 
الطاء عاذ وعكييةن وبينا سببه) . 

() كذا في (م) و (ج) وهو الصواب, وفي (ر) والمطبوع: «ليكون»!! 

(:) في المطبوع و (ر): «المنتهي»» وفي (ج): «المنهي»» والمثبت من (م) وهو الصواب. 

)2 كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «ولأنها»!! 

)١(‏ القول بعدم حجية الاحاد في التوحيد قول المعتزلة» وأهل السنة منه براء» ولازمه فاسد. إذ لا يوجد 
كتاب واحد فيه العقيدة الثابتة بالتواتر فحسب» ولا نعلم كتاباً من كتب التوحيد اعتبر هذا الرأي؛ 
وكثاء معنا وهكدرانا كقريه لدم ومن عدية اكعرى فإ الزواية قلا توقيف» والأحادييك المتوائرة 
بلغنا تواترها من جهات آحاد ممن جمع وخرج من المحدثين؛ فعاد الأمر إلى الاحادء ولازم ذلك 
أن لا يؤخذ بالمتواتر في العقيدة؛ وهذا فاسدٌ آخرٌ مترتب على هذا القول» ثم إن القول بأن الاحاد لا 
يؤخذ به في العقيدة من (العقيدة)» ولكي يعتد به لا بد له من دليل متواتر بالثبوت والدلالة» وأنّى 
لقائليه ذلك؟ وثمة أمر مهم: ماذا يفيد الحديث: آلظن أم اليقين؟ فَيْصلُ ذلك عند المحدّثين. ثم 
إغلاق باب الاحتجاج بالسنة بالتخوف والتحسب ليس من المناهج العلمية المعتبرة» والله الموفق. 
وانظر ما سيأتي )١18/7(‏ مع التعليق عليه. 

0) كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: «وإنكار»؛ واعلم أن إنكار تحريم الخمر أقرب للكفر 
والجحود منه للابتداع؛ إلا في حق من نشأ في غير ديار الإسلام . 

(4) في (م): «أفرضت»! 


/ا 1 


و 
كل وجه. 
هذاء..وإن كانت تجرى مجرئ "الحقيقية"'2:. ولكن الفرق ينهم ظاهر كما 
منيات إن شاء الله تال ]كك ويحسّب ذلك الاخدللاف يختلف الوزر. 


ومثاله : جَعْلُ المصاحف في المسجد للقراءة [إثر صلاة (الصبح بدعة)]"". 
قال مالك : «أوَلَ مَنْ جَعَلَ مُضْحَفاً الحجّاجُ بن يوسف)! 3 


يريد [أنه]”؟ أول من رتب القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح في 
المسجد. 


قال ابن رشد'": «مثل ما يصنع عندنا إلى اليوم». 
فهذا مُحدّث" ‏ أعني: وضْحَهُ في المسجد ؛ لأنَّ القراءة في المسجد 


شو لوه معمول به ؟ إلا أنَّ تخصيصٌ المسجد بالقراءة على ذلك الوجه 
هو لمعف 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «الحقيقة»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) بدل ما بين المعقوفتين في (م): «فيها»! وما بين الهلالين سقط من (ج). 

(؟1) انظر: «البيان والتحصيل» ,.)١79/18(‏ و «المدخل» لابن الحاج (7/ ١١١‏ 1 اي الغنار 
والسماع» (7578-1117)» «الحوادث والبدع» (ص١٠7)‏ كلاهما للطرطوشي. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م)»: وقال (ر): «في الأصل : «أن»؛ وهو خطأ ظاهر'. 

(5) في «البيان والتحصيل! .)1١7١/١(‏ 

(0) في (ر) والمطبوع : «فهذه محدثة»» والمثبت من (م) و (ج). 

(4) في المطبوع و (ج): «مشروع»» وقال (ر): «يوشك أن يكون الأصل: «القران»» والمراد قراءته؛ 
لأنه لم يؤنث الخبرء وليس ذلك من أسلوبه؛. 
قلت: الصواب ما أثبتناه» وهو من (م). 

(9) في (ر): «الوجه المحدث:. وعلق بقوله: «لعل الأصل : «هو المحدث»؛ فهو خبر إن تخصيص 
المسجد)»» . 
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ومثله : وضع المصاحف في زماننا للقراءة فيها يوم الجمعة» وتحبيسها على 
ذلك القصد. 


* وأما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مُشْكلة : 


فلأن الظاهرة''' عند الإقدام عليها محض مخالفة» فإن كانت مُشْكلة؛ فليستْ 
بمحض مُخَالفة؛ لإمكان أن لا تكون بدعة» والإقدام على المحتمل أخفض (تبةً من 
الوقدام على الظاهر. 

ولذلك عد العلماء ترك المُتشابه من قبيل المندوب إليه في الجمْلة» ونيّه 
الحديث على أن ترك المتشابه لنلا؛) يقع :في :المسراع+ فهدق حم له: ون مَنْ 
واقع المُتتشابه وقع في الحرام'""» وليس ترك الحرام في الجملة من قبيل المندوب» 
بل من قبيل الواجبء. فكذلك حكم الفعل المشتبه في البدعة» فالئّفاوت بينهما 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «فلآنَ الظاهر». 

(1) متعلق الثلا» هو خبر أن. والمراد بالمتشابه ما فيه شبهة الحرام» وليس حرام بيناًء والحديث الذي 
يشير إلبه ويستنبط منه هو قوله ككلْهِ: «الحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك أن يقع فبه» ألا وإن لكل ملك حمىً؛ ألا وإن حمى 
الله محارمه» الحديث رواه الشيخان. (ر). 
قلت: أخرجه البخاري في ١صحيحه»‏ (كتاب الإيمان؛ باب فضل من استبرأ لدينه» رقم؟5)؛ 
و (كتاب البيوع؛ باب الحلال بين والحرام بيّن وبينهما مُشتبهات؛ رقم١5١2)75‏ ومسلم في 
«صحيحه) (كتاب المساقاة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات؛ رقم599١)‏ عن النعمان بن بشير 
-رضي الله عنه-. 

م2 العبارة في المطبوع : «وأن واقع المتشابه واقع في الحرام؟"» وفي (ج): «وأن واقع المتشابه وقع في 
الحرام»؛ وفي (ر): «وإن راتع المتشابه راتع في الحرام»؛ وعلّق بقوله: «كذا في الأصل» وفي 
هامشه جعل «(واقع» محل «راتع) في الموضعين على أنها نسخة ثانية؛ ولعل أصل العبارة: «وأن 
الواقع في المتشابه واقع في الحرام»» فهذا هو الموافق للفظ الحديث ومعناه» . 
قلت: الصواب ما أثبتناه كما في (م). 


اح 


[الإصرار على الصغيرة والمكروه:] 

وَإِنّْ قلنا: إِنَّ ترك المُتشابه من باب المندوب» وإِنَّ مواقعتّه من باب المكروه؛ 
فالاختلافٌ أيضاً واقعٌ من هذه الجهة؛ فإنَّ الاثم في المحرّمة هو الظّاهرء وأمًا 
المكروهة؛ فلا إثمّ فيها في الججملة ؛ ما لم يقترن بها ما يوجبه'''؛ كالإصرار عليهاء 
إذ الإصرار على الصّغيرة يصيّرها كبيرة» فكذلك الإصرارٌ على المكروه» فقد يصيّره 
صغيرةٌ» ولا فرق بين الصَّغيرة والكبيرة في مطلق التأثيم» وإِنْ حَصَلَ الفزق من جهة 
أخرى؛ بخلاف المكروه مع الصّغيرة. 

والشَّأن في البدّع - وَإِنْ كانث مكروهة (" الدّواه"" عليها''» وإظهارها من 
المقتدى بهم في مجامع النّاس وفي المساجدء فقلّما : منهم على أسباها من 
الكراهية إلا ويقترن بها ما يُدخلها في مطلتي التّأليم؛ من إصرارء 20 0 
إشاعة ‏ أو تحط لها... أو ما أشبه ذلك» فلا يكاد يوجد في ال دسب 
الوقوع ‏ مكروة لا زائد فيه على الكراهية» والله أعلم . 

وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدمه”") 

فلانَّ الذَّنبَ قد يكون صغيراًء فيعظم بالإصرار عليه» كذّلك البدعة تكون 
صغيرة» فتعظم بالإصرار [عليها]””"» فإذا كانت قَلْتَة؛ فهى أهونُ منها إذا داوم عليها . 
[ التهاون بالذنب والبدعة:] 


ويلحق بهذا المعنى ما إذا تهاون بها المُبتدعٌ وسيل امرهاء نظي الذيت ]ذا 


)١(‏ كذا في (م) وفي سائر الأصول: «يوجبها». 

(0؟) أي: جدلاً وتنزّلاً . 

) في المطبوع و (ر): «في الدوام؛ ولا وجود ل «في» في (م) و (ج). 

(4) قوله: «في الدوام عليها' خبر قوله: «والشأن»» وما بينهما جملة معترضة. (ر). 

(0) في المطبوع و (ر): «وتعليم؛»؛ وعلّق (ر) بقوله: «لعل أصله: «أو تعليم؛ كلاحقه»؛ والمثبت من 
(م) و (ج). 

)203 في (م): (وعدمه). 

61 مابين المعقوفتين سقط من (م). 


"4 


تهاون به» فالمُتهاون أعظمٌ وزراً من غيره . 

* وأما الاختلاف من جهة كونها كفراً وعدمه : 

فظاهر أيضاً؛ لأنَّ ما هو كف جزاؤٌه التَخْلِيدٌ فى العذاب ‏ عافانا الله -» وليس 
كذلك ما لم يبلغ مبلغه؛ حكم سائر الكبائر مع الكفر في المعاصيء فلا بدعة أعظم 
الم اك سر دن 

ووتوهالتقاوتت كثير :: 50000 والله 
المستعان [بفضله 7" . 

فصل 

ويتعلّق بهذا الفصل أمرٌ آخرء وهو الحكم في القيام على أهل البدع من 
الخاصّة أو العامّة 

وهذا باب كبيرٌ في الفقه تعلّق بهم من جهة جنايتهم على الدّين» وفسادهم 
في الأرض» وخروجهم عن جادَّة الإسلام إلى بئات الطأفق 20 التي نبّه عليها قول 
الله داضال د ون هذا ور مُسَئَقِمَا داتعو وآ تََيِعُوأ سبل فَتمَرَقَ بَكُم عن 
سَبِلق4 [الأنعام : 167]. 

وهو فصل من تمام الكلام على التَئِيم» أنه مفة مفتقرٌ إلى النّظر في شعَب كثيرة ؛ 
0 ا لت ير 

فرأينا أنَّ بسط ذلك طويل7”"» مع أنَّ العناء فيه قليلُ الجدوى في هذه الأزمنة 
)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 
(0) في المطبوع و (ج): «الطريّق؟. 


2 كذا في (م): وفي (ج) و (ر) والمطبوع : (يطول». 


50١ 


المتأخرة؛ لتكاسل الخاصّة عن النّظر فيما يُصلح العامّة» وغلبة الجهل على العامّة: 
حتى إِنَّهِم لا يفرّقون بين السُنّهَ والبدعة» بل قد انقلب الحال إلى أن عُدَّثْ7'' اله 
بذّغة والبدعة شي فقاموا في غير موضع القيام» وَاسْتَنَامُوا في غير مُسْتّنام'") فعمّ 
الدّاء» وعدم الأطبّاء» حسبما جاءت به الأخبار. 

فرأينا أن لا تُفْرد هذا المعنى يباب يخْصّد» وآن لا تبسط القول فيه وأنْ 
نقتصرٌ من ذلك على لمحة» تكون خاتمة تمة لهذا الباب في الإشارة إلى أنواع الأحكام 
التي يُقام عليهم به" في الجملة لا في التّفصيل» وبالله التّوفيق. فنقول: 

إن القيامً عليهم بالتّدريب» أو التتكيل» أوالطرةة والإبعادكي أو الإنكار؛ هو 
بحسّب حال البدعة في نفسها؛ من كونها: عظيمة المفسدة في الدّين أو لاء وكون 
فاحبها متديرا بها أو لاء وداعياً إليها أو لاء ومستظهراً بالأتباع أو لاء وخارجاً 
عن”'' النّاس أو لاء وكونه عاملاً بها على جهة الجهل [بها]"" أو لا 


وكل هذه الأقسام له اجتهادٌ يخصّهء إذ لم يأت في الشّرع للبدع '"' حدٌ لا يُزاد 

عليه ولا ينقص منه» كما جاء في كثير من المعاصي ؛ كالسّرِقَة والحراية» والقثل» 
والقذف» والجراح» والحم ك :وشيو ولق 

لاجرم أنّ المجتهدين منّ الآمّ نظروا فيها بحسب التّوازل» وكيوا بالسدهاد 
الرّأي؛ تفريعاً على ما تقدّم لهم في بعضها من النَّصِءٍ كما جاء ذ ني الخرارع بن 
كه بقتلهم"'» وما جاء عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه في صَبِيعْ 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «عادت؛. والمثبت من (م). 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «واستقاموا إلى غير مستقام»» والمثبت من (م) وهو الصواب. 
)6 في (م): «يقام بها عليهم' كذا بتقديم وتأخير. 

دق في المطبوع و (ج) و (ر): «أو». 

(5) في (ج): «على». 

(1) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

0) في (ج) و (ر) والمطبوع: «في البدعة». 

(0) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «من الآثر»!! 

() يشير إلى ما تقدم )17١ /١(‏ وهناك تخريجه. 
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العراقي 60 
فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواعٌ : 
[الأمور التى تفعل مع أصحاب البدع والأهواء:] 


أحدها: الإرشادء والتّعليم؛ وإقامة الحجة؛ كمسألة ابن 5 حين ذهب 


إلى الخوارج» 1 اابحي رج حيو الداد اراد ف الاق" ونبالة عمرية 
عبدالعزيز مع غَيّْلا - : 7 ويه ذلك 


والثّاني : الهجران» وتركُ الكلام والسّلام؛ حَسْبَما تقدّم عن جملة من السّلف 


.)١7١/١( مضى تخريجه‎ )١( 

(0) أخرج المناظرة بطولها: عبدالرزاق في «المصنف» (رقم1871/8)؛ وأحمد في «المسند» (747/1)؛ 
وأبو عبيد في «الأموال» (555)» والنسائي في «خصائص علي» (110)؛ والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» »)015-577/١(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 242١51-١5‏ والمعافى النهرواني في 
«الجليس الصالح» »)070-508/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ 00770-1718/١(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» :)١1/4/8(‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (؟/ ٠١5-1١١‏ - ط القديمة)» وابن 
الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص١97-94))‏ وإسنادها صحيح . 
وأخرج أحمد :)87/١(‏ والحاكم (7/ »)١15‏ والبيهقي :»)180-١14/4(‏ والضياء في ١المختارة»‏ 
(518-5-7/9/ رقم )1١0‏ عن عمرو القاري» قال: جاء عبدالله بن شداد» فدخل على عائشة 
-رضي الله عنها ونحن عندها جلوس» مرجعه من العراق ليالي قتل علي -رضي الله عنه. . 
وفيه أن علياً ناظرهم» ثم أرسل إليهم ابن عباس . 
وإسنادها صحيح أيضاً. 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (1/ 7/801): «إسناده صحيح » واخختاره الضياء)» . 

(9) مضى ذكرها وتخريجها .)47-9١/1١(‏ 

(14) سبق تخريج هذه القصة .)170/١(‏ 
وانظر: تفصيل الإجمال الذي ذكره المصنف عن هجر السلف للمبتدعة والأحكام المترتبة على ذلك 
في ا!مجموع فتاوى ابن تيمية» /١7(‏ 51/0 و7587/14)؛ وكتابي «الهجر؛ (ص77١‏ وما بعد) نشر 
دار ابن القيمء الدمام» وكتاب الشيخ بكر أبي زيد ‏ حفظه الله وشفاه ‏ «هجر المبتدع؟ . 


رحن 


والثائك* [التفري]1" + كما عون عمر [بخ القطات]!'" صبيغا يدري 
منجراه الجن 
الرّابع : كما سَجَنُوا الحَلاّجَ قبل قثله سنينَ عدّة. 


[و]”"الخامس: ذكرُهم بما هم عليه'"»» وإشاعةٌ بدعتهم؛ كي يُحْدَّروا؛ لثلاً 
يُغْترٌّ بكلامهم ؛ كما جاء عن كثير من السّلف في ذلك . 


والسّادس: القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم؛ كما قاتل علي 
-رضي الله عنه ‏ الخَوارج» وغيره منْ خُلَفاءِ السّنّة . 


والسّابع : القَثْلُ إن لم يرجعوا مع الاستتابة» فيمن أظهر بدعته*'» وأما مَن 
أسرَّها وكانث كفراً أو ما يرجع إليه؛ فالقَئْلُ بلا استتابة» وهو: 
النَامِنُ؛ لأنَّه من باب التّفاق؛ كالرنادقة . 


والتّاسع : الحكمُ بكفر مَن دل الدَّلِيلُ على كَفْره؛ كما إذا كانت البدعةٌ صريحة 
فق الكنرة" كالإناحتة» والفائليع بالشلرل#1الاطكة: أو كانت المببالة هنا نان 


التكفير بالمآل”""» فذهب المجتهدٌ إلى التكفير؛ كابن الطَّيب في تكفيره جملة من 
الفرّقء فينبني على ذُلك : 

الوجه العاشر: وذلك أنه لا يرئهم ورثتُهم من المسلمين» ولا يَرِنُونَ أحداً 
منهم» ولا يُعْسّلون إذا ماتواء ولا يُصِلَّى عليهم» ولا يُدقَنون في مقابر المسلمين؛ ما 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) في (م): «ذكرهم ماهم عليه». 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «وهو قد أظهر بدعته»! وعلق (ر) قائلاً: الهذا نص نسختناء ويوشك أن 
يكون قد سقط هنا شيء من الناسخ» وربما كان الأصل هكذا: «وهو لمن - أو فيمن ‏ قد أظهر 
بدعته» أو «وهو خاص بمن أظهر بدعته11. قلت: وما أثبتناه من (م) وهو الصواب . 

() أي: باللازم. 


خلا المُسْتَسرٌ فإنّ المسْتّسب”'' يحكم له بحكم الظاهرء وورثته أعرف [به]!'' بالنّسبة 
إلى الميراث . 


والحادي عشر: الآمن بأن لا تتاكضرا» وهو من ناحية الهجران» وعدم 
المواصلة. 


والثاني عشر: تجريحهم على الجملة» فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم». ولا 
يكونون والين ولا قضاة» ولا ينصّبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة؛ إلا أنه 
قد ثبت عن جملة من السّلف [قبول] رواية جماعة منهم'"» واختلفوا في الصّلاة 


[خلف آهل البدع بالجواز والكراهة والمدم . ومنهو من جعل ترك الصّوع]0) عا 
2 منهم من 
من باب الأدب ؛ ليرجعوا عما هم عليه . 


والثّالث عشر: ترك عيادة مرضاهم» وهو من باب الرّجر والعقوبة. 
والرابع عشر: ترك شهود جنائزهم كذّلك . 
والخامس عشر: الضّرب؛ كما ضرب عمر ‏ رضي الله عنه - صَبِيغ]ة* . 


وروي عن مالك -[رضي الله عنه]"'- في القائل بالمخلوق: «أنه يُوجع ضريا 
ويُسْمجن حتى يتوب70". 


1١‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: «ما لم يكن مستتراًء فإن المستتر»!! 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) انظر عن شهاداتهم: «المستصفى» :)١1١/١(‏ و(التسعينية» (/ 1/40): و «جامع بيان العلم' 
لولم و«مجموع فتاوى ابن تيمية» :2)75١5/54(‏ وعن الرواية عنهم: «هدي الساري» 
(451-41)؛ و«الميزان» (2717/8//5): و «الجرح والتعديل» للقاسمي (ص ١١‏ وما بعد) . 
وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)؛ وعلّق (ر) بقوله: «المعنى قبول رواية جماعة منهم 
-أو الرواية عن جماعة منهم » وهم من ثبت أن ابتداعهم كان عن اجتهاد يعذرون به وأنهم كانوا 
عدولا في الرواية». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) سبق تخريجه .)170/١(‏ 

000 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م), والمثبت من (ر) والمطبوع . 

(0) انظر: «العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات» (ص9١٠)‏ للأخ 
الشيخ محمد المغراري . 
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ورأيت في بعض «تواريخ بغداد؛ عن الشّافعى: أنه قال: «( 00 فى 


أصحاب الكلام: أن يُضْرَبوا بالجرائد» ويُحملوا على الإبل» ويُطاف بهم في 
العشائر والقبائل» ويُقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسُّنّةَ وأخذ في الكلام؛ 
يعني : أهل البدع)0) 
فصل 

فإنْ قِيلَ: كيف هذا وقد ثبت في الشّريعة ما يدل على تَخصيص تلك 
العمومات» وتقييد تلك المطلقات» وفرّع العلماءُ منها كثيراً من المسائل» وأصَّلوا 
منها أصولاً يُحتذى حَذُوَهًا على وفق ما ثبت لَقْلَه إذ الُواهر تخرج عن " مقتضى 
ظهورها بالاجتهادء وبالحريٌ إن كان ما يستنبط بالاجتهاد مقيساً على محل 
التمتخصيصء فلذلك قسّم النَّامنُ البدَعَ» ولم يقولوا بذمّها على الإطلاق؟! 

وحاصل ما ذكروا من ذلك يرجع إلى أوجه: 

* أحدها: ما في «الصّحيح»: من قوله يكلِهِ: «مَن سنَّ سنّة حسنة؛ كان له 
أجِرُها وأَجْرُ مَّن عمل بهاء لا ينص ذلك من أجورهم شيئا ومّن سن سلَّة سيّئة ؛ 
كان عليه وزرُها ووزرٌ مَن عمل بهاء لا ينْقَصٌ ذلك من أوزارهم يا 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «حكم'!! والمثبت من (م) و (ج). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 2)١١7/9(‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث؛ (ص78)» 
والبيهقي في «مناقب الشافعي! (١/177)؛‏ والسلمي في «رده على أهل الكلام؛ (ص44-98 - 
انتخاب أبي الفضل المقرىء)؛ والهروي في «ذم الكلام؛ (رقم »)١١57‏ والبغوي في «شرح السنة» 
.)218/١(‏ وابن عبدالبر في «الانتقاء؛ (ص١8).»‏ و «الجامع؛ (451/1)» وابن حجر في «توالي 
التأنيس» (ص١١١).‏ 
ونقله عنه: ابن قدامة في «تحريم النظر في كتب الكلام؛ (ص١1)».‏ والذهبي في «السيرا 
(/62» وابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية؛ (ص4؟4)7: وابن مقلح في «الأداب 
الشرعية» /١(‏ 7710 ط المصرية)؛ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص 7١‏ بتحقيقي)؛ و «صون 
المنطق والكلام» (ص22056» والقاري في «شرح الفقه الأكبر؛ (ص7-7) . 

(*) كذافي (م). وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «على؟. 

(14) سبق تخريجه .)٠١7/١(‏ 
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- وخرّج التََّمذيُ -وصحّحه أنَّ رسول الله كَل قال: من دلَّ على خيرٍ؛ فله 
[مثل] أجر ر فاعله)""". 


- وخرّج أيضاً عن جرير بن عبدالله؛ قال: قال رسول الله يكّ: «مَن سن سه 
5 0 5 03 40 2 « 5 0 3 2 
خير» فاتبع عليها؛ فلهُ أجرّه ومثل أجور منِ اتبعه؛ غير منقوص مِنْ أجورهم شيئاء 


3 


ومّن سنّ سلّةَ شرّء فاتيّع عليها؛ كان عليه وزر'” ومثل أوزار من اّبعه؛ غير 
منقوص”" من أوزارهم ع0 حسن صحيح . 

فهذه الأحاديثُ صريحة [في]”” أنَّ مَن سن سنّة خير؛ فذلك خية. 

ودلّ على أنه فيمن ابتدع [قوله]"': «مَن سنٌّ»» فَنسّبَ الاستنانَ إلى المكلّف 
دون الشّارعء ولو كان المراد «من عمل بسنة”" ثابتة في الشّرع»؛ لما قال: ٠‏ 


3 


سن #4. 


ويدلٌ على ذلك قوله يله: ماس ص قا للم ركه على اتن ام ده 
من دمها؛ لأنّه أوَلَ مَنْ سن القَْلَّ20. ف «سنٌّ» ها هنا على حقيقته"؛ لأنّه اختراع 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب الإمارة» باب قفضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره 
وخلافته في أهله بخير» رقم21895» والترمذي في «جامعه» (رقم1771) وغيرهما عن أبي مسعود 
الأنصاري رفعه. 
وعزو المصنف الحديث للترمذي وإغفاله مسلما قصور ظاهرء وما بين المعقوفتين سقط من (ج) 
و (ر) والمطبوع. 

(؟) في المطبوع: «وزرها». 

() في (ج): «غير منقص». 

(5) سبق تخريجه .)1١9/١1(‏ 

(8) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) في المطبوع و (ر) و (ج): ٠سنة».‏ 

(8) سبق تخريجه .)15١١/١(‏ 

4 في مطبوع (ر): «على حقيقة1» وعلّقَ بقوله: «لعله: حقيقته». 
قلت: وهو كذلك في (م) و (ج) والمطبوع . 


5 1/ 


لم يكن قبل معمولاً به في الأرض بعد وجود آدم -عليه السّلام -. 

فكذلك أقوله: اموس ته خبنة# أى : :م اخترعها من تفده لحن بشرط 
آل تكوة حيعة .فلك من الأحرها :دكن فلس السرادة امن مما بن نانشو إنما 
العتارة عن هذا المعق أن يقال ««من اعدل منت اريك “برشتي حاون أخية 
ذلك ؛ كما خرّج التّرمذيٌ : 

أن النبي يكل قال لبلال , بن الحارث : «اعلم) . قال: [ما] أعلم يا رسول الله؟! 
قال: اعم يا بلاك؟ اكاك [ما] الاو ل ال اا بن 
سئي قد أُمِيدَثْ ث بَعْدي؛ فإِنَ له من الأجر مثلّ من عَملَ بهاء من غير أن يَنْقْصّ(") 
أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله ؛ كان عليه مثل آثام مَن 
غمل يها لا ينقصن ذلك من أؤزان التاسن شيع!»)] ديك حدق : 

وعن أنس -[رضي الله عنه]*'- قال: قال لي رسول الله يكلهِ: «يا بنيّ! إن 
دوت أن تُصْبِحَ وتّمسيَ ليس في قَلبكَ غثنٌ لأَحَد ‏ فافْعَلٌ»)» ثم قال لي : ديا با 
وذْلكَ من سْتَتِيء ومن أخْيًا سْنَّني؛ٍ فقد أَحَبّيء ومن أَحَبّني؛ كان معي في 
الجرة20؛ حديث حسن . 


فقوله: من أحيا سنة من سني قد أُميدَتْ مدعني نواه ي الكل يماليت 
0 وكذلك قوله : «مَن أحيا 0 فقد أحبّنى)»؛ ظاهرٌ فى السّئن الكّابتة ؛ 


بخلاف قوله: «مَن سنّ كذا»؛ فإنَّه ظاهر في الاختراع أولاً» من غير أن يكون ثابتاً 


)1١(‏ في المطبوع و (ر): «أو سنة»» والمثبت من (م) و (ج). 

(؟) كذا في «جامع الترمذي' (رقم5777)» وما بين المعقوفتين منه» وسقط من الأصول جميعهاء ووقع 
بدل هذه العبارة في ط بشار من «جامع الترمذي» (4/4 )*٠‏ مانصه: «اعلم عمرو بن عون. قال: ما 
أعلم يا رسول الله؟؛! وهو خطأء فليصحح.ء والله الموفق 

(*) بعدها في (ر) والمطبوع : «ذلك» ولا وجود لها في (م) و (ج) و «جامع الترمذي» ولذا أسقطتها. 

(4) سبق تخريجه .)11/١(‏ 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج)» وهو مثبت في (ر) والمطبوع . 

() سبق تخريجه .)77/1١(‏ 


الحلا 


فى السّنّة . 

وأما قوله لبلال بن الحارث: «ومن ابتدع بدعة ضلالة»؛ فظاهر في أنَّ 
البدعة لا تدم بإطلاق» بل بشرط أن تكون ضلالة؛ء وأ كن لمانا الله 
ورسوله» فاقتضى [هذا كلّه]!" أنَّ البدعةً إذا لم تكن كذلك؛ لم يلحقها ذةٌ» ولا تَبع 
صاحبها وزر» فعادت إلى م ول ا 

والثّاني : أ5الكات الالح درضي الله عنهم؛ ؛ وأعلاهم الصّحا لصّحابة ‏ قد 
عملوا بما لم يأت به كتابٌ ولا سُنّةٌ رار ككينا وأختس ]ا عليه ولا تجتمع أ أمة 
0 5 
زمن 0 ل 06 

- ثم اقتفى النَّاسٌ أثرّهم في ذلك الرّأي الحسن» فجمعوا العلمَّ ودوّنوه 
وكتبوه» ومن سُكّاقهم في ذُلكَ مالك بن أنس» وقد كان" من أشدّهم اتَباعاً وأبعدهم 
من الابتداع. 
[كتب العلم:] 


هذا؛ وإِنْ كانوا قد نقل عنهم كراهيةٌ كَنْب العلم من الحديث وغيره؛ فإنّما هو 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط في (ج) و (م)؛ والمثبت من (ر) والمطبوع. 

00( قال (ر): «في الأصل : «هذا»؛ ولعله: «هدى», وهو الأقرب للمعنى المراد؛ . 
قلت : وهو كذّلك في (م) و (ج). 

(9) في المطبوع و (ج): «في زمان2. 

0ع سيأتي تفصيل هذا مع تخريج الروايات التي تدل عليه في ٠ /١(‏ 007 

(0) . انظر: «مجموع: قتاوى ابن ثيمية؟ (01/11, وفي (ر): انل وله تنظ وعلق بقولة : في 
الأصل : دولا حضر»؛ فصححناها اعتماداً على جعل الناسخ الظاء ضاداء وليستقيم المعنى». 
قلت: والمثبت من (م) و (ج)؛ وهو الصواب. 

(5) في المطبوع: «وقد كانوا»! والمثبت من (م) و (ج) و (ر). 


1 


مكمول: إمّا على الخوف من الاتكال على الكتب استغناءً به عن الحفظ 
والنّحصيل» وإمّا على ما كان رأياً دون ما كان نقلاً من كتاب أو شكة(9©. 


- ثم اتّفق النَّاسُ بعد ذلك على تدوين الجميع لما ضَعْفَ الأمرُء وقل 
المجتهدون في التّحصيل» فخافوا على الدّين الدروس جملةً . 

قال اللّخمي ‏ لما ذكر كلام مالك وغيره في كراهية بيع كتب العلم» والإجارة 
على تعليمه» وخرّج عليه الإجارة على كتبه» وحكى الخلاف -؛ قال: «ولا أرى أن 
يُخْتَلّف اليوم في ذلك أنه جائز؛ لأن حفظ الناس وأفهامهم قد نقصتء وقد كان كثير 

قال مالك: ولم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب» وما كنت أقرأ [العلم]!"2 على 
أحد يكتب في هذه الألواح» ولقد قلت لابن شهاب: أكنت تكتبُ العلم؟ فقال: لا. 
فقلتُ: أكنت تسألهم أن يعيدو'" عليك الحديث؟ فقال: لا. 


فهذا كان شأن الناس» فلو سار الناس بسيرتهه2»؛ لضاع العلمُ» ولم يكن 
وق ده ا وهذا النّاس اليوم يقرؤون كتبهمء ثم هم في التّقصير على ما هم 
عليه . 


وأيضا؛ -فائه لا خلاف عندنا في مسائل الفروع : أنَّ القولٌ فيها بالاجتهاد 





)١(‏ انظر تفصيل ذلك في «المحدث الفاصل؛ (ص704): «تقييد العلم؛ (ص70-14), «الآداب 
الشرعية» (؟/ ١748 2178-١165‏ _ط المصرية). اتوئيق السنة في القرن الثاني الهجري» (ص 47 - 
وما بعد). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) العبارة في (ر): «أكنت تحب القيدوا»؛ وعلّق بقوله: «كذا في الأصل» ولعله: أن يقيدوا»: وفي 
المطبوع و (ج): «أكنت تحتاج أن يعيدوا». والمثبت من (م)»: وهو الصواب. 

فق في (ج): «فلو صار الناس لسيرتهم»؛ وفي (ر): «فلو سار الناس سيرتهم»؛ وفي المطبوع: 
السيرتهم»؛ والمثبت من (م). 

(9) العبارة في مطبوع (ر): «ولم يكن بينا منه ولو رسمه»؛ وعلّق بقوله: «يحتمل أن يكون الأصل : 
«بيننا»؛ فإنه أظهر؛ . 


والقياس واجتثء. وإذا كان كذلك؛ كان إهمال كتابة كثبها('' وبيعها يؤدّي إلى 
التقصير في الاجتهادء وأن لا يوضع مواضعه؛ لأنَّ في معرفة أقوال المتقدّمين 
والتّرجيح بين أقاويلهم قوة وزيادة ذ في وضع الاجتهاد مواضعه)!'. 

انتهى ما قاله اللّخْمِيٌ» اله إنجازة النشل يحالم يكن عليه امن نيتم الآن .له 
وجهاً صحيحاًء فكذلك نقول: كل ما كان من المحدّثات له وجهٌ صحيحٌ؛ فليس 
بمذموم. بل هو محمودء وصاحيّه الذي سلّه ممدوحٌ» فأين ذمّها بإطلاق أو على 
العموم؟! 

- وقد قال عمر بن عبدالعزيز: «تحدث للنّاس أقضيةٌ بقدر ما أحْدّئوا من 
الفجورن””: فأجاز ‏ كما ترى ‏ إحداث الأقضية واختراعها على قدر اختراع الفجّار 
للفجورء وإِنْ لم يكن لتلك المحدثات أصل . 

( 


إٍ كى مم 7 د 3 5 ): 
- ومن ذلك تضمين الصناع. وهو محكيئٌ عن الخلفاء رضي الله عنهم - : 
- وقتل الجماعة بالواحده وهو فى 5 5 5906 )2 


!»ةباتك١ العبارة في (ج): «كان إهمال كتابة كتبها»؛ وفي المطبوع و(ر) : «كان إهمال كتبها» بإسقاط‎ )١( 

(؟) انظر في تقرير الاستئجار على تعليم القران والعلوم الشرعية مطلقاً عند المالكية: «الذخيرة» 
(ه/01غ-08١1)‏ 1 «بداية المجتهد) (1/ 5-1777 757)» «التاج والإكليل) 
.51١6 /5(‏ 518).: «منح الجليل» 5817/0). «جواهر الإكليل؟ 2)١88/17(‏ احاشية الدسوقي» 
(1817/5). 
وانظر أدلته والخلاف الواقع بين العلماء في: «مصنف ابن أبي شيبة؛ (44-98/4)» «المحلى) 
(/29» (المغنسي») (5/ 5-160 15), «الإنصاف» (8417-45/5). #تصحيح الفروع) 
(575/5)؛, «الحاوي الكبير؟ (4/ 50): «تكملة المجموع») .)30/1١5(‏ «روضة الطالبين» 
(110-188/0).» «نهاية المحتاج' (5/ 75847)», «المبسوط؛ ,)91//١7(‏ «بدائع الصنائع' 
.)١91١/(‏ لمجموع فتأوى ابن تيمية) (57/ /771 و77/75 701/891 ود 1617). 

(9) نقله ابن رشد في «فتاويه» :)7١/1(‏ وابن حزم في «الإحكام» )1١1/5(‏ أو (41/1 ا ط 
الأخرى)؛ والقرافي في «الفروق» )١01/5(‏ في (الفرق التاسع والستون بعد المئتين) عن العز بن 
عبدالسلام» ل وسيذكر فيما يأني )7١7 /١(‏ أن هذا القول مطعون فيه . 

49 سيأتي تفصيل هذا مع تخريجه .)١19/7(‏ 

(5) أخرج البخاري في «صحيحه) (كتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص - 


لمانا 


000 000 هاا عه عه( إلى . 
وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة -رضي الله عنهم -. 


وأخذ مالك وأصحابه بقول الميت: دمى عند فلان» ولم يأت له فى 


"الموطا»''' بأصل سماعي» وإِنَّما علّل بأمر مَصْلّحي” 2 وفي مذهبه من ذلك مسائل 


0 !1 24 ع عرقي ب 0 
فإن كان ذلك جاتزا مع أنّه مُختَرَحٌ ؛ فلم لا يجوز مثله ‏ وقد اجتمعا في العلّة ؛ 





للك 


000 


زفرة 


2 
2) 


منهم كلهم؟ رقم1897) بسنده عن نافع عن ابن عمر: أن غلاماً قتل غيلة» فقال عمر: "لو اشترك 
فيها أهل صنعاء لقتلتهم' ثم قال: «وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: إن أربعة قتلوا صييّاًء فقال 
عمر.. . مثلها. 

قلت: وصل نحوه: عبدالرزاق في «المصنف؛ (180175. 0218٠07‏ ومالك في «الموطأ» 
(2057/5). وابن وهب في «الموطأ» :4)١10-19(‏ والخطابي في «الغريب» (؟/ 2)814-47 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ .)41١-1٠‏ 

وانظر ‏ غير مأمور -: «تغليق التعليق» (5017/0)., «المعتبرا (ص8١94-7١5).‏ «تحفة الطالب» 
(ص 5 17)» «موافقة الخبر الخبر» 2)47١-419/7(‏ «المغني» /١(‏ 4ط هجر)ء و«(المجموع) 
51١(‏ ط إحياء التراث)؛ «فتح الباري؛ (518-1707/15)» «الموافقات» (178/5) وتعليقي 
عليه . 

أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقملالا2180 88» 18555) وعلقه البيهقي )1١/4(‏ 
وذكره أبن قدامة في «المغني» 41٠ /١١(‏ ط هجر)ء والشاشي في «حلية العلماء»؛ (401/19), 
والنووي في «المجموع» 74٠ /7١(‏ ط إحياء التراث) . وانظر ‏ غير مأمور : اموسوعة فقه علي" 


(ص١18).‏ 
أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم18081) عن ابن عباس قوله: «لو أنْ مثة قتلوا رجلاٌ؛ قتلوا 
بها . 


وانظر: «كنز العمال» 2)857/١0(‏ «المجموع' 594١ /٠١(‏ ط إحياء التراث): و «حلية العلماء» 
(457/0).؛ و «المغني» »)540/١١1(‏ و «موسوعة فقه ابن عباس» (919/1). 

حكى مذهبه النووي في «المجموع» 159٠ /7١(‏ ط إحياء التراث), وابن قدامة في «المغني) 
( 6 طهجر). 

وانظر بسط المسألة في: «الموطأ» (5/ الام)ء «المدونة؛ (544/5)» «التفريع» (5117/5), 
«الإشراف' للقاضي عبدالوهاب (مسألة رقم ١55‏ - بتحقيقي). احلية العلماء؛ (/107/1)., 
«تنقيح التحقيق؛ (7/ 171) 

انظره /١(‏ 4177 - رواية يحبى الليثي)؛ و «الإشراف» (مسألة رقم )١9١6‏ وتعليقي عليه. 

رسمها في (ج) أقرب إلى «مصطلح!. وفي المطبوع و (ر): «مصطلحي». والمثبت من (م). 


الا 


لأنَّ الجميعَ مصالح معتبرة في الجُملة ؟! وإِنْ لم يكن شيء من ذلك جائزاً؛ فَلِمَ 
اجتمعوا على جملة منهاء وفرع غيرهم على بعضها؟! ولا يبقى إلا أن يقال: إنهم 
يتابعون على ما عمل [به]2'1 هؤلاء [منهال]؟" دون غيره» وإن اجتمعا في العلة 
المتفظة للقنات » وطية ذلك يمير :الاقضاة تسدكماه وهو باطل لا اقها: أذ اليه 

فالجوابُ ‏ وبالله التوفيق - أن تقول : 

* أمَا الوجه الأول؛ إن قوله عليه السلام : امن سن نه عيكة ب 
الحديث؛ ليس المرادُ به الاختراَ ألبئّ» وإلاّ لزم من ذلك التّعارضٌ بين الأدلّة 
القطعيّة» إن زعم مُورِدُ السؤال أنَّ ما ذكره من الدّليل مقطوحٌ به» فإن رَعم أنه 
مظنونٌ؛ فما تقدّم من الدليل على ذم البدع مقطوحٌ بهء فيلزم [منه]1” التّعارض بين 
القطعييٌ والظَيّيّ والاتََاقُ من المحقّقين [أن لا تعارض بينهما؛ لسقوط الظَنْي وعدم 
اعتباره”"©2» فلم يبق إلا أن يقال: إِنَّهِ من قبيل العام والخاصء ولا تعارض بينهما عند 
المحققين» ولكن لا دليل فيه من وجهين: ]/"© 


قرف 


() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)؛ وأثبته من (م) . 

00( مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). وأثبته من (م). 

(0) مضى تخريجه »)23١7/١(‏ وفي المطبوع و (ج): «يُلِوَا بدل «عليه السلام؟ . 

(4:) لعل الأصل: فليس. (ر). قلت: لا؛ لأنه جواب (إن) لا جواب (أما) . 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)١(‏ انظر: «المستصفى» (177/5. 187)؛ و«المنخول»؛ (577): و«شرح الكوكب المنيرا 
(508/5)» و«الإحكام' للآمدي (717/6): و«روضة الناظر» :)٠١78/7(‏ واكشف الأسرار» 
.4)11"-1١77/5(‏ و«المعتمد» 557١ /١(‏ و5//ا7١).‏ و«المنهاج) للباجي 2)١١١(‏ و(شرح 
اللمسع؛ (٠/0١465ةء :)40١‏ و 'الفقيه والمتفقه» :)551/١(‏ و«الكافية» للجويني (159)غ 
و «الموافقات» (5/ 1٠١١‏ بتحقيقي). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): على تقديم القطعي؛ ولكن (النظر) فيه من وجهين». 
وما بين المعقوفتين سقط من (ر)؛ وهو ملكور في التطبوع بعد: (فيه) . 
وعلّق (ر) بقوله: «الظاهر أن هنا حذفا كان في الأصل الذي نقلت عنه نسختنا؛ لأن ناسخه وضع له 
رقم ؟ علامة لذذلك وربما كان الأصل : ولكن فيه بحثاً ‏ أو نظراً ‏ من وجهين إلخ». 
قلت: بل الصواب ما أثبتناه» وهو كذّلك في (م). 


ككل 


س1 


أحدهما: أن يقال: إِنَّه من قبيل المتعارضينء إذ قد مر”" أولاً أنَّ أدلّة الدّمَ 
تكرّر عمومها في أحاديثٌ كثيرة من غير تخصيص» وإذ!"' تعاضدت أدلّة العموم من 
[غير] تخصيص؛ لم تقبل!" بعد ذلك التّخصيص . 


والثاني : على التَتَزّل بِمَقْدا» التُعارض» فليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى 
الاكطرام »رتنا المراة بد الس نا لكان الكل لكبو اتوذلك من ووعزين: 

أحدهما: أنَّ السَّببَ الذي لأجله جاء الحديثٌ هو الصّدّقة المشروعة؛ بدليل 
ما في «الصّحيح) من حديث جابر””' بن عبدالله -[رضي الله عنهما]0' _: 

قال: كنا عند رسول الله يكل في صَّدْر التّهارء فجاءه قَومٌ حفاةً عُرَاةَ مُجْتَابِي 
الثُمار” - أو العَبّاءِ # مُتَقَلّدِي السُيُوف» عائثهم م تف سيل كلهم من 


ا ررسول الال هيخ لعا رأى 


للق في المطبوع و (ر): «إذ تقدم4, والمثبت من (م) و (ج). 

() في (م) و (ج): (إذا» من غير واو» وأثبتت بالواو في هامش (ج) و (ر) والمطبوع. 

(9) في (ر): «وإذا تعارضت أدلة العموم والتخصيص لم يقبل. . .»!! وما بين المعقوفتين من هامش 
(ج)» وفيه والمطبوع: #يقبل؛ بالياء آخر الحروف! والصواب بالمثناة الفوقية كما في (م). 

20 كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: ١لفقد»!‏ 

)2 كذا في (ج) و (م) و (ر)؛ والصواب: «جرير» كما في مصادر التخريج . 

)0 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وأثبته من (ر) والمطبوع. 

0) كان الأصل «محتابي» ‏ بالحاء المهملة » و «الثمار؛ - بالثاء المثلثة ٠‏ والصواب: «مجتابي 
النمار»؛ كما هو نص الرواية في «صحيح مسلم»؛ ومعناه أنهم جاءوا لابسي النمارء يقال: اجتبت 
القميص. إذا دخلت فيهاء وأصل الجواب القطع. ومنه: جيب القميص» وهو ما يقور منه لإدخال 
الرأس فيه عند لبسه؛ يقال: جاب القميصء وجوّبه. واجتابه؛ إذا قوره» فجعل له جيباً: واجتابه: 
لبسه - أيضاً ‏ كما تقدم. والنمار ‏ بالكسر ‏ جمع نمرء وهو السبع المعروف» ومنه: ما ورد من 
النهي عن ركوب النمار؛ أي: جلودها. وجمع ل اشنا وهي بفتح» فكسر: كل شملة 
مخططة تشبه جلد النمر» قالوا: وهو المراد هنا. (ر) . 

© ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر): وهو مثبت في (م) و (ج) و «صحيح مسلم». 

(9) في المطبوع و(ج): «فقمص». وقال (ر): «لفظ «صحيح مسلم»: «فتمعر»؛ أي: تغير من 
الكابة؛ لسوء حال القوم وفاقتهم؛ وهو ضد تهلل؛ مأخوذ من قولهم: مكان أمعرء أي: مجدب- 


الا 


بهم(" من الفاقة» فدَحْلء ثم خرّجء فأمر بلالا َأذّن وأقام» فصلى » 00 
فقال: ياي لاس أنَها ريك الى حَلَفَكٌ ين تق وَيحَِوْ *. . . [إلى آخر ]1 الاية 


ع اوه نامكم ل 


[النساء : »]١‏ والآية التي في سورة الحشر: ل أتَهوا أله واه َفْس ا قَدَّمَتَ لِسَدٍ * 
[الحشر: .]١8‏ 


ا لد 2 3 2 0 .6 كين 3 -ه 
تصدّق”" رَجْل؛ من ديتاره» مِنْ دِرْهَمهء مِنْ ثؤيه» مِنْ ضَاع برو مِنْ ضَاعٍ 


و 20 


تَمْره؛ حتى قال: «ولو بشق تَمْرّة) 


لدع ”هه 


قال: فجاء'؟ رجلٌ من الأنصار بصَةٍ كاد كه َعِْرُ عنهاء 0 
قال: َم مَتَابَع النَّاسُء حتى'رايث كَوْمَيْنَ مِنْ طَعَام وثياب» حتى رأنت وخ 
رسول الله يكل يتَهِلّلُ كأنّه مُذْهَبَةٌء فقال رسولٌ الله يكل : 


امن سنَّ في الإسلام نه حَسَنة؛ َلَّهُ أجَرُها وأجرٌ مَن عَملَّ بها بعده؛ من غير 
أن يَنْقص من أجورهم شي ومن سن سْنةٌ سيئةً؛ كان عليه وذدها وَوزْرُ مَنْ عَِل 
بها [منْ بعده]" )؛ من غَيرٍ أن يَنْقُصٌّ من أوزارهم شيء)” 5 


4 


فتأمّلوا أين قال رسول الله كَللِهِ: «مَنْ سَنَّ ا مان ب 


- الانبات فيهء وقمص لا يظهر له هنا معنىّء فهو استنان الفرس؛ أي: رفعه يديه ووضعهما على 
الأرضء وعجنه الأرض بهماء ونفوزه الذي يلقى به راكبه». 
قلت: وما أثبتناه من (م). 

)١(‏ في المطبوع و (ر): لما راهم»» والمثبت من (م) و (ج) و «صحيح مسلم». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وأثبته من (م) و «صحيح مسلم». 

(9) انفردت المطبوعة بإضافة «وبعد؛ قبل «تصدّق»!! ولا وجود لها في «صحيح مسلم؛» ولا في (م) 
و(ج)ور). 

(4) كذا في (م) و (ج) و :«صحيح مسلم»» وفي (ر) والمطبوع: «فجاءة»!! 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع ؛ وهو مثبت في سائر المصادر. 

(1) مابين المعقوفتين من «صحيح مسلم»» وسقط من جميع الأصول. 

(10) أخرجه مسلم في «صحيحه (كتاب الزكاة» باب الحث على الصّدّقة ولو بشقٌّ تمرة» رقم77١٠)‏ عن 


جا يدر لاك بسار عت يعدي لكر لي الا درسي يت ان 
بتلك الصّرة”' 2 فانفتتح بسببه بابُ الصّدقة ة على الوجه الأبلغ» فَسّرَ بذلك رسولُ الله 
كله حنّى قال : امن سن في الإسلام نه حَسَنة. . .» الحديث» َل" على أن اده 
ها هنا مثل ما فعل ذلك الصّحابِيٌء وهو العمل بما ثبت كونه 0 
مطابق بق لقوله في الحديث الاخر: «مَن أحيا سُنّهُ من سني قد أميتت فعاف تعلى )7 
الحديث... إلى قوله: «ومن ابتدع بدعة ضلالة؛» فجعل مقابلَ تلك السّنَه 
الابتداع» فظهر أنَّ السُنَة الحَسنةَ ليست بمبتدعة» وكذلك قوله: «ومَن أحيا سني 
فقد أحبّني)!؟2. 

وونحة ذلك في الحديث الأوّل ظاهرُ؛ لأنّه عليه السّلامُ - لما حضٌّ على 
الصّدّقة أوّلاًء ثم جاء ذلك الأنصاريٌ بما جاء به» فانْتّال بعده العطاءٌ إلى الكفاية؛ 
فكأنّها كانت سُنّهَ أيقظها -رضي الله عنه- بفغله» فليس معناه: من اخترع سُنَهَ 
وابتدعها ولم تكن ثابتة . 


- ونحو الحديث”' في «رقائق ابن المبارك» مما يوضّحٌ معناه عن حُدّيفة قال: 
قامَ سائل على عهد رسول الله يك فسأل» فسكت القومٌ. ثم إن رَجُلاٌ أعطاه» فأغطاه 
القومٌء فقال رسولٌ الله يكلِ: «من اسْيّنّ خيراً فاسيّنّ به؛ فله أجرُه ومثلٌ أجور مَن 
تبعه؛ غير منتقص من أجورهم شيئأء ومن اسن شرا فاسيُنٌ به؛ فعليه وزرُه ومثلٌ 
أوزار مَن تَبعَه؛ غير منتقص من أوزارهم شيئاً»”©. 


)١(‏ كذا في (م) وهو الصوابء وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «حتى بتلك الصرّة»!! 

() في (ج): «يدل»!! 

(90) سبق تخريجه .)757/١(‏ 

() سبق تخريجه .)7109//١(‏ 

(5) في (ر) والمطبوع: (هذا) الحديث»! 

(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم577١):‏ وأحمد في «المسند؛ (5/ 2237817 والبزار في «البحر 
الزخار؛ (555/17/ رقم2.7977 35934).» والطبراني في «الأرسط» (رقم2)5797 لساك في 
«المستدرك» (0177/5-/017). وإسناده حسن . - 


ال 


وم 


فإذن 4 قوله : المَن سن سنَّة) ؛ معناه : من عمل بِسْنّة لا من اخترع سئة . 

* والوجة الثاني من وجهّي الجواب: 

أناخراة» ل 0 
الُحسين والح مخصل بلع لا مدخل للمقل فيه ل أهل 
العْنّه('): وإِنّما يقولٌ به المبتدعة”" ‏ أعني : التّحسين والتّقبيح بالعقل -» فلزم أن 
تكونّ السْنَهُ في الحديث إما حسنة بالشّرع”" وإما قبيحة بالشَّرع» فلا تَضِدُقَ!؟' إلا 
على مثل الصّدقة المذكورة وما اشبهها. من الشتن المشروعة: وتنقى النشتة الصقة 
متزّلةَ على المعاصي التي ؟ نبَتَ بالشّرْع كونها معاصي؛ كالقثْل المنبّه عليه في حديث 
ابن آدمّء حيث قال عليه السَّلام -: الأله وَل مَنْ سَنّ القتل )"' وعلى البدّع ؛ أنه 
قد ثبت ذقُها والنّهِئ عنها بالشّرع ؛ كما تقدّم”". 
- وأما قوله: «ومن"" ابتدع بدعة ضلالة»؛ قير فى ظاهء لأن نيت 
اح بايا ارج تر لاو ا اراد صر و0 
التي لم تقيّث كنت لها أسياتة: 


١ ©+ 


- قال الهيثمي في «المجمع» (151//1): «رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط»» ورجاله رجال 
«الصحيح»» إلا أبا عبيدة بن حذيفة» وقد وثقه ابن حبان» . 
قلت : وروق غنه جماغة :: فمثله يُوثق) وإلله أعلم . 
والحديث صحيح لشواهده. وتقدم بعضها. 

. فما بعد)‎ - ١9١ /١( انظر ما قدمناه في التعليق على‎ )١( 

(0) انظر: «الموافقات» 1١55 /١(‏ 10-849/75. 74-78/8ء 57/4) وتعليقي عليه وما سبق 
(ص١9١1960-1).‏ 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «حسنة في الشرع». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «فلا يصدق». 

.)1١١ /١( سبق تخريجه‎ )0( 

() انظر: 58/١(‏ وما بعد, 514١‏ ومابعد). 

2 كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «من» دون واو في أوله. 


ا 


إن تخمل علن اتتو ذلك اقول «ومّن سَنَّ سُنة سَيّئةه؛ أي: مَن 

احرمها ار تنا خا متها مكرما لعذا؟ م التعاصي ٠‏ كاله وبين العذ ازني ادم 
وما كان مُخْمَرعاً بحكم الحال. إذ ذ1'' كانث ‏ قبل مهملة مُتَنَاسَاةء فأثارها عمل هذا 
العامل . 

فقد عاد الحديثُ ‏ والحمد لله حُجَةَ على أهل البدّع من جهة لفظه. وشرْح 
الأحاديث الأخر له. 
[تعطيل مفهوم « أَصَعَدقًا مُصَصَددَةٌ يسمه 4 [ال عمراة: ] في الربا؛ للدليل:] 

وإنّما يبْقى النّظرُ في قوله: «ومن ابتدعٌ بدعة ضلالة»» وأنَّ تقيبدَ البدعة 
بالضّلالة يفيدٌ مفهوماً» والأمرٌ فيه قريبٌ؛ لأنَّ الإضافة فيه لم تفد مَفهوماً» وإِنْ قلنا 
بالمفهوم على رأي طائفة من أهل الأصول("؛ لأ" الدّليل دلّ على تعطيله في هذا 
باع ع ف ور اريس حر ا 
-تعالى _: « لا تَأكُلُوا ربا مص بُسَمَةٌ 4 [آل عمران: ٠ع‏ ولأنَّ الصَّلالةَ 
لازمة للبذعة بإطلاق» بالأدلّة المتقدّمة» فلا مفهوم ا 


[المصالح المرسلة:] 


* والجواب عن الإشكال النّاني: أنَّ جميع ما ذكر فيه من قبيل المصالح 
المُْسلةا؟» لا من قبيل البدعة المحدّثة» والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها 
السَلفٌ الصّالحَ من الصّحابة ومّن بعدهم؛ فهي من الأصول الفقهيّة الثابتة عند أهل 


)0غ( كذا في (م) و (ر) وهو الصواب؛ وفي (ج) والمطبوع : (إذا» . 

(؟) هذا مذهب جماهير الأصوليين. 
انظر: اجمع الجوامع» »)١77-١11/١(‏ و «التقرير والتحبيرة 2)١09١1/١(‏ و (كشف الأسرار» 
(558/1؟), و «الإحكام» (1/ )١157‏ للامدي و (887/19) لابن حزم و «المستصفى» (7/ 2)17 
و «تيسير التحرير» (١/54١-١9١).؛‏ و (إرشاد الفحول» (ص178١).‏ 

(*) في المطبوع و (ر): «فإن»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(4) ألف الشيخ يوسف الواعي: «البدعة والمصالح المرسلة» وأعتنى بكلام الشاطبي عناية قوية. 
فانظره؛ فإنه مفيد. 


الأصولء وإِنْ كان فيها خلاف بينهه”'"» ولكن لا يعود ذلك بِقَدْح'' على ما نحن 
[وجه قصر الناس على مصحف عثمان ‏ رضي الله عنه -:] 

أما جمع المصحف وقصر الئّاس عليه؛ فهو على الحقيقة من هذا الباب» إذ 
وَل القران على سة العرق:: كليااقناف: كاك4292:سييلة على العرت المتدلنات 
اللغات» فكانت المصلحة فى ذلك ظاهرة. 

إلا أنه عرض في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله كل فتحٌ لباب الاختلاف في 
0 حيث در الو أني حر الله 00 فخاف 
اقيد تها تعائف نان 0 العم ادر 
بأنّما اطرحره مضكن فيما اوه ؛ لأنّه من قبيل القراءات التي يؤدّى بها القران. 

ثم ضبطوا ذلك أيضاً بالرٌواية حين فسدت الأَلْسبَةُ ودخل في الإسلام أهل 
العْجُمة؛ خوفاً من فتح باب آخر من الفساد» وهو أن يُدْحْلَ أهلّ الإلحاد في القرآن 
أو في القراءات ما ليس منهاء فيستعينوا بذلك في بت إلحادهم, ألا ترى أنه لما لم 
يمكنهم الدُخولٌ من هذا الباب؛ دخلوا من جهة التّأويل والدّعوى في معاني القران» 
خقكنا انق كز إنتكناء الفا ؟ 

فحقٌّ ما فَمَلَ أصحابٌ رسول الله يكل؛ لأنّ له أصلاً يشهد له في الجْمْلة» 


)١(‏ انظر: «الموافقات» (9/ 241-18 88ل لل 38خ54-هم7ت, / لا ره/ 219551١5‏ 7و2 
)١‏ وتعليقي عليه. 

(1) في المطبوع و (ر): «لا يعد ذلك قدحاً»؛ وفي (ج): ١لا‏ يعود ذلك قدحا»؛ والمثبت من (م). 

(؟) ورد في ذلك حديث صحيح. 
انظر: «المجالسة» (رقم104١)»‏ و "تالي تلخيص المتشابه؛» للخطيب (رقم59. 58١)؛‏ 
و «الموافقات» (7/ )5٠‏ وتعليقي عليها. 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «القراءة؟؛ والمثبت من (م)؛ وهو الصواب. 

(0) مابين المعقوفتين من (ر) والمطبوع. 


الأمر بتبليغ الشّريعة» وذلك لا خلافٌ فيه؛ لقوله - تعالى - < © ايم سول بلعم 
زلٌ كيلك ين ريك يك # [المائدة: لاك]ء امه كله : وفي الحديث: «اليبلغ الشَاهِلُ 
منكم الغائت)!١‏ وأشباهه . 


والتّبليغ -كما لا يتقيّد بكيفيّة معلومة ؛ أله من قبيل المعقولٍ المعنى» ٠‏ فيصحٌ 
بي شيء أمكن من الحفظ والتلقِينٍ والكتابة وغيرها كذلك لا يتفيّد حفظه عن 
التحريف والرّيعْ بكيفية ة دون اشر إذا لم يعد على الأصضل بالإبطال2"7» كمسألة 
المصحف» ولذلك أجمع عليه الكافُ الصَّالحُ. 


- وأمَ”"' ما سوى المُضْحف؛ فالأمرُ فيه أسهل» فقد تَبَتَ فى السّنّه كتابة 

0 
العلم . 

ففي «الصّحيح» قوله يَكلا”': «اكتبوا لأبي شاه" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أنه قال: «ليس أحد من أصحاب رسول الله 
يكل أكثر حديثاً عن رسول الله يل مني”"'؛ إلا عبدالله بن عمرو؛ فإنَّه كان يكتب 
وكنت لا أكتب)40. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب العلم» باب قول النبي يَلِ: «ربٌ مُبَلْمْ أوعى من سامع». 
رقم77): ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب القسامة والمحاربين. باب تغليظ الدماء والأعراض 
'والأموال؛ رقم1775)؛ عن أبي بَكْرّة» والمذكور جزء من حديث طويل؛ وهو عند البخاري في 
(صحيحه! في مواضع كثيرة. انظر: الأرقام ,.٠١8(‏ ١4لالء‏ 23191 4405 0473537 5٠ددقء‏ 
ا 0 ْ 

(؟) كذافي (م). وفي (ر): «بإبطال». وفي (ج): «الإبطال». 

(9) في (م): «أما؛. 

(4) في (م): «أصل كتاب العلم». 

)0( في (م): «عليه السلام؛ . 

1) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب اللقطة؛ باب كيف تُعرّف لَقَطةُ أهل مكة؛ رقم 474 1) ومسلم 
في «صحيحه (كتاب الحج؛ باب تحريم مكة. . . . رقم 1705) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنة -. 

600 في المطبوع و (ج) و (ر): «أكثر حديثاً مني عن رسول الله يكلقد) . 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب العلم» باب كتابة العلم؛ رقم7١١).‏ 


م١‎ 


وذكر أهل اليو أنه كان لرسول الله كَكلِةٍ كناب يكتبون له الوحى وغيره؛ 
منهم : عثمان» وعليء ومعاوية» والمغيرة بن شعبة» راشابن سه وزيد بن 
ثابت» وغيره'") 


وأيضاً؛ فإنَّ الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا بهء إذا تعيّن لضعف الحفظ 
وخوف اندراس العلم» كما خيف [على القرآن في زمان أبي بكر رضي الله عنه © 
فدليل كَنْبٍ العلم إذا خيف]!" دروسه عَتِيدة”» وهو الذي نيه عليه اللّْمِيُ فيما 
تقدم . 


وإِنّما كره المتقدّمون كَنْبَ العلم لأمر آخر لا لكونه بدعة فكلٌ مَنْ سَمّى كتب 
العلم بدعة؛ ا 
بهذه الأشياء وخ العو بالبدع . وخ ' بما ورد من الخلاف في 
مااع لمعيل وَأن ن البناءً عليها [غيرٌ]”' صحيح عند جماعة [من]29 
الشركة فالحجة عليهم إجماعٌ الصّحابة على المصحف والرجوع إليه» وإذ ثبت 
اعتبارُها في صورة؛ ثبت اعتبارها مطلقء ولا يبقى ؛ بين المختلفين نزاعٌ إلا في 
الفروع . 


)١(‏ انظر في ذلك: «الانتصار للقرآن الكريم؛ للباقلاني (583/ أ وما بعد) ‏ وقد كاد أن يستوعب 
جميعهم رضي الله عنهم -» و «التنبيه والإشراف» (ص157-7160) للمسعودي ‏ ذكر ستة عشر 
كاتباً ٠‏ وجمعهم محمد بن علي بن أحمد الأنصاري في كتابه «المصباح المضي في كُتَّابٍ النبي يكل 
الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي كلِ) - وذكر أربعة وأربعين كاتباً -. 
وانظر: «العجالة السنية» (1417-11405) للعراقي؛ و اعيون الأثر؛ )9١7-710/1(‏ لابن سيد 
الناس» و «الوزراء والكتاب» )١1(‏ للجهشياري؛ و "تاريخ اليعقوبي» (1/ ١86)؛‏ و «تجارب الأمم) 
.)»291١/1(‏ و «بهجة المحافل» (؟2)51/5 و اكتّاب النبي كك للدكتور محمد مصطفى الأعظمي . 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

إفرة كذا في (م) و (ج) وهو الصواب؛ وتحرفت في (ر) والمطبوع إلى ١حينئذ»!‏ ! 

2 كذا في (م) و (ج) و (ر) وهو الصواب». وفي المطبوع : «تعلق [وا]»!! 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج)» وأثبته من (م) و (ر). 

)00 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع؛ وهو مثبت في (م) و (ج) و (ر). 
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وفي «الصحيح) قوله عليه السلام''-: «فعليكم بسني وسنّة الخلفاء الزاتنين 

لمهديّين!"؛ تمسكوا بهاء وعَضُوا عليها بالنّواجذء وإيّاكم ومُحَْدَئات الأمور»"" 

فاط الحديف: كنا ترق - أن ما سه 'الخلفاء الراشلون لاحق بشئة سول 
الله كل لان عامل لا دز اخ أمريية إكا أن يكن مقصووا تدليل شرهئ؛ 
فذلك شك لا مقة 4 نيقي ذلل ب زوتعاد الله من للش ولك هذا الحدييه :لدان 
على إثباته سُنَهَ إذ قد أثبته كذلك صاحب الشّريعة» فدليلُهم من الشّرع ثابت9©, 
فليس ببدعة» ولذّلك أردف الأمر بائباعهم بالئّهي عن البدع بإطلاق» ولو كان 
عملهم ذلك بدعة؛ لوقع في الحديث التّدافع . 

- وبذّلك يُجاب عن مسألة قتل الجّماعة بالواحد؛ لأنّه منقولٌ عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه”؟-» وهو أحد الخلفاء الراشدين. 


- (وتضمين الصّناع)» وهو منقول عن الخلفاء الأربعة'"'- رضي الله عنهم -. 


وأما ما يروى عن عمر بن عبدالعزيز؛ للم هدايق طريق صاحى ”" وإِنْ 
سُلَّم؛ فراجمٌ إِمَا لأصل المصالح المرسلة» [وإمّا لباب تحقيق المناط . 00 
الأخذ بقول الميت ا ل ا نالع شل إن 


. في المطبوع و (ر): (يَل‎ )1١( 

زفق في (ج): «المهدين1. 

.)5١ /١( سبق تخريجه‎ )'9( 

(4) تأمّل قوله يلهِ: «عضوا عليها؛ بعد ذكر سنّته بك وسنة خلفائه: فجعلها يل واحدة بقوله: «عليها» 
ولم يقل : اعليهما»؛ فتدبر. 

(0) مضى تخريجه .)70١/١(‏ 

() انظر ماسيأتي (19/8). 

ف طعن ابن حزم في «الإحكام؛ (81/5) بهذا الأثر وصحته» قال عقبه: «هذا من توليد من لا دين 
لهء ولو قال عمر ذلك لكان مرتداً (!!) عن الإسلام» وقد أعاذه الله من ذلك» وبرأه منه» فإنه لا 
يجيز تبديل أحكام الدين إلا كافرا . وتعقبه العلامة أحمد شاكر بقوله: «هذه كلمة حكيمة جليلة» لا 
كما فهم ابن حزم فإن معناها أن الناس إذا اخترعوا ألواناً من الإثم والفجور والعدوان استحدث 
لهم حكامهم أنواعاً من العقوبات والأقضية والتعزير -مما جعل الله من سلطان للإمام بقدر ما 
ابتدعوا من المفاسد» ليكون زجراً لهم ونكالاً؛. وانظر لزاماً «شرح ابن ناجي على الرسالة» 
(/77). و «فتاوى محمد بن إبراهيم؛ (؟/ 877-1/7) . 

(4) مابين المعقوفتين من (م) فقطء ودونه يختل المعنى» ولا صلة لقول عمر بقصة البقرة! وقد سقط - 
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صِلَّه قصَّةٌ البقرة . وإذا''" ثبت أنَّ المصالصّ المرسلة مقولٌ بها عند الّاف -مع أن 
0 بها يذمُون البدع وأهلها ويتبرّؤون منهم - دل على أن البدع ماين لهاء 
ليست”"' منها في شيء» ولهذه المسألة باب تُذكر فيه بعد إن شاء الله -[تعالى] -. 

فصل 

[تفسيم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام:] 

ومما يُورَهُ في هذا الموضع : أنَّ العلماء قسّموا البدع بأقسام أحكام الشّريعة 
الخمسة» ولم عدذوها قدا واجدا مدفونا: فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب 
ومباح ومكروه ومحرّم . 

* وبَسَط ذلك القرافي”'' بَسْطاً شافياً» وأصل ما أتى به من ذلك لشييف(ة» 
عرّالدّين بن عبدالسّلام” » وها أنا آتي به على نصّهء فقال: 

«اعلم أن نالأ مسا نينا رايت - متفقون على إنكار البدع» نصَّ على ذلك 
ابن أ زيد وغيرٌه» والحقٌ التُصيلٌ وأنّهها خمسة ة أقسام : 

قسم واجب: وهو ما تناولته” قواعدٌ الوجوب وأدلته من الشّزْع؛ كتدوين 
القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضَّياعٌ؛ فإنّ التَّيلعْ لمن بعدنا من القُدُون واجتٌ 
سم لد اموي 


القسم الثاني: ١‏ لمحره'*: وهو [كل]” بد تَتَاوَلتْها قواعد التَحريم وأدلَته 





(ج)و(ر) والمطبوع. 
000 كذا في (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع : لوإن؛2. 

0( كذا في (م)؛ رفي (ج) و (ر) والمطبوع: «وليست». 

إفرة ما بين المعقوفتين من (م) فقطء وسقط من (ر): «بعد إن شاء الله . 
ع في «الفروق» )3١05-7١7/5(‏ (الفرق الثاني والخمسون والمتتان) . 
(4) في المطبوع و (ج): ١شيخها.‏ 

03 في «قواعد الأحكام» (7/ 0/7١-7/4١)؛‏ و «الفتاوى» (ص56١١)‏ له. 
030 كذا في جميع الأصول. وفي مطبوع «الفروق»: «تتناوله». 

)2 كذا في جميع الأصول. وفي مطبوع «الفروق»: «محرّم». 

فخ ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «الفروق». 


الاين 


من الشّريعة؛ كالمُكُوسء والمُخْدئات من المُظالمء [والمُنْدئات]1"' المنافية 
لقواعد الشّريعة؛ كتقديم الشمان عن الطلنادة :وتولة المناهني التوعة مرو يا 
يصلح لها بطريق التوريث؟", وجعل المُسْتَئَد في ذلك”" كون المنصب كان لأبيه» 
وهو في نفسه ليس بأهل . 

القسم التّالث من البدع : مندوتثٌ إليه: وهو ما تَنَاولَْهِ قواعدٌ النّذْبٍ وأدليه!؟»؛ 
كصلاة التّراويح» وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور*؟ على خلاف ما كان 
عليه الصّحابة""2 -رضوان الله عليهم؛ بسبب أنَّ المصالصَ والمقاصد الشَّرعيّة لا 
تع للد ارده بي تفوت التاق كان لاس في زمن الصّحابة رضي 
الله عنهم "- معظم تعظيمهم إِنَّما هو بالدّين وسبق!” الهجرة» ثم اختلّ اتام 
وفيت دلق التو تدك فزن اححز لها تمظ موق إلا بالطو فتك" تفيفية الصون 


وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عئه يأكل * حر الشعيز والملح. 
ويفرض لعامله نصفت شاة كل يوه'"'"؛ لحم ا النجا؟ ال دمر عليه لز مها 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من مطبوع «الفروق»). 

(؟) كذافي جميع الأصول. وفي مطبوع «الفروق»: «التوارث2. 

() كذا في جميع الأصولء وفي مطبوع «الفروق» : «لذلك». 

(4) بعدها في مطبوع «الفروق»: «من الشريعة». 

(0) المراد بالصور هنا: هيآتهم وأحوالهم في أزيائهم ومجالسهم ومطاعمهم؛ وهي التي تسمى الان: 
المظاهر؛ كما يعلم مما يأتي». (ر). 

(1) كذافي جميع الأصول» وفي مطبوع «الفروق»: «أمر الصحابة». 

(0) في (م): «رضوان الله عليهم». 

0 في مطبوع «الفروق»: #وسابق»» والمثبت من جميع الأصول. 

(9) في مطبوع «الفروق»: «فيتعيّن'؛ والمثبت من جميع الأصول. 

)٠١(‏ استعمل عمرٌ رضي الله عنه ‏ ابن مسعود على القضاء وبيت المال. وعثمان بن خنيف على ما 
يسقي الفرات » وعمارا على الصّلاة والجند» ورزقهم كل يوم شاةء فجعل نصفها وسقطها وأكارعها 
لمكار لاله كان على السلؤة والكس ول لان هه أكياء وحمل تكمان زيديا قم قال 
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غيره؛؟ لهان في نفوس النّاس ولم يحترموهء وتجاسروا عليه بالمُخَالفة» فاحتاج إلى 
)١(0.6 . 50 : . 2‏ (/ئ. 
أَنْ يضع غيره في صورة أخرى تحفظ' النظام . 


! 7 202 3 ا اه 5 
ولذلك”' لما قدم الشَّامَ؛ وجد معاوية بن أبي سفيان قد انّخذ الحجَّابَ 


[وأرخى الحجاب 7" واتَّخْدٌ المراكبّ النَّمِيسَةَ والثياب الهائلة العليّةا»» وسلك 
ما سلكه”” الملوكٌء فسأله عن ذلك؟ فقال: (إِنّا بأرض نحنٌ فيها مُحتاجون لهذا». 


ع8 


فقال له : «لا امرك ولا أنهاك:0, ومعناه: أنت أعلم بحالك؛ هل أنتٌ محتاح [إلى 
هذا فيكون 0 أو غير محتاج ]!8) إليه؟ 


)غ0( 
زه 
زفرة 
جع 
)0( 
© 


4 
0 


«إن مالا يؤخذ منه كلّ يوم شاة: إِنَّ ذلك لسريمٌ الفناء» . 

أخرجه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (رقم 4549 ط هلل) ااه وعنه الدينوري في 
«المجالسة» (797/9-/191/ رقم 410‏ بتحقيقي) ‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق' 
١79/7(‏ _ط دار الفكر) -» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (*/ 27504 والبلاذري في «أنساب 
الأشراف» :»)١77/١(‏ والخطيب والبيهقي في «الكبرى؛ (7/ 2704 من طريق أبي بكر الحميدي 
- ومن طريقهم ابن عساكر (1/4/11١180-1)-»؛‏ وذكره الطرطوشي في «#سراج الملوك» (؟/ 0714 - 
ط الدار المصرية اللبنانية؟ . 

وانظر عن أكله خبز الشعير والملح: «طبقات ابن سعد) (8/ 20717 و لأنساب الأشراف) 
(ص 790-744‏ أخبار الشيخين)»: و «الرياض النضرة» (؟7/ 7806): و (صفة الصفوة» /١(‏ 27587 
47). 

وفي (م): في كل يوم" . 

في مطبوع «الفروق»: الحفظ). 

كذا في (ر) والمطبوع و «الفروق»: وفي (م) و (ج): «وكذلك». 

ما بين المعقوفتين من «الفروق» فقط . وسقط من جميع الأصول. 

كذا في (ج) و (ر) والمطبوع و «الفروق»» وفي (م): «العالية» . 

كذا في جميع الأصول؛ وفي مطبوع «الفروق»: «يسلكه2. 

قال صاحب «تهذيب الفروق» (5/5؟77): ما حكاه القرافي عن معاوية ليس من قبيل هذه 
الزخارف؛ بل من قبيل المعتاد في اللباس والاحتياط في الحجاب؛ مخافة من انخراق خرق يتسعء 
فلا يرقع» هذا إِنْ صح ما قال» وإلا فلا يعوّل على نقل المؤرخين» ومن لا يعتبر من المؤلفين». 
وانظر ما سيأتي (518/1). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع, وأثبته من (م) و «الفروق؟. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 


"16 
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لل ا 7 5 7ع - 2 2« و 
فدلٌ ذلك من عمّر وغيره على أن أحوالٌ الأئكّة وولاة الأمور تتختلفُ باختلاف 


الأمصار [والأعصار”''. والقرون والأحوال. فكذلك يحتاجون”" إلى تجديد 
زخارف وسياسات لم تكن قديما”"» وربما وَجَبَتْ فى بعض الأحوال. 


القسم الرابع: بِدَعٌا'' مكروهة: وهي ما تناولته أدلّةُ الكرّاهة من الشّريعة 


وقواعدها؛ كتخصيص الأيّام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة* . 


ومن ذلك في «الصحيح»: ما رجه" مسلم وغيره: «أَنَّ رسول الله يِه نهى 


عن تخصيص يوم الجمعة بصيام ) أو ليلته بقيام)”"". 


)00 
زفق 
م2 
لق 
)0( 
0 


02700 


00 
0) 


ومن .هذا البانت + الزيادة ف المندوبات المحدودات؛ كما ورد في التّسبيح 


م ٠.‏ .ث » هم 1 عإزيوحهة ده 2 ٠. 5 ٠ ٠‏ 
عقيين* الفريضية ثا وثلاثين» فتفعل 9" مع 000 'صاع في زكاة الفطر "١‏ 


ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع و (ر)» وأثبته من (م) و «الفروق». 

في (ر) والمطبوع : #يحتاج»؛ والمثبت من (م): و (ج)؛ وفي «الفروق»: «فلذلك يحتاجون». 

كذا في ١الفروق»؛‏ وهو الصواب؛ وفي جميع الأصول: «قديمة». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «بدعة»» والمثبت من (م) و «الفروق». 

كذا في جميع الأصولء وفي «الفروق»: «العبادات». 

كذا في «الفروق»» وفي (م) و (ج): «ولذلك في «الصحيح» خرجه؛؛ وزاد في المطبوع قبل 
«خرجه) كلمة «شاهداء وعلق (ر) بقوله: «أي: ولذلك ورد في «الصحيح»» وربما سقط من 
الأصل لفظ «ورد» أو لفظ بمعناه ك (ثبت»2)2. 

أخر جه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصومء باب صوم يوم الجمعة؛ 37/54 77/ رقم1946١),2‏ 
ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام؛ باب كراهة صوم يوم الجمعة منفرداٌ /8٠1/7‏ رقم44١١),‏ 
وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعاً: ١لا‏ تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي؛ ولا تخصوا يوم 
الجمعة بصيام من بين الأيام. إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». واللفظ لمسلم. 

في المطبوع و (ر): «عقب؟. والمثبت من (م) و (ج)؛ و«الفروق». 

في (الفروق»: اثلاثة وثلاثين فيفعل»» والمثبت من جميع الأصول. 

وانظر في هذا: «فتح الباري" )170/١7(‏ (شرح كتاب الدعوات؛ باب الدّعاء بعد الصلاة)؛ وكتابي 
«القول المبين» (ص١١”).‏ 


)٠١(‏ كذافي (م) و (ج), وفي (ر) والمطبوع و «الفروق»: «وورد»!! 
200010 أخرج البخاري في «الصحيح) (كتاب الزكاة. باب فرض صدقة الفطر. رقم ,)١6‏ ومسلم في - 
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فيجعل عشرة أَضْوُع؛ , بسبب أن الزّيادة فيها إظهار الاستظهار على الشّارع» وقلّة 
أدب' ع بل شأ العظماء ء إذا حدّدوا شيئاً؛ وُقف عنده [وغ3]"' الخروجٌ عنه َل 
أدب "» والزّيادة في الواجب أو عليه أشدٌ في المنع ؛ لأنّه يؤدّي إلى أنْ يُعتقد أنَّ 
لواحت هر الال والمريد علي ولذلك نهى مالك -رضي الله عنه عن إيصال 
صيام ستة أيام من شوال2©7؛ لثلاً يعتقد أنّها من رمضان””. 


وخرج أو فى (مسئده»): أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله عََِيْة 
فصلَّى الفرضٌ»ء وقام ليصلَّي ركعتين» فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
اجلس حتى تفصل بين فَرْضِكٌ تفلك فبهذ هلك من قبلنا. فقال رسول الله 


- 2 «صحيحه؛ (كتاب الزكاة؛ باب زكاة الفطرة على المسلمين من التمر والشعير»ء رقم 484) عن ابن 
عمر رضي الله عنهما ‏ قال: فرض رسول الله كك زكاة الفطر: فناعا من كمزة أوضاعا عرد 
شعير» على العبد والحُرّء والذكر والأنثى» والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصّلاة . 

)1١(‏ كذافي (م) و(ج)و(ر)و«الفروق»» وفي المطبوع: «الأدب». 

5 , تماابين |المسقر قر مقط من بتطبوع الفرؤق ونه حاقن شفع لضنول: 

(6) المحققون من العلماء يفرّقون بين الزيادة على الأذكار والصلوات ‏ ويجعلون ذلك من باب البدع -؛ 
والركواك والمدقات ‏ ويجتعلون ذلك من القرنات..ء ويشاجوة ذلك علن من :وعبت غلية عبادة» 
فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه؛ فإِنْ كانت الزيادة متميّزة منفصلة» فلا إشكال في أنها نفل 
بانفرادهاء ويمثلون على ذلك» بقولهم: «كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوهما»؛ قاله ابن 
رجب في «تقرير القواعد» ١1/١(‏ - بتحقيقي) . 

(4) كذافي جميع الأصول. وفي مطبوع «الفروق»: «. . . مالك عن إيصال ست من شوال». 

0( قارن لزاماً ب «الموافقات» ١99/(‏ و57/4: ه )١١١ 01١5-٠‏ مع تعليقي عليه. 
وحديث صيام الست من شوال: أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم 
ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان» رقم174١١)‏ عن أبي أيوب الأنصاري رقعه بلفظ: «من صام 
رمضان وأتبعه ستاً من شوّال» كان كصيام الذّهر؛. 

() كذا في جميع الأصول. وفي «الفروق»: «في سننه»ء وعلق (ر) قائلاً: «الظاهر أنه يريد أبا داود 
الطيالسي؛ لأنه صاحب «المسند»!! ولكن عادة العلماء ذكره بنسبته» فإذا أطلقوا اسم أبي داود؛ 
أرادوا به صاحب السئن؟. 

(10) في (ج): «فهذا»! وفي المطبوع و (ر): «فهكذا»! والمثبت من (م) و «الفروق؟. 


”1/ 


: 
ف 7 


«أصاب الله بك يا ابن الخطاب”'". يريد عمر: أن من قبلنا وَصَّلوا التّوافلٌ 


بالفرائض » واعتقدو! '' الجميع واجباًء وذلك تغبيرٌ للشّرائع» وهو حرامٌ إجماعاً. 


القسم الخامس: البدع المباحة: وهي ما تناولته أدلّةا" الإباحة وقواعدها من 


الشريقة كاتهاذ المتاخل للدّقيق» فتن الآثاز 05137 شىء اخحذقه الثامت يعد رسيزل 
الله كله : اتخاذ المتاغل [للذقيى ]29 لآن تلبية العيقن وإصلاسه من القبائخات: 


(000 


000 
فرق 
00 


أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم7١٠23»‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ (514/1), 
والحاكم في «المستدرك» :»)7507١ /١(‏ والطبراني في «الكبير» (1؟/ /7١85‏ رقم718)» وابن منده 
في «الصحابة؛ كما في «إتحاف المهرة» /١5(‏ 5114)- عن أبي رمثة رفعه. 

وعند ابن منده وابن حبان في «الثقات» (154/5) - وتبعهما المزي في «تهذيب الكمال» 
“8 219) -_: (أبو ريمة»! 

قال ابن حجر في «إتحاف المهرة» :)514/١154(‏ «قلت: هكذا رأيثّه في نسختين من «المستدرك؛» 
وكذا هو في نسخ كثيرة من #سنن أبي داود'؛ قال: «عن أبي رمثة». وذكره ابن منده في «الصحابة»؛ 
فقال: «عن أبي ريمةا» رع الزي» عر لأبي ويمةة وعرالاك فين أن دازف 1! قاللة أعنية: 
وقال في «الإصابة؛ .1١/5(‏ 077: «وذكر المزي في «الأطراف» /1١1/4[‏ رقم ]١1١4١‏ أن أبا 
داود أخرجه من هذا الوجه؛ ولم أقف على ذلك في شيء من نُسَح «السئن»؛ منها: نسخة بيخط أبي 
الفضل بن طاهرء والنسخة المنقولة من خط الخطيبء وقد قابل عليها جماعة من الحفاظ ؛ وهما 
في غاية الإتقان» واتفقت على أن الصحابي «أبو رمثة»؛ وكذا أورده الطبراني في مسند (أبي رمثة) 
من «معجمهكء وكذا رأيته في «مستدرك الحاكم»». ونحوه في «التهذيب» له. وانظر: ١‏ 
الظراف» .)5١7/9(‏ 

قلت: وإسناد الحديث ضعيف» فيه أشعث بن شعبة» مقبول» والمنهال بن خليفة ضعيف. ثم 
قلت: توبع كلاهما؛ فانظر «الصحيحة» (55019 و7/ا71) . 

وفي «الفروق»: «فقال له عليه السلام_: «أصاب. . .» 

كذا في جميع الأصول. وفي «الفروق»: «فاعتقدوا». 

في (ج): (أدلته؛ . 

أخرج البخاري في «صحيحه! (كتاب الأطعمة؛ باب الخ في الشعيرء رقم )4٠‏ بسنده إلى أبي 
حازم: أنه سأل سهلاٌ : هل رأيتم في زمان النبي كل النّقيّ؟ قال: لا. فقلت :كم يلون اشير 
قال : لاء ولكن كنا تنفحه . 

وأخرج في الكتاب نفسهء (باب ما كان النبي كيهِ وأصحابه يأكلون؛ رقم2417) عنه قوله: «ما رأى 
رسول الله كل منْخْلاً. من حين انه الله حتى قبضه». : 


ليلدلا 


فووناناة حا : 

فالبدعة إذا اعَرَضْتْ؛ ُعْرَض على قواعد الشّزع وأدلته» فأيُ شيء تناولها من 
الأذلة بوالفزاعد العقف به؛ من إيجاب أو تحريم أو غيرهماء وإن نظر إليها من 
حيث الجملة عال إلى كرتا يدم مع قطع التظر فيما يتقاضاها - كرهت؛ فإنَ 
الخيرَ كلّه في الاتّباع» والشَّرّ كلّه في الابتداع» انتهى ما ذكره القرافي. 

* وذكر شيشُه في «قواعده7'' في فصل البدع منها ‏ بعدما قسم أحكامها إلى 
الخمسةا-: «آن الطريق فى :معرقة ذلك + أن تُعرض البدعة على افواغد الشَّرِيمَة: فإن 
دَحَلثْ في قواعد الإيجاب؛ فهي واجبة. . .» 

إلى أن قال : «وللبدع الواجبة أمثلة : 

(أحدها:) الاشتغال [بعلم النّحو]''' الذي يُفهم به كلام الله -[تعالى]7"- 
وكلام رسولهء وذلك واجب؛ لأنَّ حفظ الشّريعة واجبء [ولا يتأنّى حفظها إلا 
بعكرفة ذللقاء وبالايك الزاجث إلابه فهو واحيا” , 

(والثّاني : ) حفظ غريب الكتاب والسّنّ من اللغة . 

(والكّالك : ) تدوي ين أصول الفقه. 


(والرّابع : ) الكلامٌ في الجرح والتّعديل لتمييز الصّحبح من السّقيم). 
ثم قال: «وللبدع المحرّمة أمثلة'”2: (منها): مذهب القدرية ومذهب الجبريّة 


35 ونحوه في المسند أحمد) (989/60). و «جامع الترمذي» (رقم77714). و«سئن ابن ماجها 
(رقمه 775). 
وما بين المعقوفتين من «الفروق»؛ وسقط من جميع الأصول. 

(؟1) .)١74-175/5(‏ وانظر: «فتاويه» (ص7١١).‏ 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «ب'؛ وسقط من (ج)» والمثبت من (م) و «قواعد 
الأحكام». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)؛ والمثبت من (ر) والمطبوع . 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)ء والمثبت من (م) و «قواعد الأحكام). 

(60) في المطبوع : «أمثال؛؛ والمثبت من (م) و (ج) و (ر) و «قواعد الأحكام!. 


احلنا 


والمرجئة والمجسّمة'' 2 والرّدٌ على هؤلاء من البدّع الواجبة». 


قال: «وللمندوب”'"' أمثلة: (منها:) إحداث”" الرُيّط والمدارس ويناء 
القناطرء (ومنها:) كل إحسان لم يعهدا*' في العصر الأول (ومنها:) صلاة 
التّراويح» (ومنها: ) الكلام في دقائق التّصوف, (ومنها) الكلام في الجدل» في 
جمع”*' المحافل للاستدلال في المسائل» إن قصد بذلك وجه الله . 


قال ووللتكروئ" الة: :(منيناة) تخزنة السباتاة ع م 
المصاحفء. وأما تلحين القران بحيث تتغير”' ألفاظه عن الوضع العربي؛ فالأصحٌ 
أنه من البدع المُحَرّمة». 


قال: «وللبدع المباحة أمثلة: (منها:) المصافحة عَقيب”' صلاة الصّبح 
والعصرء (ومنها:) النّوسع في اللذيد من الماكل «والتشاري'' "© والماكسء 
والمساكن» ولبس الطيالسة وتوسيع الأكمام» وقد 0 في بعض ذلك» 


)١(‏ في مطبوع «قواعد الأحكام»: «... الجبرية» ومنها مذهب المرجئة» ومنها مذهب المجسّمة». 

(؟) كذافي جميع الأصول؛ وفي مطبوع «القواعد»: 'والبدع المندوبة». 

(') قال (ر): «في الأصل: «جد»ء والصواب: «إحداث» كما يعلم مما يأتي». 
قلت: والمثبت في جميع أصولنا. 

(4) في (م): «يعين»» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع و «قواعد الأحكام». 

(0) في جميع الأصول: «... التصوف والكلام في الجدل ومنها جمع. . .»!! والمثبت من «قواعد 
الأحكام». 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «وجهه_تعالى -؛؛ والمثبت من (م) و «القواعد؛. 

(0) كذا في جميع الأصولء وفي «قواعد الأحكام»: «وللبدع المكروهة». 

(4) كذا في جميع الأصولء» وفي «قواعد الأحكام»: «ومنها تزويق». 

(9) في (ج): يتغير»!! 

)٠١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «عقب»» والمثبت من (م) و «القواعد؛. 

)١١(‏ كذا في (م) و «القواعد». وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «والمشرب». 

(؟١١)‏ في (ر) والمطبوع: «اختلف»!! 


رين 


فجعله'!' بعض العلماء من البدع المكروهة» ويجعله''" آخرون من السُّئن المفعولة 
على عهد رسول الله ككل فما بعده؛ كالاستعاذة والبسملة' في الصّلاة» انتهى 


وهو يصرّح مع ما قبله بأنَّ البد تنقسمُ بأقسام الشّريعة» فلا يصحٌ أن تُحملٌ 
أدلة ذمّ البدع على العُموم» بل لها مُخصّصَّاتٌ . 


والحواب: 

* أنَّ هذا اله لنّعسِيمَ أمرٌ مُخْتَرعٌ لا يدل عليه دليلٌ شرعيٌ» بل هو فى نفسه 
مُتَدافمٌ ؛ لأنَّ من حقيقة البدْعَة أن لا يدل عليها دليلٌ شرعيثٌ؛ لا من نصوص الشَّرْع» 
ولا من قواعد:9؟. 

إذ لو كان هنالك ما يدل من الشَّرْع على وجوب أو ندب أو إباحة؛ لما كان 
ثم بدعة» ولكان العمل داخلاً في عمُّوم الأعمال المأمور بها أو المخيّر فيهاء 
فالجمع بين [كون] تلك الأشياء بدعا”*' وكون”"' الأدلّة تدك على وجوبها أو نذبها أو 

الى عع ل اسه (/) 
إباحتها: جِمع بين متنافيين ". 


)١(‏ كذافي جميع الأصول. وفي «القواعد»: «فيجعله». 

0( كذا في (م) و «القواعد؟؛ وفي (ر) والمطبوع و (ج): «وجعله». 

(*) كذا في جميع الأصول. وفي «القواعد»: «وذلك كالاستعاذة في الصّلاة والبسملة». 

(4) في هامش (ج): «قوله: «لأن من حقيقة البدعة. ..» إلخ. هو في محل منع عند الشهاب [قلت: 
أي : القرافي] وشيخه. وتحقيق الأمر: أن الخلاف في التسمية؛ فالشيخ لا يرى مُسَمّى البدعة إلا ما 
لا تقتضيه الشريعة» لا بالخصوص ولا بالعموم» وعليه: فلا تعتريها الأقسام. وغيرهما يراها كل ما 
لم يقع في زمنه كك ولا دل الدليل على خصوصه. فتعتريه الأقسام بالنظر إلى عمومات الأدلة؛ 
ومقاصد الشرع. وهو لا يخالف فيه أحد. وجواب الخلاف: بل هذا يقتضيه. فإذن لا خلاف . والله 
أعلم» . 

للد قال (ر): «لعل الأصل : فالجمع بين عد تلك الأشياء بدعاً». . . إلخ». 
قلت: وما بين المعقوفتين من (م) والمطبوع؛ وسقط من (ر) و (ج). 

(5) في (ر) والمطبوع: «وبين كون»!! 

0 في هامش (ج) بإزائها: «فيه تأمّلّ لا يخفى» 


خسن 


3# عر . 0 6 002 دورة 5 0 3 
- أمّا المكروة منها أو المحرّم'''؛ فَمُسَلَّمٌّ من جهة كونها بدعا لا من جهة 
أخرى» إذ لو دل دليل على منع أمر ما أو كراهته'"'؛ لم يكبت بذلك كونه بدعة ؛ 
0ك ازفرة 5 ا 2 ف 5 
لإمكان ان يكون معصيه ؟ كالقتل والسّرقة وسرب الحمر ونحوهاء فلا بذعه 
يتصور فيها ذلك التّقسيم ألبتة» إلا الكراهية والتّحريم» حسبما يُذكر في بابه [إن شاء 
2 
الله] '. 


فما ذكره القرافييٌ عن الأصحاب من الاتثّفاق على إنكار البدّع صحيحٌ» وما 
ومن العجب: حكايته الاتّفاقَ”'؛ ثم المصادمة بالخلاف» مع( معرفته بما 
يلزمه في خَرْقٍ الإجماع! ! 


وكأئّه إنّما انع في هذا التّقسيم شيحّه من غير تأَقل؛ فإِنَّ ابن عبدالسّلام ظاهة 
منه أَنّه سمّى المصالحَ المرسلة بدَع"”؛ بناءً - والله أعلم - على أَنَّها لم تَدْخُل 
أعيائها تحت النُصوص المعيّنة» وإِنْ كانت تلائمٌُ قواعدَ الشَّرع ‏ فمن مُنالك جَعَلَ 
القَواعدَ هي الدالّة على استحسانها ؛ فتسميته لها بلفظ «البدع» هو من حيث 
فقذان الدليل امدق على النسالة [النيكة]1" 1 واستحيانها فه حيف مخولها تسوك 
القواعد» ولمّا بنى على اعتماد تلك القواعد؛ استوت عنده مع الأعمال الدّاخلة 


)غ0( في المطبوع و (ج) و (ر): «والمحرم». 

(؟) في (م): ١كراهية؛.‏ 

(9) في (م): «تكون». 

(6) اعابين الممفوفن سقط عن المظبر له 1 31 

(5) في المطبوع و (ر): «حكاية الاتفاق». 

(0) في المطبوع و (ج): «مع المصادمة بالخلاف ومع». 

(0) يظهر هذا من تطبيقاته العملية» ويا ليت القائلين بتقسيمه يفتون بما يقول به من بدع اشتهرت في 
زمانناء وهو ينصص في «فتاويه» على أنها مذمومة! 

إ(قك2 في المطبوع و (ر): ابتسميته لها بلفظ (البدع». وهوا. والمثبت من (م) و (ج). 

(9) مابين المعقوفتين من هامش (م) فقط . 


ونا 


تحت التُصِوص المعيّنة» وصار من القائلين بالمصّالح المرسلة» وسمّاها بدعاً في 
اللفظ؛ كما سبى عمر -رضي الله عنه ‏ الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة؛ 
كباياق نا للق ال 


أمَا القرافي؛ فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مُراد شيخه. ولا على 
مراد النّاس؛ لأنّه خالف الكلّ في ذلك التَّسيمء فصار مخالفاً للإجماع”"". 

ثم نقول: 

أمّا قسم الواجب؛ فقد تقدّم ما فيه أنفاء فلا نعيده . 

* وأما قسم التّحريم؛ فليس فيه ما هو بدعةٌ لهكذا بإطلاق» بل ذلك كله 
مخالفة للأمر المشروع» فلا يزيد على تحريم أكل المال بالباطل؛ إلا من جهة كونه 
موضوعاً على وزان الأحكام الشّرعيّة اللازمة؛ كالرّكوات المفروضة» والتّفقات 
النتذرق رسا ينان ذلك ان مومع إقاقام للد ع هالى]"" نه وفك ققدم في 

فإذن؛ لا يصح أن يطلق القولُ في هذا القسم بأنَّهُ بدعةٌء دون أن يقسم الأمر 
فى ذلك . 


دوس ذلك بالتّظر في الأمثلة التي مثّل لهال*؟: فصلاة"”" التّروايح في 


.)40 /١( وانظر ما مضى‎ »)777/١( سيأني تخريجه‎ )١ 
وما بين المعقوفتين سقط من (ج)؛ وهو مثبت من (م) و (ر) والمطبوع.‎ 
كتب ناسخ (ج) مقابل هذه الفقرة: «تحامل على الشهاب -رحمهما الله-).‎ 4 
قلت: والشهاب هو القرافي.‎ 
. مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م): وهو مثبت في (ر) والمطبوع‎ )9( 
في المطبوع و (ج) و (ر): «وتبيين»» والمثبت من (م).‎ )4( 
في (ج): «التي مثل بها». والمثبت من (م) و (ر) والمطبوع.‎ )5( 
كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: ابصلاة»!‎ )( 


فض 


رمضان جماعة في المسجد: قد" قام بها رسول الله" يك في المسجد» واجتمع 
الناس خلفه. 


فخرّج أبو داود عن أبي ذر؛ قال: صمْنا مع رسول الله ككعْ رمضان» فلم يَقَمْ 
بنا شيئاً من الشّهِرء حتَّى بقي سَبْمُّء فقام بنا حتى ذهب ثُلتُ اللَيلِء فلمًا كانت 
السّادسة؛ لم يَقُمْ بناء فلمًا كانت الخامسةٌ؛ قام بنا حنَّى ذَهَبَ شَطَرُ اللّيلء فقلت0©: 
يا رسول الله! لو نقّلتنا قيام هذه الليلة؟ قال: فقال: «إنَّ الَجْلَ إذا صلّى مع الإمام 
حتى ينصرف؛ حُسبَ له قيام ليلة». قال: فلمًا كانت الرَابعةٌ؛ لم يَقُمْء فلمًا كانت 
الثَّالئة؛ جْمَع أهله ونساءه والنّاسَء فقام بنا حتى خشينا أنْ يفوتنا الفلاحُ. قال: 
قلث: وم الفلاح؟ قال: السُحُور. ثم لم يقم بنا بقيّة الشَّهر. 

ونحوه في التّرمذي. وقال فيه: #حسن صحيح). 

لكنه -عليه السّلام- لما خاف افتراضه على الأمّة؛ أمسك عن ذلك. ففي 
«الصحيح» عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أنَّ رسول الله يِ صلّى في المسجد ذات 


)١(‏ كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فقد». 

(؟) كذا في (م)و (ج).» وفي (ر) والمطبوع: «النبي». 

(1) كذا في (م) و «سئن أبي داود؛؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «فقلنا». 

(4) كذا في جميع الأصول. وفي «السئن»: «ما» دون واو. 

(0) أخرجه أبو داود في «سئنه؛ (رقم71/0١))‏ والترمذي في «الجامع»؛ (رقم2)8607 والنسائي في 
«المجتبى! (5؟/ 41 :.)3١7‏ و «الكبرى» (رقم”9١1: :)١1١7‏ وابن ماجه في «السنن"» 
(رقم0؟177١)2‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (795/15)؛ وعبدالرزاق في «المصنف» 
(100-105/5/ رقم”٠0717),‏ وأحمد في «المسند» »)١57 .1١09/60(‏ والدارمي في «السئن» 
(رقم84/ا١, ,)1١0786‏ وابن نصر في «قيام الليل» (ص57١)».‏ والفريابي في «الصيام» (رقم؟5١»‏ 
»)١95 ٠67"‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم407)» وابن خزيمة في ١اصحيحه)‏ (رقم”١77),‏ 
وابن حبان في «صحيحه» (رقم10117): والطحاوي في «شرح معاني الاثار» »)7١7/1(‏ والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (1/ 545). و «الشعب» (7/ 787/ رقم 20341١‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(5/١؟١/‏ رقم441). وإسناده صحيح ؛ رجاله ثقات . قاله شيخنا الألباني في «الإرواء؛» (؟/ /١97‏ 
رقم 5). 


عضن 


ليلة» فصلَّى بصلاته نامٌ» ثم صِلَّى [الليلة] القابلة» فَكثر النّاسُء ثم اجتمعوا 
[من]7" الليلة القّالئة أو الرابعة؛ فلم يَخْرُجْ إليهم رسولٌ الله يكل فلمًا أَصْبِحَ؛ قال : 
«قد رأيتُ الذي صَنَعْتُم» فلم يَمْتَغْنِي من الخحُروج [إليكم]؛ إل أنّي حَشيتُ أن يُفرض 
عليكم)؛ وذلك في رمضان”". 

وخرجه مالك في «الموطا». 

فتأمّلوا؛ ففي [هذا]'” الحديث ما يدل على كونها سُنّة؛ فإنَّ قيامه أولاً بهم 
دليلٌ على صحّة القيام في المسجد جماعة في رمضان:ء وامتناعه بعد ذلك من 
الخروج خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقاً؛ لأنَّ زمانه كان زمان وَحَي 
وتشريع» فيمكن أن يُوحى إليه إذا عمل به الئاس بالإلزام» فلكًا زالت عِلّة اتُشريع 
بموت رسول الله كلك رجع الأمرٌ إلى أصله وقد ثبت الجَوازٌ» فلا ناسخ له. 

وإنما لم يُقمْ ذلك أبو بكر رضي الله عنه ‏ لأحد أمرين: 

© إنَا لأنّه رأى من قيام النّاس آخرٌ الليل وقرّتهم عليه ما كان”؟' أفضل عنده 
من جمعهم على إمام أوّل الليل؛ ذكره الطرطوشي”*. 

© وإمًا لضيق زمانه رضي الله عنه ‏ عن التّظر في هذه الفروع”©» مع شغله 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)؛ وهو مثبت في (م) و (ج). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب التهجد» باب تحريض النبي كَِةِ على صلاة الليل والنوافل من 
غير إيجاب» رقم74١١):‏ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح» رقم١77)‏ من طريق مالك في «الموطأ» )١١7/١(‏ - والمذكور لفظه ‏ عن 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة . 
وبنحوه في «صحيح البخاري» في مواطن. انظرها بأرقام (9 الاء 23701١ 974 1/٠‏ 15١5؛‏ 
اكلم هة). 

(*) مابين المعقوفتين سقط من (م)؛ وهو مثبت في (ج) و (ر) والمطبوع . 

(4) في المطبوع و (ر): «إما لأنه رأى أن قيام الناس اخر الليل وما هم به عليه كان»؛ والمثبت من (م) 
و (ج)»؛ وكلمة قوتهم؛ لم تظهر في (ج) على وجه جيد. 

ره( في كتابه «الحوادث والبدع» (ص48 ط محمد الطالبي) وما بعده فيه أيضا. 

() لوقال: لاشتغاله بما هو أهم؛ لكان أضبط وأجود. 


مض 


بأهل الرّدة وغير ذلك مما هو اكد من صلاة التّراويح . 


ع 


فلك تيد الإسلام في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 7 ورأى 


النّاس في المسجد أوزاعاً ‏ كما جاء في الخبر ؛ قال: لو جمعتٌ الئاس على قارىء 
واحد لكان أَمْلء فلمًا تمٌ له ذلك؛ نبّه على أنَّ قيامهم آخر الليل أفضل7. 
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0 0 2 ! ىرو ام 
ثم اتفق السّلة على صحة ذلك وإقراره» والآمّة لا تجتمع على ضلالة . 
وقد نص الأصوليُون [على]”" أن الإجماع لا يكون إلا عن دليلٍ شرعي”*". 


«إزا.ة اهس و 2 2 ضُ | لس - 0 
فإن قيل: فقد سمّاها عمرٌ بدعة وحسّنها يقوله: (نعمت البدعة هذه0' وإذا 


”بلغ [1ا]" ستحينة فى الشّرْع؛ ل تطلن الاستحسان فى الفرع”. 


فالجوابٌ: أنَّما سمّاها بدعةً باعتبار ظاهر الحال؛ من حيث تركها رسول الله 


كل افق أنْ لم تقع فى زمان أ بكر -[رضي الله عنه]!؟,#, لا أنّها بدعة في 
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في المطبوع و (ج) و (ر): في زمن عمر رضي الله عنه »2 والمثبت من (م). 

أخرج ذلك مفضّلاً مالك في «الموطأ» (١/115-115١)؛‏ ومن طريقه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب 
صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم )5١٠١١‏ وغيره. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)؛ وهو مثبت في (م) و (ج). 

انظر في ذلك: «الرسالة» للشافعي (601), «الإحكام؛ (177/5) لابن حزمء «الإجماع؛ (150) 
للجصاص » «المعتمدا (5/١07؛ )0١‏ للبصري. «الإحكام؛ )71954/١(‏ للامدي. وقال ابن 
العطار في ١حاشيته!‏ على «التقرير والتحبير» (1/ )١١١‏ لابن أمير الحاج ما نصه: .٠‏ . . ثم اختلفوا 
في السندء فذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يكون قياساً» وأنه واقع» كالإجماع على خلافة أبي بكر 
قياسا على إمامته في الصلاة»؛ قال: «وذهب الشيعة وداود ومحمد بن جرير إلى المنع من ذلك2. 
وانظر: «كشف الأسرار» (4)2177/7؛ و اأصول السرخسي» (08201/1. 

سبق تخريجه /١(‏ 10). 

كذا في (م)؛ وفي (ج) و(ر) والمطبوع: «ثبت؛؛ وعلق (ر) بقوله: ابت بتاء واحدة ‏ في 
نسختناء وهو جائز» ولعل الأصل: ١ثبتت)؟.‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وأثبته من (م) و (ج). 

كذا في (م): وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «في البدع». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)؛ وهو مثبت في (ر) والمطبوع. 


احور 


المفت: فق سنكاها بدعة بهذ الامتبار 4 فلوامشاكة في الأساتو ",وعد ذلك لا 
يجوز أن يُسْتَدَلَ بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلّم فيه؛ لأنّه نوع من تحريف 
الكلم عن مواضعه . 

وقد" قالت عائشةٌ رضي الله عنها-: (إِنْ كَانَ رسول الله يله لَيَدَعُ العَمَلَ 
وه شط أن يكل وان اعينيه آذ يغكل يه القادل 1 لشن ضل علبي 7 

وقد نهى -عليه السلاه'؟'- عن الوصال؛ رحمة بالأمة» وقال: «إنّي لست 


كهيئتكم» إني أبيت عند ربي يطعمني )0 وواصل الناس بعده؛ لعلمهم 
جه العلّة في النّهي”"2؛ حَسبّما يأني إن شاء الله - [تعالى]!" -. 
بو ف بّمايأتي ! 


كوك لقان #اابنن ضيلة الأمكلة: إثانة عيوو الانقة والمعياة ده إلى 
ى 9 ماقال: رن العم قز ابره جو ١‏ 


)١(‏ قال بعض العلماء: البدعة اللغوية تعتريها الأحكام الخمسة» وتنقسم إلى حسنة وسيئة» وأما البدعة 
الشرعية فلا تكون إلا سيئة. (ر) . 

(؟) في (ر) والمطبوع: «فقد؛. 

) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب التهجد» باب تحريض النبي كف على صلاة الليل والنواقل من 
غير إيجاب» رقم78١١)2‏ ومسلم في (صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة 
الضحى» رقم8١7).‏ 

(:) في المطبوع و (ر): «وقد نهى النبي كلا . 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصومء باب الوصال» رقم19754١))‏ ومسلم في (اصحيحه) 
(كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم5١١١)‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها . 

(5) في المطبوع و (ر): ابوجه علة النهي»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج)» وهو مثبت في (ر) والمطبوع . 

(4) في «الفروق» »)73١7/4(‏ ومضى كلامه بطوله انفا. 

0( كنا 0 ل وفي المطبوع و (ر) بدل إلى «إلى آخر) رمز «إلخ»! 

)٠ )‏ ما أتى به القرافي مثلآ للبدعة المندوبة -من إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمر على خلاف ما 
كأن عليه تله فأ اتدعة لذ تسيور افيه إلا بمااقيه بعد دا من تكلف فرض أن يعتقد في ذلك 
العلم أنه مما يطلب به الأئمة على الخصوص تشريعاً خارجاً عن قبيل المصالح المرسلة» بحيث يعد- 


71 / 


أمَا أؤلاً؛ فإنّ التَجَقّل بالشسبة إلى ذوي الهيقات والمناضب الرفيعة مطلوتك؛ 


وقد كان لني بك حلةٌ يتجمّل بها للوفود””'. ومن العلّة في ذلك ما قاله القرافيٌ من 
أن ذلك أهيب» وأوقم. في اقوس [وأحرى تستطيول 971 التَعظيم في الصّدور””" 
ومثله التّجقّل للقاء العُظماء؛ كما جاء في حديث أشج عبد القير. 


(00 


00 
فر 
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من الدين الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به؛ أو يكون ذلك مما يعد خاصاً بالأئمة دون غيرهم؛ كما 
يزعم بعضهم أن خاتم الذهب جائز لذوي السلطان» أو يقول: إن الحرير جائز لهم لبسه دون 
غيرهم! وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق هذا القسم. ويشبهه على قرب زخرفة 
المساجد؛ إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل ترفيع بيوت الله؛ وكذلك تعليق الثريات الخطيرة 
الأئمان؛ يعد الإنفاق في ذلك إنفاقاً في سبيل الله. وكذلك إذا اعتقد في زخارف الملوك وإقامة 
صورهم أنها من جملة ترفيع الإسلام وإظهار معالمه وشعائره» أو قصد ذلك في فعله أولاً أنه ترفيع 
للوبلام لهالمياذة الندته . أفاده في «تهذيب الفروق» (4/ 14 57). 

ورد ذلك ضمن خبر» أخرجه اعرف في «صحيحه» (كتاب العيدين» باب في العيدين والتّجمّل 
فيه » 0 ولعب الجمعة؛ باب يلبس أحسن ما يجد. رقم887)» و (كتاب الهدية» باب 
هدية ما يكره لبّسهاء رقم؟١751).‏ و (باب الهديّة للمشركين» 0 و (كتاب الجهاد 
والسيرء باب ان ريه رقم273055)؛ و (كتاب اللباس» باب الحرير للنساء؛ رقم١2»)584‏ 
و (كتاب الأدب» باب صلة الآخ المشرك» رقم0481).» و (باب مَنْ تجمّل للوفود» رقم5081): 
ومسلم في «صحيحه! (كتاب اللباس والزينة؛ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» 
رقم78١1)‏ من حديث عمر- رضي الله عنه-. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» وأثبته من (م). 

العبارة في (ر) هكذا: «. . . وأوقع في النفوس من تعظيم العظماء»!! 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان» رقم 517)؛ و (باب 
تحريض النبي كل وفدَ عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم» رقم417)» و (كتاب مواقيت 
الصلاة؛ باب #منيبين إليه واتقوه...4» رقم077)» و (كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاةء 
رقم794١)2‏ و (كتاب فرض الخمسء» باب أداء الخمس من الدّين» رقمه2040. و (كتاب 
المناقب» باب منه» رقم١701):‏ و (كتاب المغازيء باب وفد عبدالقيس» رقم774؟ و 2)481594 
و (كتاب الأدبء باب قول الرجل: مرحباًء رقم5177)؛ و (كتاب أخبار الأحاد. باب وّصاة النبي 
كل وفود العرب أن يبلّغوا مَنْ وراءهم. رقم07777: و (كتاب التوحيد. باب قول الله: #والله 
خلقكم وما تعملون#. رقم7007): ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان 
بالله تعالى - ورسوله يلل وشرائع الدين؛ رقم7١)‏ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله - 


لوال 


وأمًا ثانياً؛ فإِنْ سَلّمنا أن لا دليل عليه بخصوصه؛ فهو [من]7'' قبيل المصالح 
المرسلة» وقد مر أنَّها ثابتةٌ في الشّرع . 

- وما قاله من أنَّ عمر كان يأكلّ خبرٌ الشّعير ويفرض لعامله نصف شاة!")؛ 
فليس فيه تفخيم صورة الإمام ولا عدمه» بل فرض له ما يحتاج إليه خاصة. وإلاء 
فَنضفٌ شاة لبعض العُمّال قد لا يكفيه؛ لكثرة عيال» أو طروق”" ضيف» وسائر ما 
يحتاج إليه من لباس وركوب وغيرهماء فذلك قريب من أكل الشّعير في المعنى. 
2 وأيضاً؛ فإنَّ ما يرجع إلى المأكول والمشروب لا تجمُل فيه بالنّسبة إلى 
الطهوز للتام: 

- وقوله: «فكذلك يحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمة» 
وربما وجبت في بعض الأحوال»؛ مفتقرٌ إلى التَّأمْلء ففيه على الججملة - أنه 
مناقضل لقوله في آخر الفصل: «الخير كله في الاتَباع» والشَّدُ كله في الابتداع»» مع 
ا 


2 
0 


فإنَ هذا كلاء”*» يقتضي أن" الابتداع شر كله فلا يمكن أن يجتمع مع فرض 


عنهما. ولا يوجد ذكر للتجمّل في موطن من هذه المواطن من «الصحيحين». 
تعمء أخحرج أحمد في «المسند» (47/9 و27307/4» وابن شبة في «تاريخ المدينة» 
(/0817-087) عن شهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبدالقيس . . . وفيه عن أشج عبدالقيس: 
«فعقل رواحلهم؛ وضمٌ متاعهم» ثم أخرج عيبته؛ فألقى عنه ثياب السفرء ولبس من صالح ثيابه؛ ثم 
أقبل إلى النبي كلا . 
وفي (ج): احديث شيخ عبد القيس» وهو تحريف! والمثبت من (م) والمطبوع و (ر). 

. مابين المعقوفتين سقط من (ج)»2 وهو مثبت في (م) و (ر) والمطبوع‎ )1١( 

(0) مضى تخريجه .)715-1114/١(‏ 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «وطروق». 

(5) انظر: ١571ل‏ 19"). 

(5) في المطبوع و (ر): «فهذا كلام»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

)١(‏ كتب ناسخ (ج) في الهامش هنا ما نصه: «لم لا يحمل هنا على ما لا تنافي قواعد الشرع؟! وصيغة 

التكلف تشعر بذلك؟! فتدبر» . 


أحيضس 


الوجوب؛, وهو قد ذكر أنَّ البدعة قد تجب» وإذا وجبت؛ لزم العمل بهاء وهي _كما 
قال - تتضمن الشَّرَ كلّها''؛ فقد اجتمع فيها الأمر بها والأمر بتركهاء ولا يمكن فيهما 
الانفكاك ‏ وإِنْ كانا من جهتين ؛ لأنَّ الوقوعَ يستلزم الاجتماءَ» وليسا كالصّلاة في 
الدّارٍ المعْصّوبة؛ لأنَّ الانفكاكَ في الوقوع ممكن, وها هنا إذا وجبت فإنّما تجب 
على الخصوصء وقد فرض أنَّ الشَّرّ فيها على الخصوص؛ فلزم التناقض . وأما على 
التُصيلٍ ؛ فإنَ تجديدَ الرّخارفٍ فيه من الخّطإ ما لا يخفى . 


- وأما السّياساتٌ؛ فإِنْ كانت جاريةً على مقتضى الدَّليل الشَّرعيٌ؛ فليستْ 
ببدع . وإِنْ خَرجت عن ذلك؛ فكيف يندب إليها؟ وهي مسألة التّراع . 


* وذكر في قسم المكروه أشياءَ» هي من قبيل البدّع في الجملة» ولا كلام 
فيهاء أو من قبيل الاحتياط على العبادات المحضة أن لا يُزاد فيها ولا ينقص منهاء 
ذلك صحيح؛ لأنْ الزّيادة والتّقصان فيها بدع منكرة» فمالاتها'"' وذرائعها يُحتاط 
بها في جانب النّهي . 

* وذكر في قسم المباح مسألة المناخل”"'» وليسث ‏ في الحقيقة ‏ من البدّع» 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «وهي لما فاتت ضمن الشر كله»» والمثبت من (م). 

0( كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «لأن الزيادة فيها والنقصان منها بدع منكرة» فحالاتها»!! 

(9) أتى به القرافي مثالاً للبدعة المباحة من اتخاذ المناخل للدقيق» فالمعتاد فيه أن لا يلحقه أحد 
بالدين» ولا بتدبير الدنيا بحيث لا ينفك عنه كالتشريع ؛ فلا نطول به. وعلى ذلك الترتيب ينظر فيما 
قاله ابن عبدالسلام من غير فرق» فتبين مجال البدعة في العاديات من مجال غيرها. وقد يقصد 
بالسلوك المبالغة في التعبد لله تعالى» في تعريف البدعة المتقدم ظاهر المعنى على طريقة الأكثرين 
في العاديات. وأما على طريقة القرافي وشيخه وبعض السلف فيها؛ فمعناه أن الشريعة إنما جاءت 
لمصالح العباد في عاجلتهم واجلتهم؛ لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوههاء فهو الذي يقصده 
المبتدع ببدعته؛ لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات: فإن تعلقت بالعبادات؛ فإنما أراد 
بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه؛ ليفوز بأتم المراتب في الاخرة في ظنه. وإن تعلقت 
بالعادات فكذلك؛ لأنه إنما وضعها لتأني أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. فمن يجعل المناخل 
في قسم البدع؟ فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول. وكذلك البناءات 
المشيدة. التمتع بها أبلغ منه بالحشوش والخرب, ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي 
الأمرء وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات؛ فيعد هذا المبتدع من ذلك. أفاده في «تهذيب 
الفروق» (4/5؟77). 


عرفل 


بل هي من باب التّنَكُم) ولا يقال فيمَنْ تنعّم بمباح : إِنَّه قد ابتدع» وإِنّما يرجع ذلك 
إذا اعتبر - إلى جهة الإسراف في المأكول؛ أن الإسراف كما يكون في جهة 
الكمّة كذلك يكون في جهة الكيفيّة» فالمناخلٌ لا تعدو" القسمين» فإنْ كان 
الإسرافٌ مما له بال كره”"'»؛ وإلا اغتفرء مع أنْ الأصل الجواز. 

وما يشكيه هل التذكير.من الآثارة ول" ما احدث الثَام أربعة أشنياء: 
المناخل» والسَّبَع» وغسل اليد( بالأشنان بعد الطّعام» والأكل على الموائد. 

وهنا كله ون كنك نه" - لبن بيدعة هبو إلما يريع إلى أمر ا وإن لم 

فصل 

وأما ما قاله عر الدّين”"2؛ فالكلام فيه على ما تقدّم : 

* فأمثلة الواجب منها: من قبيل ما لا د يتم الواجبٌ إلا به كما قال د-» فلا 
يشترط أن يكون معمولاً به في السَّلَّفٍِء ولا ا ره في الشّريعة على 
الخطترصنا: ولأنّه من باب المصالح المرسلة لا من البدع . 


أمَا هذا الثاني؛ فقد تقدّم . 


وأمًا الأوّلُ؛ فلانّه لو كان ثمّ من يسير إلى فريضة الحج طيراناً في الهواء» أو 
شنا غلن الغاء؛ لم”" يُعدَ يُعدّ مبتدعاً بمشيه كذلك ؛ أن المقصود إتمَاتعوا الوضيل إلى 


)١(‏ في (م): الا تَعْدىا. 

)١(‏ كذا في (م) و (ج).» وفي (ر) والمطبوع: ...١‏ الإسراف من ماله. فإن كره»!! 

(0) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «أن أوّل). 

(4) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : «اليدين». 

(5) قدمنا في التعليق على )214-71/١(‏ الثابت في هذا الباب» والحمد لله على توفيقه وفضله. 

000 قو ترا الاجقام 11117107 4)١75-‏ و «الفتاوى» له »)١١7(‏ ومضى نقل المصنف كلامه بطوله 
انفاً. 

4 تحرفت في (ج) إلى (ثم!!! 


درون 


مكّة لأداء المَرْض» وقد حصل على الكمال» فكذّلك هذا. 


على أنَّ هذه الأشياء”" قد ذمّها بعض مَنْ تقدّم من المصتّفين في طريقة 
التّصوُفء وعدّها من جملة ما ابتدع الناس» وذلك غير صحيح» ويكفي في رده 
إجماعٌ الئّاس قبله على خلاف ما قال. 

على أنه نْقلَ عن القاسم بن مُحَيْمر:!"): أنه كرت غندة العرنية فقال : :ول 
ا وأتودها غ00 . 

وحُكي أن بعض السّلف” قال: «النّمْوُ يُذْهبُ الخشوع من القَلْبِء © 
أراد أن يزدري النّامسّ كلّهم ؛ فَلْينظْ في التّحو. 


ونقل نحوا من هذا0). 

وهذه كلّها لا دلِيلَ فيها على الذَّم؛ لأنه لم يذمً الّحو من حيث هو بدعة» بل 
من حيث ما يكتسب به أمر زائد؛ كما يذْمٌ سائر علماء السُوء؛ لا لأجل علومهم» بل 
لأجل ما يحدث لهم بالعرض من الكبر به والعُجْبٍ وغيرهماء ولا يلزم من ذلك كون 
العلم بدعة. 

فتسمية العلوم التي يُكتسب بها أمر مذموم بدعاً: إِمّا على المجاز المحض» 


)1١(‏ في المطبوع و (ر): «أشياء». 

(؟) في نسختنا: «مخيرة» بدون ميمء ولا نعرف أحدا من السلف الذين ننقل أقوالهم اسمه القاسم بن 
مخيرة. وأما القاسم بن مخيمرة؛ فهو من التابعين» معروف في كتب رجال الحديث. ومُخَيُمرة 
بضم الميم» وفتح المخاء؛ وسكون الياءء وكسر الميم الثانية. (ر). 
قلت: ووقع على الجادة في (م) و (ج) وترجمته في «السير؛ (5/ 227١١‏ (طبقات ابن سعد» 
(5/*"”). تشذرات الذهب» .)١55/١(‏ 

69 أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (ص١95/‏ رقم .)١6١‏ 

(4) حكى الغزالي في «الإحياء» /١(‏ 57) نحوه عن الأوزاعي . 

)2 كذا في (ج) و (م). وفي المطبوع و (ر): ااومن»). 

(1) كذا في (م) و (ج).» وفي المطبوع و (ر): «ونقل نحو من هذه»!! 


درون 


من حيث لم يختج تح إليها أولاٌ ثم احتيج بعد. باون عد المنرنة بمرضي اليد 
إذ من العلوم الشرعية ما يداخل صاحبها الكبر والزّهو وغيرهماء ولا يعود ذلك 
عليها بم . 


[انظر ما حكاه المتصوف:] 


ومما حكى هذا المتصرّف”' عن بعض علماء الخَلّف؛ قال: «العلوم تسعة. 
أربعة منها سُنَة معروفة من الصّحابة والتَابعيينء وخمسةٌ مُحْدَئةٌ لم تكن تُعْرَفْ فيما 

سَلف». [قال!": «فأمًا الأربعة المعروفة: فعلم الإيمان» وعلم القرآن» وعلم 
الآثار» والفتاوى. وأما الخمسة المحدثة: فالنّحوء والعروض, وعلم المقاييس» 
والجدل في الفقه. وعلم المعقول بالنّظر) انتهى 


- وهذا إن صَحّ نقله فليس أوَّلاً كما قال؛ فإنَّ أهلَّ العربيّة”"© يحكون عن 
أبي الأسود الدؤلي : أنَّ علَ بن أبي طالب -[رضي الله عنه]1*) - هو الذي أشار عليه 


دي ص مر 


بوضع شيء في الحو خين بيت اللعرارة 0 دنا يكنا : « أن أله رف من الْمتْركين 
وَرَسُولَةٌ4 [التوبة : "7]؟ بالجر. 


وقد روي عن ابن أبي مُلَيكة : م عُمْرِينَ الْخَطاب رضي اللهاعنة -أمر أن لا 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «ومما حكى بعض هذه المتصوفة»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

00( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). وهو مثبت في (م) و (ج). 

(0) مثل: أبي الطيب عبدالواحد بن علي في امراتب النحويين» (ص )77‏ وأسند ذلك »؛ وأبي بكر 
الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» /١(‏ 54)» وأبي طاهر عبدالواحد بن عمر المقرىء في «أخبار 
النحوبين» (ص 2.7١‏ 2)77 وابن سلام في «طبقات فحول الشعراء» (17)» وأبي هلال العسكري في 
«الأوائل» (ص”757)؛ وابن الأنباري في «نزهة الألباء؛ (: »)١١‏ وأبي كز الرنيفق في «طبقات 
النحويين» (ص١7.‏ 2)757. والطوخي في «الصّعقة الغضبيّة فى الرَّدٌ على منكري العربية» 
(ص8١7)؛‏ والقفطي في «إنباه الرواة» ”4/١(‏ و7/ 077017 اقرط لت انيت الأدباء» 
27١ /19(‏ والعجلي في ١معرفة‏ الثقات» .)584/١(‏ 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «أعرابياً قارئا»! ! 


رفرس 


يقرأ القرآن إلا عالمٌ باللغة» وأمر أبا الأسودء فوضع النّحو”"©. 


- والعرُوض من جشسر الحو 


[النتحو والنظر فيه من سنة الخلفاء الراشدين:] 

وإذا كانت الإوشارة من واحد من الخلفاء الرَاشدين؛ ضباق التجر. والتّظر فى 
كلام العرب”"' من سُنّةَ الحُلّفاء الرّاشدين» وإِنْ سُلَّم أنه كذلك"؛ فقاعدة ة المصالح 
.. 40#2) 4 
تضم علوم العربية إلى قبيل المشروعء فهى من جنس كنْبٍ المُضْحَف وتدوين 
الشرائع 

ذما ذكن عن الفاسم بن مكتمرة 3 ارنجم عل فإ أحية دن ع ا 
قال: اكان أحدٌ الأئمّة في الدّين يعيب النّحو ويقول: أوَلْ تَعلّمِ شغلء وآخره بغي 
يزدري 0 0 3 يوماً: #« 0 ار 
ا اا 


قال عثمان بن سعيد الدَّاني : «الإمام الذي ذكره أحمد بن يحيى: هو القاسم 





)١(‏ ذكره ابن الأنباري في «نزهة الألباء؛ (؛ وما بعد)ء والطوخي في «الصّعْقة الغضبيّة» 
(ص86؟١-؟19؟57).,‏ 

»)0 كذا في (م)» وسقطت من (ج) كلمة: (العرب). وفي مر( والمطبوع : «الكلام العربي»! 

فرق كذا في (م). وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: اليس كذلك»!! 

هق كذا في (م) و (ج): وهو الصواب؛ وفي (ر) والمطبوع: اتعم؛. 

)0( كذا في م( ولج) وهو الصواب» وبيدل «إلى» في المطبوع و (ر): «أي يتكون من؟.؛) وسبب هذا 
التغيير التحريفٌ في كلمة «تضم؟ السابقة . 

(7) في (ر): «قال أحمد بن يحيى ثعلباً؟ قال»!! 

0) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع؛ وأثبته من (م) و (ج). 

00( بعدها في (ر) والمطبوع : «برفع الله ونصب العلماء». 

إلى ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 


وض 


مه 600 
ابن مخيّمرة») . 


[تكفير ابن أبي إسحاق لابن سيرين, واستغفار ابن سيرين:] 

قال: «وقد جرى لعبدالله بن أبي إسحاق مع مُحَمّد بن سيرين كلام» وكان ابن 
سيرين يتنقص النّحويين» فاجتمعا في جنازة» فقرأ ابن سيرين: ل إِنَمَا يحسَى لَه من 
باد ألْعلصواً» [فاطر : ؛ برفم اسم الله فقال له ابن أبي إسحاق: كفرتٌ يا أبا 
بكر! تعيبٌ على هؤلاء الذين. يقيمون كتاب الله؟ فقال ابن سيرين: إِنْ كنت 
أخطاتٌ ؛ فأستغفث اللة». 

- وأمًا لم المقاييس فأصله في السُنّهء ثم في علم السَّلَفٍِ بالقياس» نعم”"' قد 
جاء في ذم القياس أشياءً حملوها على القياس الفاسد» وهو القياس على غير أصل» 
وهو عمدة كلّ مُبتدع . 

- وأما الجدل في الفقه؛ فل لك من قبيل النّظر في الآدلةء وقد كان السَلفٌ 
الصّالح يجتمعون للتّظر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها للتّعاون على 


استخراج الحق» فهو من قبيل التّعاون على البرٌ والتّقوى» ومن قبيل المشاورة 
المأمور بهاء فكلاهما مأمورٌ به. 


- وأما علم المعقول بالنّظر؛ فأصلٌ ذلك في الكتاب والسُنه ؛ لآنَّ الله - تعالى - 
و ا 0 ؛ كقوله : < أو كن فهماءَاللَه إل 
أنه لمَسَدََا 4 [الأنبياء : 7 وقوله: # هل من ُريخ من يَفَعَلُ من دَلِْكُم من سَْ و * 
[الروم: »]4٠‏ وقوله: # أروف مادا حَلَقُوا منَ) لض كدرل ف ال تٍ4 [فاطر : م 
الأحقاف: 4]. 


)0( كلام أبي عمرو الداني هذا والذي قبله وما يليه: في «طبقات القراء»؛ وصرح باسمه والنقل منه في 
كتابه «الموافقات» »)4١/7(‏ وقال ابن الجَرّري في ١غاية‏ النهاية؛ /١(‏ 005) عنه: ١في‏ أربعة 
أسفارء عظيم في بابه؛ لعلي أظفر بجميعه». 
قلت: وهذا الكتاب عزيز منذ القدم؛ كما أفاد المقّري في «نفح الطيب» (5/ 875)» ولم أظفر بأي 
نسخة خطية منه في المكتبات اليوم. وانظر: «فهرست تصانيف أبي عمرو الداني» (ص5١).‏ 

0( تحرفت في المطبوع و (ر) إلى : «ثم"؛ والمثبت من (م) و (ج). 


ايفن 


7 ا 7 


0000 3 [الأنعام : 5 ] إلى 3 


وفى الحديث حين ذُكرت العَدُوى: «فمّن أعدى الأول؟)0'. 


إلى غير ذلك من الأدلّة» فكيف يقال: إِنَّه من البدع؟ 
- وقول عرٌ الديد”": (إنَّ الكدّ على القدرية وكذا غيرهم من البدء©» 
الواجبة»؛ غير جار على الطريق الواضح» ولو سُّلَمَ؛ فهو من المصالح المرسلة . 
* وأمًا أمثلة البدع المحرّمة ؛ فظاهرة. 
الكلام على أمثلة المندوبة, وفيه الكلام على إحداث الزوايا المتخذة للعبادة:] 
م وبة, و م و 
* وأما أمثلة [البدع]” المندوبة؛ فذكر منها إحداث الرُبط والمدارس 


- فإِنْ عنى بالرُبط ما بي من الحصون والقصور قصداً للرٌباط”' فيها؛ فلا شك 
أنَّ ذلك" مشرومٌ [بشرعيّة]" الرٌباط» ولا بدعة فيه. 


وإِنْ عَنَى بالبط ما يُبنى”"2 لالتزام سُكُنَاها قصداً للانقطاع للعبادة”*"2؛ فإِنَ010) 


)١(‏ كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع بدل «إلى آخرها» ما رسمه «إلخ». 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الطبء باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن. رقم01117)؛ 
و(باب لا هامة. رقم٠لالاة).‏ و(باب لا عدوى؛ رقمه0ا51)» ومسلم في (صحيحه؛ (كتاب 
السلام باب لا عدوى ولا طيرة» رقم١777)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه-. 

(7) في «قواعد الأحكام؛ (؟/ 197). 

(4) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «وكذا غيرهم من أهل البدع من البدع»!! 

(6) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(5) كذافي (م) و (ر) والمطبوع. وفي (ج): «للرابط». 

0 كذا في (م) و (ر) والمطبوع» وفي (ج): ٠‏ في أن ذلك». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

(9) كذافي (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «بني». 

)٠١(‏ كذا في (م) و (ج)»؛ وفي (ر) والمطبوع: «قصد الانقطاع إلى العبادة». 

)١١(‏ في (ر) فقط: «لأن»!! 


احرونا 


إحداتٌ الرُبط التي شأنها أن تبنى تديّناً للمنقطعين للعبادة ‏ في زعم المُحْدئين #. 
ايك" علبها اوقا قافٌ يُجْرَى منها على الملازمين لها ما يقوم بهم في معاشهمء من 
طعام أو لباس وغيرهما؛ لا يخلو أن يكون له”" أصل في الشّريعة أو لاء فإن لم يكن 
لهالا" أصلّ؛ دخلث في الحُكُم تحت قاعدة البدّع التي هي ضلالاتٌ؛ فَضَلاٌ عن 
أذأتكوق ماحة ١‏ فعلا عن ان تكون مندويا إلبياء وإ كان لها أ ا 
ببدعة » فإدخالّها تحت جنس البدّع غيرٌ صحيح . 


م إنّ كثيراً من تكلّم على هذه المسألة من المصتّفين في التّصِوف تعلّقوا 
نا لوانت في كيد رمو للا اه ا و او وهم 
- نزل فيهم” ': « ولا تظرد الَذِنَ يدعو ريهم بالْعَددْ والعشي بُرِيدُودَ وجَهَمٌ ... * 


)١(‏ كذا في (م) وفي سائر الأصول: «ويوقف». 

)١(‏ كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «لها». 

(1) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(4) في المطبوع فقط: «فليس»!! 

(0) ورد ذلك في عدة أحاديث؛» منها: حديث خباب بن الأرت» عند: ابن أبي شيبة في «المصنف») 
(0/ 051-577)؛ وابن ماجه في «السنن» (رقم77١25)»‏ والطحاوي في «المشكل) (رقم2)7517 
والبيهقي في «الدلائل؛ /١(‏ 707 20507 وابن جرير في «التفسير؛ »23١١/17(‏ والطبراني في 
«الكبير؛ (رقم ”2027797 والواحدي في «أسباب النزول» (ص”87١)»‏ و «الوسيط» (7/ 227175 وأبي 
نعيم في «الحلية؛ (١57/1١-117؛‏ 20710-7544 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (774/8)؛ 
والبزار في «البحر الزخار؛ (رقم :4)7١00 7١74‏ وابن راهويه كما في «تخريج أحاديث 
الكشاف» )1794/١(‏ للزيلعي -»؛ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وأبي يعلى وابن مردويه 
كما في «الدر المنثور» (5/ 777) -» وفي إسناده أسباط بن نصر ضعيف. وأبو الكنود لم يوثقه 
غير ابن حبان. إلا أن الحديث حسن بشواهده؛ خرجتها في تعليقي على #رجحان الكفة؛ (ص ١70‏ 
وما بعد). 
قال ابن كثير في «تفسيره» (40/8): (إنه 6 أمر أن يجلس مع الذين يذكرون الله ويهللوته 
ويحمدونه ويسبّحونه ويكبّرونه ويسألونه بُكُرة وعشياً من عباد الله-عز وجل -» سواءً كانوا فقراء أو 
أغنياء» أقوياء أو ضعفاء؟ . 
وسبقه شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال في «مجموع الفتاوى» )04/١١(‏ في تفسير قوله ‏ تعالى -: 
#واصبر نفسك. . . © الاية: «هي عامة فيمن تناوله هذا الوصف. مثل الذين يصِلُون الفجر والعصر- 


نضا 


2 اج سجس سل ما 0000 ا 7 ل 


الآية 0 ؟6ء وقوله ‏ تعالى- : #وأصير تفْسَك مع الزين يدعوت ريّهُم يالْمَدَةٍ 
لمق . . . * الأية [الكهيف: 18]»: فوصفهم [الله]”'' بِالتّعّد والانقطاع إلى الله 
بعال قصداً لله خالصاًء فدلّ على أنّهم انقطعوا لعبادة الله لا يَمحَلهم عن ذلك 
شاغل» فنحن إِنَّما صنعنا صَفَّةَ مثلّها أو : تقاربهاء ليجتمع '' فيها مَنْ أراد أن ينقطع 
إلى الله ويلتزم العبادة» ويتجرّد عن الدنيا والشّغلٍ بها وذلك كان شأن الأولياء أن 
0 عن كي ويشتغلوا بإصلاح بواطنهم» ويوُلَوًا وجوههم شطر الحقٌّء فهم 
00-0 06 

وام بسك ذلك بدعة باعتبار ماء بل هي سُنَةّ وأهلها متّبعون للسْنّق 
وهي”*' طريقة خاصة لأناس [خاصة]*©2. ولذلك لما قيل لبعضهم : في" كم تجب 
الرّكاة؟ قال”'': على مذهبنا أم على مذهبكم؟ ثم قال: أما على مذهبنا؛ فالكلٌ للى 
وأمّا على مذهبكم؛ فكذا وكذا أو كما قال -. 


في جماعة» فَإنّهِم يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجههء سواء كانوا من أهل الصَّفّة أو 
غيرهم» أمر الله تعالى - نبيه يي بالصبر مع عباده الصالحين الذين يريدون وجهه؛ وعدم طردهم. 
وأن لا تَعْدُوَ عيناه عنهم» يريد زينة الحياة الدّنياء ونهاه أن يطيع أمر الغافلين عن ذكر الله المسَعين 
الأهواء. أهل الرئاسة والمال؛ ٠‏ الذين يريدون إبعاد من كان ضعيفاً أو فقيراً» وهذه الآية في الكهف. 
وهي سورة مكية» وكذلك آية الأنعام : ولا تطرد الذين يدعون ربُهم4».: قال: «وقد روي أنهما 
نزلتا في المؤمنين من المستضعفين» ؛ لما طلب المنكرون أن يُبُعدهم النبي كَل عنه. فنهاه الله 
تعالى ‏ عن طرد من يريد وجه الله وإن كان مستضعفاً» ثم أمره بالصبر معهم. وكان ذلك قبل 
الهجرة إلى المدينة» وقبل وجود الصّفة» ٠‏ لكن هي متناولة لكل من كان بهذا الوصف من أهلها 
وغيرهم» والمقصود بذلك أن يكون مع المؤمنين المتقين الذين هم أولياء الله؛ وإن كانوا فقراء 
وضعفاء؛ ولا يتقدّم أحد عند الله بسلطانه وماله ؛ ولا بذُلَهِ وفقره» وعدم جماله» وإنما يتقدّم عنده 
بالويمان والعمل». 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

زف في المطبوع و (ر): «يجتمع»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

() هذا كلام الصوفية» وسيأتي (ص7”44) رد المصنف عليه؛ فتأمّله! 

(4) كذا في (م)؛2 وفي سائر الأصول: «فهي». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع؛ والمثبت من (م) و (ج). 

0030 في (ج): (فيم»!! 

0) في (م): «فقال». 


رضنا 


ص 


ل 0 3 َ« ااه 1 واد 
مترّلة على الدَّلِيلٍ الشّرعي؛ ولاعلى أحوال الصّحابة والتّابعين. 

ولا بدّ من بسط طَرّف من الكلام في هذه المسألة ‏ بحول الله -» حتى يتبيّن 
الحقٌ فيها لمَنْ أنصف ولم يُغالط نفسهء وبالله التّوفيق. 

وذلك أنَّ رسولٌ الله يل لما هاجر إلى المديئة؛ كانت الهجرة واجبةٌ على كلّ 
مؤمن إليه''2» ممّن كان بمكة أو غيرهاء فكان منهم من احتال على نفسه» فهاجر 
بماله أو بشيء منه'"". فاستعان به لما قدم المدينة في حرفته التي كان يحترف» من 
تجارة أو غيرهاء كأبي بكر الصّديق - رضي الله عنه -؛ فَإِنَّه هاجر بجميع ماله» وكان 
خمسة آلاف [أو ستة آلاف » ومد 2 بئفسة») و يمدر 

الاف [أو ستة الاف1"» ومنهم من فر بنفسه» ولم يقدر على استخلاص 
شىء من ماله فقدم المدينة صفر اليدين. 


وكان الغالتُ على أهل المدينة العمل في حوائطهم وأموالهم بأنفسهم'”''» فلم 
يكن لغيرهم معهم كبيرٌ فضلٍ في العمل . 

فكان*' من المهاجرين من أشركهم الأنصار في أموالهمء وهم الأكثرون؛ 
بدليل قصة بني التَضِير”"'؛ فإن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال : 

لما افتتح رسول الله كك بني التُضير؛ قال للأنصار: «إن شئتّم قسمثها بين 
المهاجرين وتركتم نصيبكم فيها» وخلَّى المهاجرون بينكم وبين دوركم وأموالكم؛ 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «كل مؤمن بالله». 

(؟) في المطبوع و (ر): «أو شيء منه؛» والمثبت من (م) و (ج). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(4) أخرج مسلم في «صحيحه» (رقم47) عن عائشة قالت: "كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم 
كفاءة». وأخرج البخاري في «صحيحه» (رقم171١73)‏ عنها: «كان أصحاب رسول الله يَلةِ عمال 
أنفسهم؟: وفي «الصحيحين) [خ (0٠/ا,‏ ١دلا,‏ 08لا. 7٠١ 0171١‏ - واللفظ في هذا 
الموضع . . .)؛ م (510)] في حديث تطويل معاذ في الصلاة: «ونحن نعمل بأيدينا» . 

(5) في المطبوع و (ر): «وكان؛. 

(5) في (ج): «قصة أبي النضير»! 


رضنا 


1 


فإنّهم عيالٌ عليكم!". فقالوا: نعم. ففعل ذلك نبي الله يكلِه؛ غير أنَّه أعطى أبا 
دجَانة وسّهل بن حنيف» وذكرا فقرا”"'. 


6 


وقد قال المهاجرون أيضاً لرسول الله كلِ: يا رسول الله! ما رأينا قوماً أَبْدَلَ 


من كثيرء ولا أحسنَ مُواساة من قليل؛ مِنْ قوم تَرَلْنَا , بين أظهّرهم - يعني : 
الأتضان » لقد كفونا المُؤْنَة» وأشركونا في المَهئَ حتى لقد حفًْا أن يَذْهَبوا بالأجر 
كله . فقال النبي كله : ل" ؛ ما دَعونّم الله لهم. ولتم ينم عليهم)'. 


(ومنهم) من كان يلتقط نوى التَّمْره فيرضها””» ويبيعها علفاً للإبل» ويتقّت 


)١(‏ ذكره هكذا القرطبي في في «تفسيره» (10/1) ولم يعزه لأحدء وهذا مظنة ضعفه. ظهر لي ذلك بتتبع 
أحاديثه؛ وبيْنتُ ذلك في ترجمتي له (ص؟ .)١١1- ٠‏ 
وأسنذ معناه وفحواه: عبد بن حميد عن يحيى بن سعيد مرسلاًء وعبدالرزاق في «التفسير» 
(2)585/6 وأبو داود في «السنن» (رقم604٠7)»‏ والبيهقي في «الدلائل» 2)١974/9(‏ وعبد بن 
حميد» وابن المنذر ‏ كما في «الدرالمتثور» (8/ ”95-97 ؛  )46‏ عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك 
عن رجل من أصحاب النبي ككل به وفيه قصة بني النضير مطولة» وفيه : «فأعطى النبي يكل أكثرها 
للمهاجرين» وقسمها بينهم» وقسم منها لرجلين من الأنصار» وكانا ذوي حاجة» لم يقسم لأحد من 
الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقةٌ رسول الله تق التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها ا 
وإسناد صحيح . وصححه شيخنا الألباني في «صحيح سنن أبي داود! (رقم5095). 

000( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «وذكر أنهم فقراء'. 

(9) في (م): «إلا»!! 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (58/9), وأحمد في «المسند» (/ .7٠١‏ 2505» والبخاري 
في «الأدب المفرد» (رقم0١0)5‏ وأبو داود في «السنن» (رقم7١58)»‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة»؛ (رقم١81١)»2‏ والترمذي في «الجامع» (رقم 22755417 وأبو يعلى في «المسنا: (رقم/الالاء 
,»2 والحاكم في «المستدرك» (57/5): والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ )١147‏ من حديث 
أنس -رضي الله عنه ‏ قال: لما قدم النبي يَلٍ المدينة» أناه المهاجزون.ء فقالوا. . .. وذكره» واللفظ 
للترمذي. 
وإسناده صحيح . وصححه الترمذي وغيره. 

(6) في (م): فيرضخها»؛ والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع . 


54 


فى صف كانت .فى :مستجده» وهى سقيفة كانت من جمْلته للك اروف وفيها 


(ومنهم) من لم يجد وجهاً يكتسب به لقوت ولاشكد 277 و فجمعهم اليك يكل 


00 


يقعدون» إذ لم يجدوا [منزلاً» كما لم ا مالا ولا أهلٌ وكان لمن يل 
يحضٌ النّاس على إغاثتهو”؟ والإحسان إليهه””*". 


وقد وصفهم أبو هريرة رضي الله عنه -» إذ كان من جُمْلَتهم» وهو أعرفٌ 


النّاس بهم ؛ قال في «الصّحيح) :١‏ «وأهلٌ الصّفّة أضيافٌ الإسلام» لا يَأوُون على أهلٍ 
ولا مال» ولا على أحدء إذا أده - يعني : : الئَىَ كل - صَدّقة ؛ بعث بها إليهم» 


000 
زفق 
إفرة 
فق 
)2 


في المطبوع و (ر): ولا لسكنى؛؛ والمثبت من (م) و (ج). 

في (م): «فيها» من غير واو في أوّله . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» والمثبت من (م) و (ج). 

في المطبوع و (ر): ١إعانتهم»؛‏ والمثبت من (م) و (ج). 

ورد ذلك في أحاديث عديدة» منها: 

ما أخرجه أحمد في (المسند» (/479. #0 وه/477. 477-877)؛ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (5/ 777 ط دار الفكر)» والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم1417١١)2‏ و «التاريخ 
الكبير» (5/ 776 4253757 و (الصغير» /١(‏ *18)» والنسائي في «الكبرى) (رقم5986 -19088» 
5554-1 ط الرسالة)؛ وأبو داود في «السئن» (رقم٠004)»‏ وابن ماجه في «السنن» 
(رقم07017» والطبراني في «الكبير» (رقم8177-471)؛ وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» 
(رقم8١٠23»:‏ والحاكم في ١المستدرك» ))7171-117١/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ١١ل‏ اع 0 
من حديث طحفّة بن قيس الغفاري ‏ وكان من أصحاب الصّفّة ‏ قال: أمر رسول الله كل أصحابه» 
فجعل الرَجُلُ يذهب بالّجّل؛ ‏ أي: من أهل الصّمّة ‏ ويذهب بالرّجُلين قال: حتى بقيتُ في 
خامس خمسة. قال: فقال لنا رسول الله ككلِ: «انطلقوا»» فانطلقنا معه إلى عائشة؛ فقال: يا 
«عائشة! أطعميناء اسقينا»» فجاءت بجشيشة قال: فأكلناء ثم جاءت بحَيْسة مثل القطاةء فأكلناء ثم 
قال: ديا عائشة! اسقيناء؛ فجاءت بِقَدّحِ صغير من لَبّنَء فشربنا. . . الحديث . 

والحديث صحيح » وقد كله تضم من سن أبن عرير ةن فرهية والصحيح حديث طخفة. 
انظر: «العلل» (رقم187١7,:‏ 71417ء 1700) لابن أبي حاتم؛ و «العلل» (99/9؟/ رقم0175١)‏ 
للدارقطني. وتعليقي على «رجحان الكفة» للسخاوي (ص”7711-717). 

وهنالك أحاديث كثيرة» تدلل على مراد المصنف, أوردها السخاوي في «رجحان الكفة»» وخرجتها 
في تعليقي عليه. انظر- مثلاً -: (ص 217١‏ 778...). 


ان 


ولم''' يَتَناول منها شيئاًء وإذًا أنَنْهُ هديةٌ؛ أرسل إليهم. وأصاب منهاء وَأَشْرَكهم 
فيها)”"' . 
[وجوب الضيافة:] 

فوصفهم بأنّهم أضيافٌ الإسلام» وحكم لهم كما ترى ‏ بحكم الأضياف» 
وإِنّما وجبت الضّيافة في الجُمْلَة؛ أن عن ول بالبادية؟ .لا يجن نز ل ول طلعاناً 
لشراء» إذ لم يكن لأهل الوبر أسواق ينال منها ما يحتاج إليه من طعام يشترى» ولا 
خانات يُؤْوَى''' إليهاء فصار الضّيف مضطرَاً وإِنْ كان ذا مال فوجب على أهل 
الموضع إغائته''' حتى يرتحل» فإِنْ كان لا مال له؛ فذْلكَ أَحْرَى. 

فكذلك أهلّ الصّفّةء لما لم يجدوا منزلاً آواهم التي يله إلى المسجد حتى 
ا ا 0 

وفيهم ل مول الله تعالى_: 54 بن ءامَنْوَأ أَنضِقُوأ من طيبيٍ ما 
حكسَبْثُمٌ ومِكَآ كُْوْبِنَا 0 © لِنشترء اليرت تُسَصِدُواأ 
ف سحبيل و4 الآية [البقرة: /951!-87/ا7]. 


فوصفهم الله تعالى بأوصاف؛ منها: أنهم أحصروا في سبيل الله؛ أي 





010 كذا في (م) و «صحيح البخاري»؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «ولا». 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح' (كتاب الرقاق باب كيف كان عيش النبي يلل وأصحابه وتخليهم من 
الدنياء رقم1407). وانظر تخريجه مفصلاً في تعليقي على ارجحان الكفة؛ (ص/47؟). 

(9) في المطبوع و (ر): ايأوى»؛ والمثبت ‏ برسميه ‏ من (م) و (ج). 

(:) كذافي (م). وسقطت الكلمة من (ج)» ولذا أثبت مكانها في (ر) والمطبوع : ١ضيافته‏ وإيواؤه»! 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/9؟75), والترمذي في «الجامع» (رقم7941)» وابن ماجه 
في «السنئن» (رقم1877١)»‏ والطبري في «تفسيره» (؟/ 87). والحاكم في «المستدرك» (7/ 780), 
وعبد بن حميد في "تفسيره» - وأورد إسناده ابن حجر في «العجاب» »-)777/١(‏ وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» ‏ وذكر إسناده ابن كثير في اتفسيره! /١(‏ 2778 وابن حجر-»ء والروياني في «مسنده' 
(8/1ه-159/ رقم 5784). والواحدي في «أسباب النزول» (ص١85-8)‏ من حديث البراء بن 
عازب» وهو صحيح . 


ين 


مُنعُوا وحَبسُوا حين قصَّدٌوا الجهادّ مع نبيّه [كك]'". كأن العدو”' أحصرهمء فلا 
يستطيعون ضرباً في الأرض لاتّخاذ المسكن ولا للمعاش؛ لأنَّ العدرٌ قد كان أحاط 
بالمدينة» فلا هم يقَدِرُون على الجهاد حتى يكسبوا من غنائمه» ولا هم يتصرّفون 
بتجارة؟"ا أو غيرها لخوفهو””' من الكفان ولضعفهم في أوَّل الأمر فلم يجدوا 
بذ كدان 

وقد قيل -في قوله”؟: «لا سْسَطِبءُورت سو صَدَرْيا ف الأتض » [البقرة : 
37]-: إِنّهم قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله يِه فصاروا رَمْئَى29. 


© خم عرصم م -ه 0 


وفيهم أيضاً نزل”"2 قوله ‏ تعالى -: 8 إِلْمَفَرَهِ[ ألْمهَدجِرنَ 1" الذِينَ أَخْرجُوأ ين 
وَأَمْووْلِهِرَ # [الحشر: 8]. 


8 7-00 2. - 
ألا ترى كيف قال: #أخرجوا»» ولم يقل: خرّجوا من ديارهم وأموالهه؟! 
فإنّه قد كان يُحتمل أن يخرّجوا اختياراء فبان أنّهم إنّما أخرجوا منها اضطراراكة), 
ولو وجدوا سبيلاً إلى إخراجه””'' لفعلوا؛ ففيه ما يدلٌ على أن الخروج 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)١(‏ كذافي (م) و (ر)ء وفي (ج) والمطبوع: «العذر». 

فرق كذا في (م)2 وفي (ر) والمطبوع: «يتفرغون للتجارة»؛ وفي (ج): ١يتصرفون‏ للتجارة». 

(4) كذافي (ج) و (ر) والمطبوع, وفي (م): الخروجهم»!! 

)0( كذا في (م)»؛ وفي (ج): (وقد قيل : قوله؛؛ وفي (ر) والمطبوع : «وقد قيل: إن قوله ‏ تعالى-2. 

() أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره' (رقم 1877): وعبد بن حميد وابن المنذرء كما في «الدر 
المقور» (44/7) عن سعيد بز جيير مرسشلة: 

زفق ذكره ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» .)80-77/١١(‏ وانظر: «رجحان الكفة» للسخاوي (77. 
47 بتحقيقي) . 

(6) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(9) كذا في (م)؛ وهو الصوابء وفي (ج) و (ر): #خرجوا منها اضطراراً؛ وكذا في المطبوع؛ وسقطت 
منه كلمة ١مثهاا.‏ 

)9١(‏ كذا في (م)؛ وهو الصواب؛ وفي (ج): «سبيلاً لأخرجوا لفعلوا؛!! وفي (ر) والمطبوع: «سبيلاً أن 
لايخرجوا لفعلوا»؛!! 


رخن 


عن ”1 المال اختياراً ليس بمقصود للشّارع» وهو الذي تدلٌ عليه أدلّة الشّريعة9©. 


فلأجل ذلك بِوأهم رسول الله يكل الصّدَّةَ فكانوا في أثناء ذلك ما بين طالب 
للقرآن والسّنّة ‏ كأبي هريرة؛ فإنه قصر نفسه على ذلك ألا ترى إلى قوله في 
الحديث : «وكنتٌ ألرّمُ رسولٌ الله يك على مَلْءِ بَطني» فأشهدُ إذا غابواء وأحفظ إذا 
نسوان”"؟ -» وكان منهم مَنْ يتفرغ إلى ذكر الله وعبادته وقراءة القرآن» فإذا غزا 
رسول الله يكِ؛ غزا معهء وإذا أقام؛ أقام معه. 


حتى فتح الله على رسوله وعلى المؤمنين» فصاروا إلى ما صار إليه''' غيرُهم 
نكم كاذ له اقل ومالة من طلت المناشن > واتكاذ:[الشكو و ]"" المسكن» لان 
العُذْرَ الذي حَبَسَهِم في الصّمّة قد زال» فرجعوا إلى الأصل لما زال العارض . 


[المقصود في الصفة لم يكن مقصودا لنفسه: ] 


فالذي حصل: أنَّ القعود في الصّفَّة لم يكن مقصوداً لنفسهء ولا بناء الصّمّة 
للفقراء مقصوداً؛ بحيث يُقال: إِنَّ ذلك مندوبٌ إليه لمن قدر عليه» ولا هي رتبة 
شرعيّة تطلب؛ بحيث يقال: إِنَّ تَرْكَ الاكتساب» والخروج عن المال» والانقطاع 
إلى الرّوايا يشبه حالة أهل الصّفةء وهي المرتبة" العُليَاه لأنّها تشيّه بأهل صفّة 


)1١(‏ كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «من»!! 

(؟) عالج ابن الجوزي في "تلبيس إبليس» (ص 177 فما بعد) هذه المسألة بتأصيل وتفصيل» ورد على 
صوفية زمنهء القائلين بالخروج عن أموالهم اختيارا؛ وزاد كلامه حُسْناً وبياناً القرطبي في مواطن من 
اتفسيره». انظر منها :»)87١-4117/5(‏ وتجدها في كتابي (القرطبي والتصوف» (ص 15-09 اط 
الأولى)» أو (ص578-58 -ط الثانية)» وقارن ب (الموافقات» ١1١ /١(‏ بتحقيقي) . 

(') أخرجه البخاري في «صحيحه؟ (كتاب فضائل أصحاب النبي يك باب مناقب جعفر بن أبي طالب» 
رقم7708)؛ و (كتاب الأطعمة؛ باب الحلواء والعسل» رقم0477)»: ومسلم في «صحيحه» (كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي هريرة الدوسي؛ رقم597١)‏ بعد )١1*(‏ - واللفظ له-. 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): ما صار الناس إليه». 

(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(7) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «الرتبة». 


ا 


رسول الله كَكْدِه [وهم]'' الذين وصفهم الله تعالى ‏ في القرآن بقوله : « ولا نظي 
لذن يدَعُون ريّهُر . . . * الآية [الأنعام: 07]» وقوله: #وَاصير نفْسَك مع لذن يدُغوت 
َبهُم [ يِلْمَدَوْةَ ألمت "4 الآية [الكهف: 18؟]! فإنَّ ذلك لم يكن على ما زعم 
هؤلاء'""» بل كان على ما تقدّم . 


والدّليل على ذلك من العمل: أنَّ القُعود”؟ بالصّفّة لم يَدُمْء ولم يَابرَ أهلها 
ولا غيرُهم على البقاء فيهاء ولا عُمّرت بعد النَِيّ كل ولو كان من قَصُد الشّارع 
ثبوثُ تلك الحالة؛ لكانوا هم أحق بفهمها أولاً» ثم بإقامتها والمكث فيها عن كلّ 
شغل» وأولى بتجديد مّعاهدهاء لكنّهم لم يفعلوا ذلك ألبتة . 

فالتّشْيُه بأهل الصّفّة إذن -فى إقامة ذلك المعنىء» واتخاذ الرَّوايا والدٌبط 


[له]”-لا يصحٌ فَلَيَفَهَمْ الموقّق هذا الموضم؛ فإنّهِ مزلَةُ قَدَم لمن لم يأخذ ديته عن 
السّلف الأقدمين» والعلماء الرّاسخين. 


ولا يظنٌّ العاقل أنَّ الفُعود عن الكسب ولزوم الرُّبط مباح أو مندوب إليه» أو 
أفضل من غيره» إذ ليس ذلك بصحيح» ولن يأتي آخرٌ هذه الأمّة بأهدى مما(" كان 
عليه أولها. 


ويكفي المسكينَ المغترٌ بعمل الشّيوخ المتأخُرين: أنَّ صُدور هذه الطائفة 


(1) مابين المعقوفتين من (م) فقطء وسقط من سائر الأصول. 

(1) مابين المعقوفتين من (م) فقط. وسقط من سائر الأصول. 

(1) قال أبو القاسم الحُبّلي: سألتُ أحمد بن حنبل» فقلت: ما تقول في رجل جلس في بيته أو في 
مسجده؛ وقال: لا أعمل شيئاً حتى يأنيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم. أخرجه 
الدينوري في «المجالسة» (5/ /١71-١77‏ رقم704- بتحقيقي)» وعنه أبو محمد الضراب في ١ذم‏ 
الرياء» (رقم »)١71“‏ وله تتمة حسنة . وانظر تعليقي على «المجالسة». 

0( في المطبوع و (ر): «المقصود؛!! والمثبت من (م) و (ج)»؛ وهو الصواب. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)03 كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: اممن»!! 


ا 


المنتسبين إلى التُصوف''' لم يتّخذوا رباطاً ولا زاوية» ولا بنوا بناءً يضاهون به 
الصَّفَّهَ للاجتماع على التعيّد والانقطاع عن أسباب الدُنيا؛ كالفضّيل بن عياض» 
ا الور لي 


- وأما المدارس؛ و00 بدعة؛ إلا على 
فرض أن يكون من السنة أن لا يُقرأ العلم إلا بالمساجد» وهذا لا يوجد,ء بل العلم 
كان في الزّمان الأوّل يت في كل" مكان»: من مسجدء أو منزل». أو سفرة. أو 
حضرء أو غير ذلك» حتَّى في الأسواق» فإذا أعدّ أحد من الناس [لقراءة العلم]©) 
دوسة» لعن بإغدادها الطلية اهلا يريك ذلك علق إعذاوه ليا" مولا من متارلةة 
أو 7 حائطاً مخ خرائطء أو غير ذلك: فأيخ مدخل البذعة ها هنا؟! 


وإن قيل: إِنَّ البدعة في تخصيص ذلك الموضع دون غيره» فالتشخصيص”"' ها 
هنا ليس بتخصيص تعيّدي» تماقو تعيين بالحيس؟؛ كما تتعيّن سائر الأموال 


المحبّسة» وتخصيصها ليبس سدعة )» كنك ما نحن فيه . بخللاف الرُبط؛ فإنها 
خقك نشبيا بالشن ورين للترتن! اوضارت تنتدةة: بالفسن والعزفة سن إن 


)١(‏ كذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع: «المستمين بالصوفية»؛ وفي (ر): «المتصفين بالصوفية». 

(1) في (ر): فلم»؛ وعلَّق (ر) بقوله: اكتب في هامش الأصل «فلا؛ على أنها نسخة ثانية» . 
قلت: وهي كذلك «فلا» في (م) و (ج). 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «بكل2. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)؛ وهو مثبت في (م). 

(5) في المطبوع: «إعدادها له». وفي (ج): (إعدادها لها». 

(5) في (م): ١و).‏ 

(10) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «والتخصيص". 

(8) في المطبوع و (ر): «بهما»»؛ والمثبت من (م) و (ج). 


575 


ساكنيها مباينون لغيرهم في النّحلة والمذهب والرَّي والاعتقاد. 

وكذّلك ما ذكر من بناء القناطر؛ فإنّه را جم إلى إصلاح الطَرْق»ء وإزالة 
المشقّة عن سالكيهاء وله أصلٌّ في شعب الإيمان» وهو إماطة الأذى عن الطريق ول 
فلا يصِحٌ أن يعد في البدع بحال. 


- وقوله : «[وكذلك كل(" إحسان لم يُعْهَدْ في العصر الأوّل) فيه تفصيل» فلا 

يخلو”” الإحسان المفروض أن يُفهم من الشّريعة أنه مقيّد بقيد تعيّديٌ أو لا: 

فإِنْ كان مقّداً اليد الذي لا يُحْقَل معناه؛ فلا يصحٌ أن يُعمل به إلا على ذلك 
الوجه . 

وإِنْ كان غير مقيّد في أصل التشريع بأمر تعيّديٌ؛ فلا مقال في" أنه غير بدعة 
على أي وجه وقع؛ إلا على أحد ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يخره” أصلاٌ شرعيّاء مثل: الإحسان المُتْبَع بالمنّ والأذى 
وَالصّداقة من التديان؟؟ الحضروت على اند “وما أشي ذلك» فيكونا"؟ إن 'ذاك 


6 


معخصية . 


والثّانى : أن يُلْتَرَمَ على وجه لا يتعدّى ؛ بحيث يفهم منه الجاهلٌ أنه لا يجوز 
إلا على ذلك الوجهء فحيتئذ يكون الالتزامٌ المشارٌ إليه بدعة مذمومةً وضلالة» 


090 يقير المعتف إلى :ما أخرع اسل قي (محيةة تاب الإيمان» باب :يان علد شَمْب الايمان 
وانضلهاء رقيه7) عن أبن بعريرة ال : : قال رسول الله كة: الإيمان ْم وسبعون شنبة» فافْضَلْه 
قول: لا إله إلا الله .وادتاها إماطة الأذئ عن الطريق» والخياء شعْبَةٌ من الإيمان؟. وهو في 
«صحيح البخاري» (رقم 4) مختصراء وفيه: «وستون». 

(؟) في (ج): «وكذلك»»: وفي المطبوع و (ر): «وكل»» والمثبت من (م). 

679 نص نسختنا: «فلا تحيلوا»» والصواب ما صححنا الكلمة به؛ كما يعلم من لاحق الكلام. (ر) . 
قلت: (يخلو) هكذا رسمها مضبوط في (م) و (ج). 

(4) كذا في (م)؛ وسقطت من (ج) ١في2؛‏ وفي المطبوع و (ر): افلا يقال: إنه؛. 

(5) في المطبوع و (ر): «أن يخرج»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(5) المديان ‏ بالكسرء صيغة مبالغة : وهو الذي يقرض كثيرا ويستقرض كثيراء (ضد). (ر). 

(0) كذافي (م)»2 وفي (ج): ايكون»ء وفي (ر) والمطبوع: «ويكون). 


/ا5 


0 2 


والثالث: ان بحري على راق من يرق المعقرل الجعى وفيرويدعة مدمويمة: 
كن كر شخي الذقيق فى | لعقيقة» فلا تكون عنده البدعة مُباحة ولا مستحيّة. 


- وصلاة التّراويح تقدّم الكلام عليها0؟. 
- وأما الكلام في دقائق التّصوف؛ فليس ببدعة بإطلاق» ولا هو مما صم 
بالدّليل بإطلاق» بل الأمر ينقسم . 


ولفظ التّصِوّف لا بدَّ من شرحه أولاٌ. حتى يقع الحكمٌ على أمرٍ مفهوم؛ لأنّه 
أمر مُجمل عند هؤلاء المتأخرين» فلتَرْجعْ إلى ما قال فيه المتقدّمون. 


[التصوف:] 
وحاصل ما يرجع إليه لفظ التَصوف عندهم معنيان: 
أحدهما: [أنه]'" التخلّق يكل خلق سني ) والتّجوُد عن كل خُلّق دزي 


والآخر: أنه الفناء عن نفسه. والبقاء 0 


وهما في التّحقيق [يرجعان]”*' إلى معنى واحد؛ إلا أنَّ أحدّهما يصلمٌ التّعبِيدُ 
به عن البداية» والآخر يصلح التَعبِيرٌ به عن التّهاية» وكلاهما انّصاف؛ إلا أنَّ الأول 
لولمه الحال: والثّاني يلزمه الخال :وقن يعن "2 فيهنا بلحظ” 1 آخر؛ فيكون 
الأّل عَمَلاٌ تكلينياً والثّاني كنجتة" وركرن الأول تضاف الظاهر والنّاني انّصاف 


.؛اهيق١ في (م):‎ )١( 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)؛ ومثبت من (م) و (ج). 

2 هذا تعريف أبي محمد الجريري للتصوف, أسنده عنه القشيري في «رسالته؛ (ص77١).‏ 
(4) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «لربه». 

(6) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(5) في (ر) فقط: (يعبر». 

(0) كذا في (م) فقط. وفي سائر الأصول: «بلفظ». 


1 


وإذا ثبت هذا؛ فالتّصوُف بالمعنى الأول لا بدعة في الكلام فيه؛ لأنّه إنما 
يرجع إلى التََّه الذي ينبني”'' عليه العمل» وتفصيل آفاته وعوارضهء وأوجه تلافي 
الفساد الواقع فيه بالإصلاح» وهو فقه صحيح» وأصوله في الكتاب والسّنّةَ ظاهرة» 
فلا يُقال في مثله: بدعة؛ إلا إذا أطلق على فروع الفقه التي لم يُؤْلف!" مثلها في 
السّلف الصالح: أنَّها بدعة؛ كفروع أبواب السَّلّم والإجارات» والجراح» ومسائل 
السّهوء والُجوع عن الشّهادات» وبيوع الأجال. . . وما أشبه ذلك. 

وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي لم تكن 
فيما سلفء وإِنْ دقَّتْ مسائلهاء فكذلك لا يطلق على دقائق فروع الأخلاق الظاهرة 
والباطنة : أنّها بدعة؛ لأنّ الجميع يرجع إلى أصول شرعيّة . 

وأما بالمعنى الثانى؛ فهو على أضرب : 
[عوارض السالكين:] 

أحدها: يرجع إلى العوارض الطّارئة على السّالكين إذا دخل عليهم نورُ 
التّوحيد الوجدانيّ» فيْتكلّم فيها بحسب الوقت والحالء وما يُحتاج إليه في النّازلة 
الخاصة؛ رجوعاً إلى الشّيخْ المربئي» وما بِيّن له في تحقيق مناطها بفراسته الصّادقة 


في السّالك بحسّبه وبحَسَبِ”" العارض» فيداويه بما يليق به من الوظائف الشّرعيّة 
والأذكار الشرعيّة» أو بإصلاح مقصده إن عرض فيه العارض» فقلّما يطرأ العارض 
إلا عند الإخلال ببعض الأصول الشّرعيّة التي بنى عليها في بدايته» فقد قالوا: إنما 
خرموا الوصول بتضييعهم الأصول. فمثل هذا لا بدعة فيه؛ لرجوعه إلى أصل 


643 


سر عي 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «إلى تفقه ينبني»» وفي (ج): (إلى التفقه ينبني2» والمثبت من (م). 
(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «لم يلف». 

() في (ج): اوبحسبه». 

(4) فيه نظر! والواجب اتباع طريقة السلف. والأولى الإعراض عن هذه الألفاظ . 
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ففي «الصّحيح» من حديث أبى هريرة : أن النبى كلل جاءه نان من أصحابه 


-[رضي الله عنهم]'' قالو'': يا رسول الله! [إنا]"" نجد فى أنفسنا الشَّىءً يعظم 
أنْ نتكلّم به -أو الكلام به-» ما تحت أنَّ لنا وأنًا تكلّمنا به؟ قال: «أَوَقَْ 
وجدتموه؟2. قالوا: نعم. قال: «ذلك صريح الإيمان»©2. 


وَعن اتن .عباتن قال جام رجحل إلن الكرة كيف قال : با"رسول الله1 :إن 


قال: «الله أكبرء [الله أكبر]””'! الحمد لله الذي ردَّ كيدَهُ إلى الوسوسة)0©. 


000 
زفق 
إفرف 
اق 


000 


20 


ش ّ 7 إ 0 
وفي حديث اخر: ١مَن‏ وجد من ذلك شيئا؛ فَلْيَقل : امنتٌ بالله)2©27. 


ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م): وهو مثبت في (ر) والمطبوع . 

كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «فقالوا». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

أخرجه مسلم في «صحيحه' (كتاب الإيمان؛ باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء 
701١‏ رقم187) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

وقال (ر): «الحديث في «صحيح مسلم'» ونصه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ 
قال: «وقد وجدتموه؟»؛ قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان». وقولهم: (أن لناه حذف اسم 
أن؛ لتذهب النفس كل مذهب في تقدير عظمته؛ أي : أن لنا كذا وكذا من المال والخيرات». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع؛ وهو مثبت في (م) و (ر). 

أخرجه الطيالسي (رقم؛ ,)77١‏ وأحمد "٠ 27780 /١(‏ في «مسنديهما»ء وأبو داود في «السئن) 
(رقم؟١201»‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة؛ (رقم /579-57737)» والطحاوي في «المشكل) 
(2551/5 157 -_ط الهندية؛ أو 4/ 5 575-137/ رقم ١140-1718‏ _ط مؤسسة الرسالة)» وابن 
منده في «الإيمان' (رقمة 2714 207147 وابن حبان في ١الصحيح»‏ (رقم41١ ‏ الإحسان).» والطبراني 
في «الكبير؛ (رقم »)23١878‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (4)198, والبغوي في «شرح السنة» 
(رقم 10) من حديث عبدالله بن عباس . وإسناده صحيح . 

قال (ر): «رواه أبو داود والنسائي» وكان محرّفاً فصحّحتاه كما روي» والحُمّمة ‏ بضمٌء ففتح - 
الفحم؟. 

أخرجه مسلم في «صحيحه' (كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء 
(70١‏ رقم4؟١1)‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


م 


لوجي ار 


وعن ابن عباس في مثله: «إذا وجد(" شيئاً من ذلك؛ فقل: « هو الأول لآير 
أَظَوٌِ وَابَايِقٌ ومْرَ يكل شَْءِ عَلُِ 4 [الحديد: "]. . .”©. إلى أشباه ذلك» وهو 
صحيخ مليح . 
[الكرامات:] 

والثّاني : يرجع إلى النّظر في الكرامات» وخوارق العادات؛ وما يتعلّق بها مما 
هو خارق في الحقيقة أو غير خارق» وما هو منها يرجع إلى أمر نفسيٌّ أو 
شيطاني”"» أو ما أشبه ذلك من أحكامها. . . فهذا التّظر ليس ببدعة» كما أنه ليس 
ببدعة النّظر في المعجزات وشروطهاء والفرق بين لني والمتنتي» وهو [فنٌ]1؟ من 
علم الأصول» فحكمه حكمه. 
[ مدركات عالم الغيب:] 


والثّالث: ما يرجع إلى النّظر في مُدْرَكَات التّفوس؛ من العالم الغائب» 
وأحكام التّجريد التَمْسىٌ» والعلوم المتعلّقة بعالم الأرواح» وذوات الملائكة 
والكياظتوية والتقرين الانجانة و ليرا ماد دم :ونا اميه دلت 

وهو بلا شك بدعة مذمومة؛ إِنْ وقع النّظرُ فيه والكلامٌ عليه بقصد جعله علماً 
بنظر فيهء وفتاً يُشْتَعْلُ بتحصيله بتعلّم أو رياضة؛ فإنّه لم يُعْهّد مثله في السَّلفٍ 
الصّالح» وهو في الحقيقة نظرٌ فلسفيئ» إِنّما يَْتَغِلُ باْتجلابه والرّياضة لاستفادته 
أهلٌ الفلسفة» الخارجون عن السُنَهَء المعدودون في الفرق الضَّالّة» فلا يكون الكلام 


)١(‏ كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «وجدت». 

(؟) أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الأدب؛ باب في رد الوسوسة. 59/54/ رقم١١01))‏ 
واللالكائي - مختصرا ‏ في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (0/ /97٠‏ رقم1777). 
وإسناده حسن. انظر: «صحيح سئن أبي داود» (7/ 4707/ رقم17717). 
قال المصنف في «الموافقات» (5/ 74 - بتحقيقي): «فأجاب النبي -عليه الصلاة والسلام ‏ بأجوبة 
مختلفة. وأجاب ابن عباس بأمر اخرء والعارض من نوع واحد». 

(9') في (م): «نفسي وشيطاني». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ر)» وأثبته من (م) و (ج). 


1١ 


فيه مباحاً؛ فضلاًٌ عن أن يكون مندوياً إليه . 

نعم؛ قد يعرض مثله للسّالكء فيتكلم فيه مع المربئي» حنَّى يخرجّه عن 
طريقه» ويُبْعد بينه وبين فريقه؛ لما فيه من إمالة مقصد''' السّالك إلى أن يَعْبّد الله 
على حَرْفٍِ؛ زيادة إلى الخُروج عن الطريق المستقيم بتتيّعه والالتفات إليهء إذ 

3 ٍِ و 0 - 

الطريق مبنيقٌ على الإخلاص التامٌّ بالتوجّه الصادق» وتجريد التوحيد عن الالتفات 
إلى الأغيار. وقَنْحُ باب الكلام في هذا الضَّرْبٍ مُضَادٌ لذلك كلّه . 
[الفناء: ] 


والوابع''2: يرجع إلى النّظر في حقيقة الفناء» من حيث الدّخول فيه 
والائّصاف بأوصافه» وقطع مما الس عن كل جه "توصل إلى غير المطلون 
وإِنْ دقّتْ؛ٍ فإنَّ ل أهواء اموس تدقٌ وتسري مع السالك في المقامات» فلا يقطعها إلا 
مَن حسم مادَّتها وبتّ طلاقهاء وهو بِابُ الفناء المذكور. 

وهذا نوع من أنواع الفقه المُتَعلّقَ بأهواء التُّوس» ولا يعدٌ من البدّع ؛ لدخوله 
تحت جنس الفقه؛ لأنّه -وإن دق راجمٌ إلى ما جلّ من الفقه. ودقَتُه وَجِلَنه 
إكالرنا. والحتيقة واعدة: 

ونم أقسامٌ أخر؛ ؛ جميعها يرجع إما؛ ' إلى فقه شرعيٌ حسنٍ في الشَرْع» وما 

إلى ابتداج ليس بشرعييٌ» وهو قبيحٌ في الشَّْع . 

- وأما الجَدَلُ وجَمْمٌ المحافلٍ للاستدلال على المسائل؛ فقد مرّ الكلامُ فيه. 

* وأمًا أمثلة البدع المكروهة؛ فعدٌ منها: زخرفة المساجدء وتزويقٌ 
المصاحف, وتلحينٌ القرآن بحيثٌ تتغير* ألفاظه عن الوضع العربي. فإن أراد 


)١(‏ في (م): #قصد؛» والمثبت من سائر الأصول. 

(؟) في (ر): «والضرب الرابع». 

(9) في المطبوع و (ج): (جهة». 

دق في المطبوع و (ر): (إما يرجع إلى؟؛ والمثبت من (ج) و (م). 
(0) في (ج): ايتغير؟. 


دالا 


مجرّد الفعل من غير اقتران أمر آخر؛ فغيرُ مسلّم. وإِنْ أراد مع اقتران قصد التشريع ؛ 
فصحيمٌ ما قال» إذ البدعةٌ لا تكون بدعة إلا مع اقتران هذا القصدء فإن لم يقترن؛ 
: 00 . 000 

فهي منهيئٌ عنها غير بدع'''. 

[كراهة المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر: ] 

* وأما أمثلة البدع المباحة؛ فعد منها المصافحة عقيب'' صلاة الصّبح 
والعصر: أما أنّها بدع؛ فمسلّم. وأما أنَّها مباحة؛ فممنوعٌء إذ لا دليل في الشّرع 
يدل على تخصيص تلك الأوقات بهاء بل هي مكروهة”". إذ تتاف نارامها إلحافها 
بالصّلواكت””' المذكورة: 
[صوم ستة شوال:] 

كما خاف مالك وصل ستة أيام من شوال برمضان؛ لإمكان أن يعدّها 
[الجاهل]1* من رمضان”"©» وكذلك وقع . 


فقد قال القرافو'2: «قال لى ا زكينٌ الدّين عبدالعظيم المْحدّف: إن 
الذي خشي منه مالك -[رضي الله عنه]”''- قد وقع بالعجم» فصاروا يتركون 


. بعض المسائل المذكورة تدخل تحت المعاصي لا البدع » فتأمل‎ )1١( 

(؟) في المطبوع و (ر): «عقب»» والمثبت من (م) و (ج). 

() انظر: ١مجموع‏ فتاوى ابن تيمية» (7794/575). «اللمع» /١(‏ 22787 وكتابي «القول المبين» 
(ص0١1١_فما‏ بعد)» «تمام الكلام في بدعية المصافحة بعد السّلام» للشيخ محمد موسى نصر. 

(5:) كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر): «الصلوات»!! 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) انظر: «الموطأ؛ .)51١/١(‏ و «الاستذكار» 4)104-108/1١(‏ و «الذخيرة» (؟/ :)07١‏ و (رفع 
الإشكال» (ص/لا وما بعدها)ء و «المفهم) (54/ .)١901-١96٠0‏ و 'الموافقات» )١1١5-١١8/4(‏ 
مع تعليقي عليه . 

0) في «الفروق» »15١/7(‏ الفرق الخامس والمئة). وانظر: «إيضاح السالك»؛ للونشريسي 
(ص١0577-59).‏ 

(4) في (م): «شيخي الشيخ». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 


دن 


ا لمسخّرين على عادتهم'''. والبوّاقين وشعائر رمضان إلى آخر ستة!" الأيام» فحينئذ 
يظهرون شعائر العيد). 

قال: «وكذلك شاع عند عوامٌ مصر”" أنَّ الصّبِحَ ركعتان؛ إلا في يوم الجُمعة؛ 
م 8 ( 06 واه وغوه 0 47 
فإنّه ثلاث ركعات؛ لأجل أنهم يَرَوْنَ الإمامً يُواظب على قراءة السجدة”'' يوم 
الجمعة”' ويسجدء فيعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة». 

قال: (وسدٌ هذه الذّرائع متعين في الدّين» وكان مالك _رحمه الله شديد 
المبالغة فيها» . 


وعد ابن عبدالسلام من البدع المباحة التوسّع في الملذوذات» وقد تقدّم ما 


والحاصلٌ من جميع ما ذكر فيه: قد وضح منه أنَّ البدع لا تنقسم إلى ذلك 
الانقسامء بل هي من قبيل المنهيّ عنه : إما كراهة""» وإما تحريماً؛ حَسبّما يأتي إن 
شاء الله: 

فصل 

ونا عل يفف المتكاقين : أنَّ الصّوفيّة هم المشهورون باتّباع الب 
المقتدون بأفعال السَّلَفِء المثابرون في أفعالهم وأقوالهم على الاقتداء النّام والفرار 
عمًّا يخالف ذلك. ولذلك جعلوا طريقتهم مبنيّة على : أكل الحلال» واتباع السُِّنَّقَ 
والاختلةضن : 


وهذا هو الحقٌء ولكنّهم في كثير من الأمور يَستحسنون أشياءً؛ لم تأت في 


(1) في المطبوع و (ر): «عاداتهم»؛ والمثبت من (م) و (ج) و «الفروق». 

000 كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع و «الفروق»: «الستة»! 

(9) في المطبوع و (ر): «عند عامة مصرا. 

زفق في (ر) والمطبوع: «سورة السجدة» ولا وجود لكلمة «سورة» في (م) و (ج). 
(5) بعدها في (ر) والمطبوع: «في صلاة الصبح» ولا وجود له في (م) و (ج). 
000 في (م): «كراهية!. والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع. 


50 


كتاب ولا سُنَّةَ ولاعمل بأمثالها التَلففُء فيعملون بمقتضاهاء ويُتابرون عليه!'". 
ويُحكمونها طريقاً لهم مهيا وسْنّة لا تُخَالف!"» بل ربما أوجبوها في بعض 
الأحوال» فلولا أنَّ في ذلك رخصة؛ لم يصمّ لهم ما بنوا عليه. 

- فمن ذُلك: أنهم يعتمدون في كثير من الأحكام على: الكشف. والمعاينة» 


وخرق العادة» فيحكمون بالحلٌ والحُرْمة» ويبنون”" على ذلك الإقدام 


كما يحكى عن المحاسبي: أنه كان إذا تناول طعاماً فيه شبهة؛ ينبضر”* له 
عرق في أصبعه» فيمتنع منه"". 

وقال الشّبلي: «اعتقدت وقتاً أن لا آكل إلا من الحلال””"» فكنت أدور في 
البراري» فرأيت شجرة تين» فمددت يدي إليها لاكل» فنادتني الشّجرة: احفظ 
عقدك270 لا تأكل منى ؛ فإِنى ليهردي)””. 


وقال إبراهيم الخوّاص: «دخلتُ خربة في بعض الأسفار في طريق مكة 
بالليل» فإذا فيها سَبْعّ عظيمٌ» فَحِفْتُ» فهتف بي هاتف: انْيْتْ! فإنَّ حولك سبعين 


)١(‏ الأصل: «ويثابرون عليهم بل عليها؛؛ وهذا من الإضراب عن الغلط» وقد تكرر في هذا الكتاب. 
وهل هو من الناسخ حتى لا يشوه النسخة بترميم ما كتبه غلطاً» أم كان يُملى عليه ذلك فيكتب؟ والله 
أعلم. (ر) 
قلت: لا.وجود لكلمتي «عليهم بل؛ في (م) و (ج)؛ وهو الصواب. 

(1) في المطبوع و (ج) و(ر): ١لا‏ تخلف»؛ والمثبت من (م). 

فرق في المطبوع و (ج) و (ر): «ويثبتون»؛ والمثبت من (م). 

(5) في (م): «والإجحام'. 

(0) في (ج): «يقبض». 

(5) ذكرها القشيري في «رسالته» (ص١١)»‏ والمصنف في «الموافقات» (؟/ 475١‏ بتحقيقي) . 

49 في المطبوع و (ج) و (ر): احلال؟. 

زوق في المطبوع و (ج) و (ر): «احفظ عليك؛» والمثبت من (م). 

(9) ذكرها القشيري في «رسالته؛ (ص77١-174)»‏ والمصنف في «الموافقات» (5/ 45١‏ بتحقيقي). 


00 


ألف ملك يحفظونك"2. 
[لا ينبني على الهاتف والمكاشفة ونحوهما حكم شرعي:] 


فمثل هذه الأشياء إذا عُرضت على قواعد الشّريعة؛ ظهر عدمٌ البناء عليهاء إذ 
المكاشفةٌ أو الهاتف المجهولٌ؛ أو تحريكُ بعض العروقٍ لا يدك على التّحليل أو 
التّحريو”"2؛ لإمكانه في نفسه. وإلاء فلو حضر ذلك حاكم أو غيره؛ أكان يجب 
عليه أو يندب [إلى1" البحث عنه» حتى يُسْتَخْرَجٍ من يد واضعه بين أيديهم إلى 
مستحقهء أو لو”©» هتف هاتف بأنَّ فلاناً قتَلنَ المقتولٌ الفلانئ» أو أخذ”* مال فلان» 
أو زنى» أو سرق؛ أكان يجب عليه العمل بقوله؟ أو يكون شاهداً في بعض [تلك]7") 
الأحكام؟ بل لو تكلّمثْ شجرةٌ أو حجر بذلك؛ أكان يحكم الحاكم به» أو يبنى عليه 
حكم شرعيٌ؟! هذا مما لا يُعْهّد في الشّرع مثله. 


[ثبوت الدعوى بالتكليم ولا عبرة بالتكذيب:] 


ولذلك قال المتماء» لز أن تتا من الأنياء ادي الرسالة::وقال: اب أن ادع 
هذه" الشجرة فتكلّمني*» ثم دعاهاء فأتت وكلّمته"»» وقالت: إِنّك كاذب؛ لكان 
ذلك دليلاً على صدقهء لا دليلاً على كذبه؛ آله تحد ىدامر جاع علن وقت نا 


.)١14( ذكره القشيري في «رسالته»‎ )١( 

(؟) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «ولا التحريم». 

(*) في المطبوع و (ج): «وإلا؛ لو حضر. . . لكان يجب. . .»: وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع 
و(ر). 

(4) في المطبوع و (ر): «ولوا. 

)0( في (ج) فقط : «وأخذ؛. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

(0) في المطبوع و (ر): (إنني إن أدع هذهف والمثبت من (م) و (ج). 

(4) كذاء ولعلها: «تكلمني»» فتكون جواب الشرط . (ر). 
قلت : كلامه مبني على التحريف السابق! 

(9) في (م): «فكلمته». 


اذّعاهء وكون الكلام ل 0 لاحكم له. 

فكذلك اقرل ني أخزء المسألة: إذا فرضنا أن إنباض * العرق لازم لكون 
الطعام حراماً؛ لا يدل ذلك على الحكم "" بالإمساك عنه؛ إذة؟' لم يدل عليه دليل 
معتبرٌ في الشّرع معلوم د وكذلف مسال الخواض ؛ فإنَّ التوقي من مظان المهلكات”*' 
مشروع» فخلافه يظهر ليوف المشروع» وهو معتاد في أهل هله الويف 
وكذلك كلام الشّجرة للشبلي من جملة الخوارق» وبناء الحكم عليه غير معهود. 
[فعل الرخصة:] 

و ذلك أنهم يبنون طريقهم فلن فاك فصن كل تعس إن 
شيكهم المصيّف الذي مهّد لهم الطريقة ة أبا القاسم القشيري قال في (باب وصية 
المريدين) من «رسالته)0"©: 
[كلام القشيريء والرد عليه بالحديث الشريفء وعمل الصحابة والتابعين:] 

«إن اختَلّفت”" على المريد فتاوى الفقهاء؛ يأخذ بالأحوطء ويقصد أبدآ 
الخروج على الخلاف2؛ فإنَّ المُحَصٌ في الشّريعة: للمستضعفين وأصحاب 
الغراي اسن وهؤلاء الطائفة - يعني ٠‏ : الصّوفية ل ا 
يحكه ‏ داسيحاثة نه لهذا قيل: إذا تحط الفقيرٌ عن درجة الحقيقة إلى رّخصة 
الشروعة؟ فقد فَسّح عقدّه مع الله' 0 ونقض عهذه فيما بينه وبين الله . 


)1١(‏ في (ج): «على). 

(1) كذافي (م)؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «انقباض». 

() كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: على أنْ الحكم». 

(1) في المطبوع و (ر): (إذاك» والمثبت من (م) و (ج). 

(5) في (م) فقط: «الهلكات». 

.)١6١ضص(‎ )5( 

0) في المطبوع و (ر) و «رسالة القشيري»: «اختلف»»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(4) تحرفت في مطبوع «الرسالة» إلى «من الإخلاص»!! 

(9) أي عقد له مع الله غير شرعه. ومقتضى هذا الكلام تحريم الحلال؛ فهو خطير وشنيع! 


ا 


فهذا الكلام ظاهر في نه ليس من شأنهم التّرخُْص في مواطن التّرخُص 
المشروعء وهو [خلاف1'' ما كان عليه رسول الله يكهْ والسَلفٌ الصّالح من 
الصّحابة والتّابعين. . . فالتزام العزائم مع وجود مظان المُحَص التي قال فيها رسول 
الله يلِهِ: «إِنَّ الله يحب أنْ تؤتى رُخَصّه كما يحب أنْ تُؤْتَى عزائمه)'' فيه ما فيه؛ 
وظاهره أنَّه بدعةٌ استحسنوها؛ قمعاً للّمْس عن الاسترسال في الميل إلى الرّاحة» 
وإيثاراً إلى ما يني" عليه من المجاهدة». 
[الخروج عن المال:] 

- ومن ذلك: أنَّ الُشيريّ جعل من جملة ما يبني عليه من أراد الدّخول في 
طريقهم : «الخروج عن المال؛ فإن ذلك الذي يميل به'* عن الحقٌّء ولم يوجد مريد 
دخل في”"' هذا الأمر ومعه علاقة من الدّنيا؛ إلا جرّنه تلك العّلاقة”'"' عن قريب إلى 
ما منه خرج . . .)”2 إلى آخر ما قال. 

وهو في غاية الإشكال مع ظواهر الشّريعة؛ لأنّا نعرض ذلك على الحالة 
الأولى» وهي حالة رسول الله كلكِ مع أصحابه الكرام» إذ لم يأمر أحداً بالخروج عن 
ماله ولا أمر صاحب صَنْعَةِ بالخُروج عن صَنْعتهه ولا صاحبَ تجارة بترك 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وأثبته من (م) و (ج). 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» »23١8/17(‏ وابن حبان في «صحيحه» (رقم 414 موارد)» وابن خزيمة 
في (صحيحه) (1/ 007/7 وابن منده في (التوحيد؛ (7/ 755-1717؟/ رقم7١11؛‏ 00711 والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (7/ )4٠‏ من حديث ابن عمر. وهو صحيح. 
وفي الباب عن ابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي الدرداء وأبي أمامة ووائلة بن 
الأسقع . انظرها في «الإرواء» (رقم014). 

(9) في المطبوع و (ر): "ما يبنى». 

(4) ترك الرخص جائزء ولكن اعتقاد حرمتها على النفس فيه إشكال» وتعدٌ على الشرع؛ فتنبه . 

(6) في المطبوع و (ر): «يميل إليه به»؛ والمثبت من (م) و (ج) و «الرسالة القشيرية». 

(51) كذا في (م) و «الرسالة» وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : #يوجد من يدخحل. في»!! 

(0) في المطبوع و(ر): «لعلاقة»!! 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص187). 


العا 


تجارته(ا'» وهم كانوا أولياء الله حقّاء والطالبون لسلوك طريق الحقٌّ صِذقاً» وإِنْ 
سلك مَن بعدهم ألف سنة؛ لم يدرك شأوهم'"". ولم يبل مداهه'”". 


ثم إِنَّه كما يكون المال شاغلاً في الطّريق عن بلوغ المراد؛ فكذّلك يكون فراغٌ 
البد منه جملة شاغلاً عنه» وليس أحد العارضين أولى بالاعتبار من الآخر. 


فأنْتَ ترى كيف جعل هذا النّوعَ ‏ الذي لم يُوجَدْ في السّلَّف عُمْدةَ وأصاد) 
ف طلوك الطريكة وعوت كنا تزى د حخدث .قا ذلك إل لان الشركة تسر 
لأنّهِ بلسان جميعهم ينطقٌ. 


[التجاوز عن زلة المريد:] 


- ومن ذلك : أَنّهِم يقولون: إِّهِ لاايصحٌ للشّيوخ التُجاوز عن زلآت المُريدين؛ 
لأنَّ ذلك تضييعٌ لحقوق الله -تعالى -. 


وهذا التّمي”' العام يُستنكر في الحكم الشرعيء, ألا ترى إلى ما جاء في 
الحديث عن النبي كلِ من قوله: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» وذلك فيما لم يكن 
حدّاً من حدود الله»؟ فلو كان العفرُ غير صحيح ؛ لكان مخالفاً لهذا الدليل» ولما 


)1١(‏ كانت العبارة في نسختنا: «ولا صاحب تجارة عن بل بترك تجارته» وهو بدل من الغلط مع بقائه كما 
مانظيرة قن 4)208/19. أراه: آولآً آن يفول ولا مباحب كجارة عو تضازية دكن أن الضراتت: 
لبترك تجارته» فقأضرب عما بدأ به. (ر) . 
قلت: وقعت على الجادة في جميع الأصولء ولله الحمد. 

(0) في المطبوع و (ر): «لم يبلغ شأوهم»». والمثبت من (م) و (ج). 

(9) في المطبوع و (ر): «ولم يبلغ هداهم», والمثبت من (م) و (ج). 

(4) كذافي (م) و (ج) وهو الصواب. وفي (ر) والمطبوع: ..١‏ . عهدة أصلا»!! 

(4) كذا في (م) وهو الصواب. وفي (ج): «البغي»؛ وفي مطبوع (ر): «وهذا الفقير»» وعلَّق عليه 
بقوله: «كذاء ولعل الأصل: «النفي»» لا «الفقير»». 

() أخرجه أحمد في «المسند؛ .)١8١/5(‏ والطحاوي في «المشكل» 2)١19/7(‏ والبيهقي في 
«الكبرى' (8/ 20775 وأبو نعيم في ١الحلية»‏ (4/ 47) من طرق عن عبدالملك بن زيد عن محمد بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة مرفوعاً. 


اك 0 


جاء من فضل العفو. 


4 0 عو 0.0 و و 
وأيضا؛ فإن الله يحبٌ الرّفق -ويرضى به ويُعين عليه ما لا يعين على 
العنف» ومن جملة الرّفق شرعيّةة" النّجاوز والإغضاءء إذ العبدٌ لا بدّ له من زلّة 


وتقصير » ولا معصوم إلا من عصب'" الله . 


- 2-0 وأتخرجه أبو داود في «السئن (كتاب الحدودء باب في الحذ يشفع فيه. /١١7/4‏ رقمه/ا17)» 
والبيهقي في «الكبرى» (4/ 27717 0775 من طريقين عن ابن أبي فديك عن عبدالملك بن زيد - وهو 
من ولد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة مثله» بزيادة: 
لاعن أبيه؟ . 
وعبدالملك بن زيد ترجمه ابن حبان في «الثقات» (// 45)» وقال عنه النسائي: «ليس به بأس)2 
وضعفه علي بن الجنيد. 
ورواه بهذا اللفظ ولكن بإسقاط "عن أبيه» من السند المذكور: 
أبو بكر بن نافع العمّري عن محمد بن أبي بكر به؟ كما عند البخاري في «الأدب المفرد) 
(رقم570)» وإسحاق بن راهويه في «المسند» (رقم044)» والطحاوي في «المشكل» (115/5)» 
وابن حبان في «الصحيح» (رقم 45‏ الإحسان)» والبيهقي في «الكبرى' (8/ 5 277 . 
ولفظ إسحاق وابن حبان: «أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم؛ . 
وأبو بكر بن نافع مولى آل زيد بن الخطاب ضعيف . 
وتابع أبا بكر بن نافع وعبدالملك بن زيد: عبدٌالرحمن بن محمد بن أبي بكر؛ كما عند النسائي في 
«الكبرى؟ (رقم 1107_ط الرسالة)؛ والطحاوي في «المشكل» .)١179-:3178-1١117//9(‏ 
وتابع المذكورين : عبدالعزيز بن عبدالله بن عبيدالله؛؟ كما عند الطحاوي في «المشكل» »)١19/7(‏ 
وهو ثقة» وكذا من دونه؟ فإسناده صحيح . 
وللحديث شواهد؛ منها: حديث ابن مسعود مرفوعاً: «أقيلوا ذوي الهيئة زلاتهم»؛ أخرجه الخطيب 
في «تاريخ بغداد» /٠١(‏ 2287-85 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان» (1714/1) بسند حسن في 
الشواهد. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم2))778 وحسنه ابن حجر في «أجوبته على أحاديث 
المشكاة» (ص١114١)؛‏ ومن قبله العلائي في «النقد الصريح؛ (رقم0). 
وانظر كذلك: «عون المعبود» :)794/١7(‏ والمقاصد الحسنة» (1/9): و «الموافقات» 7/١ /١(‏ - 
)01( في (م) فقط: اشُرِعَتْ»» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع . 
(؟) كذافي (م)ر (ج)»: وفي (ر) والمطبوع: «عصمه». 


فل 


[الجوع ونحوه:] 
ومن 27 ذلك: أخذهم على المريد أنْ يقل من غذائه» لكن بالتّدريج؛ شيئاً 
بعل شيء لا مرة ولو وأنْ يديم الجوعَ والصّيامء وأن يترك التّروج”" ما دام في 
وذلك كله من مشكلات التّشريع» بل هو شبيه بالتبثل الذي رده رسول الله يكل 
على بعض أصحابه. حتى قال: امن رغب عن سنَّتي فليس مني)!؟'. 
وإذا تَؤْمّل م( *“ ذكروه في شأن التّدريج في تزك الغذاء”'"؛ وُجد"'' غير معهود 
في الرّمان الأوّل والقَرْنِ الأفْضّل . 
[السماع:] 


ومن ذلك : أشياء ألزموها المريد حالة السّماع ؛ من طرح الجخرّق» وَأنَّ منْ 
حقّ المريد أن لا يرجم في شيءٍ خَرَجّ منه" ألبتة؛ إلا أَنْ يشير عليه الشّيحُ بالُجوع 
فيه» فليأخذه على نية العارية بقلبه» ثم يخرج عنه بعد ذُلك؛ من غير أن يوحش قلب 
الشَّيخ. . . إلى أشياء اخترعوها في ذلك» لم يُمْهَدْ مثلها في الرّمان الأول» وذلك 
من نتائج مجالس السّماع الذي اغتادوه!؟) 


والسّماع في طريقة التّصوف ليس منها؛ لا بالأصل ولا بالتَبّع» ولا استعمله 


)١(‏ في (ر): «من» من غير واو في أوله؛ وهي مثبتة في سائر الأصول. 

(؟) في (م): ١لا‏ بمرة». 

() كذافي (م)» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «التزويج»؛ وعلق (ر): «لعله التزرج». 

(5) سبق تخريجه /١(‏ 07). 

(0) في (ج): «وإذا تأمل ما4؛ وفي المطبوع: «وإذا تأمّل [المرء] ما»» والمثبت من (م) و (ر) . 

() في (م): (وفي ترك الغذاء؛» وعلق (ر): «الأصل: ترك العقد بل الغذاءء وهو من الإضراب الذي 
تقدم نظيره انفا؛ . 

(0) كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : «وجده؛. 

(8) كذافي (م) فقطء وفي سائر الأصول: «عنه؛. 

() كذافي (م) فقطء وفي سائر الأصول: «اعتمدوه». 


لضن 


أحدٌ من السَّلّفٍ ‏ ممّن يشار إليه ‏ حَاديأ”' في طريق الخير» وإِنَّما رأيتُه مأخوذاً به في 
ذلك وفي غيره عند الفلاسفة الاخذة للتكليف الشّرعي بالتّبع . 

ولو ننم هذا البابُ؛ لكثْرّث مسائله وانتشرّث» وظاهرًُا أنها مُستحسناتٌ"') 
انُخذت بعد أنْ لم تكن» والقومٌُ ‏ كما ترى ‏ مُسْتَمْسكُون بالشّرع» فلولا أنَّ مثل هذه 
الأمور لاحق بالمشْرُوعات؛ لكانوا أبعدَ النّاس منهاء فدل”" على أن من البدّع'؟' ما 
ليس بمذموم» بل إن منها ما هو ممدوح”"'» وهو المطلوب. 

* والجواب أن نقول: 

أوَلاً: كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشَّأن لا يخلو: [إما]!"©) 
أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أو ل"©: 

فإن كان له أصل ؛ فهم خلقاء به؛ كما أنَّ السّلف من الصّحابة والتّابعين خلقاء 
بذلك . 


[السنة حجة على جميع الأمة, وليس عمل أحد حجة عليها: ] 


وإِنْ لم يكن له أصلٌ في الشّريعة؛ فلا عمل عليه؛ لأنَّ اسه حُجَةٌ على جميع 
الأمّة»ء وليس عمل أحد من الأّة حُجَّة على السُنّة؛ لأنَّ الثْنةَ معصومةٌ عن الخطل 

و 24 م 42 2 
وصاحبّها معصومٌ» وسائر الأمّة لم تثبت لهم عِصْمَةٌ؛ إلآ مع إجماعهم خاصّة» وإذا 
اجتمعوا؛ تضكن إجماعهب!*) دليلاٌ وا كما تقدّم التَّنبيهُ عل , 


)١(‏ بالدال المهملة؛ كما في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع بالذال المعجمة؛ وهو خطأ. 
(؟) كذا في (م) و (ج).؛ وفي (ر) والمطبوع: «استحسانات»!! 

2 كذا في (م): وفي المطبوع و (ر): «ويدلٌ»» وفي (ج): ايدل» من غير واو. 

(1) في (م): «ابتدع». 

)2( في (م): امحمودا. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من(م). 

0) في المطبوع و (ر): «أم لا2. 

(6) في المطبوع و (ج): «اجتماعهم».؛ والمثبت من (م) و (ر). 

(9) انظر ما مضى )777/١(‏ والتعليق عليه . 


كس 


الصُوفيّة كغيرهم ممّن لم تثبت له العصمة» فَعِور لهم الخطا والشسيان 
والمعصيةٌ كبيرتّها وصغيرثُهاَ فأعمالّهم لا تعدو الأمرين. 

ولذلك قال العلماء : كل كلام منه مأخوذ ومتروك'' 5 إلا ما كان من كلام 
النبي 16" . 
[عصيان الولي:] 

وقد قكر ذلك القشيري"" أحسن تقرير» فقال: «فإن قبل: فهل يكون الوليٌ 
عي نيل أما وجوباً كما يقال في الأنبياء؛ ؛ فلا وأكا أن كرن ميحفوظا بعتن 





)1١(‏ كذا في (ج) و (م)» وفي (ر) والمطبوع: «أو متروك». 

00( ورد هذا عن مالك والحكم بن عتيبة ومجاهد. 
أسنده عن مجاهد: أبو نعيم في «الحلية» (/ :)7٠١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (١11/5/1١)؛‏ 
وابن حزم في «الإحكام) (861//5).» وابن عبدالبر في «الجامع' (0/ 355275 رقم 20١/61‏ 
م#+/ا١1, ,)١756 , ١7/58‏ وإسناده صحيح . 
وأسنده عن الحكم: ابن عبدالبر في «الجامع» (470/1/ رقم 42١77١‏ وابن حزم في «الإحكام' 
( 87 ).» وإسناده صحيح . 
وذكر الغزالي في «الإحياء؛ 078/١(‏ أنه من قول ابن عباس عند الطبراني» ووجدتها مرفوعة عنده 
(١221941/559/1).؛‏ وليس في إسناده من يغمز فيه إلا شيخ الطبراني أبا بكر البزارء وقال 
الهيشمي: «رجاله موثقون». وقال السبكي في «الفتاوى» :)١54/١(‏ «وأخذ هذه الكلمة من ابن 
عباس مجاهد» وأخذ منهما مالك رضي الله عنه ‏ واشتهرت عنه . 
قلت: وأخذها أيضاً الشعبي؛ كما في «مختصر المؤمل» (رقم 185): و «معنى قول الإمام 
المطلبي» (ص/77١‏ ط دار البشائر) . 
ومقولة مالك صححها ابن ناصر الدين في (إرشاد السالك» (ق1/7717): وأخرجها ابن عبدالبر في 
«جامع بيان العلم؛ (1545. ,)١45‏ وذكرها أحمد في «مسائل أبي داود؛ (ص2775)؛ وابن القيم 
في «إعلام الموقعين» (1/ 4010 والقاضي عياض في «ترتيب المدارك» (1417-1145/1). 
وانظر: «الموافقات» (5/ 0175 1١‏ بتحقيقي)» مقدمة «صفة صلاة النبي كه (ص9ة: اط 
المعارف و ص 75-1 _ط الرابعة عشرء المكتب الإسلامي)؛ و «الإيقاظ؛ (ص١7)‏ للفلاني ٠.‏ 

(9) في «رسالته؛ (ص* .)١5٠‏ 

(4) بعدها في (ر) والمطبوع ملكي لانم عن انرو ولا وجود لهذه العبارة في (م) ولا (ج) ولا 
«الرسالة» للقشيري. 


اركدنا 


لايم على الذوت دنواة حصلت منهم آفات" أو زلآات -؛ فلا يمتنم ذلك في 
وصفهم). 
قال: « ور قيل للجنيد: العارف ل يزني؟ فأطرق لا ثم رفع 


صم 


رأسهء وقال: # وان أمر أََهِقَدَرا مَقَدُويَا4 [الأحزاب : 7"8]) . 


فهذا كلام مُنْصِفٍِ' ''» فكما يجوز على غيرهم المعاصي ؛ فالابتداع””' و 
كذّلك يجوز عليهم . 

فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنمٌ عليه الخطأء ونقف 0.2 
الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأ إذا ظهر في الاقتداءِ به إشكالٌ» بل نغرض ما جاء 
عن الأئمّة على الكتاب والمّبّهَ فما قبلاه؛ قبلناه» وما لم يُقبلاه؛ كنا ولا علينا 
إذا قام لنا الدّليل على اتباع ل امي ل الصوفة 


الوجد والذَّوق من الأخوال والثلوم والتّهوم؛ ابس ليو ” إن 
قبلاه ؛ صم وإ وإلا؛ء لم يَصِمّ قد قدا ومو ميال وأوجه المجاهدات 


200 في (ج): «حصلت معناه! أو آفات». وفي (م) «... منات أو امات)» وكتب الناسخ فوق كل 
كلمة: ١كذا»‏ مستبهماً لهماء وفي «الرسالة اليا «هناك أو آفاتكى. والمشثبت من (ر) 
والمطبوع » ولا يبعد أن يكون الصواب : «هنات أو آفات). 

فم كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «لقد؛. 

إفرة ما بين المعقوفتين سقط من (م) و «الرسالة القشيرية». 

(4) قال أبو عبدالله السكوني في كتابه «أربعون مسألة في أصول الدين» (ص 15-10) ما نصّهُ: «قال 
خطيب بلد بالمغرب: إن الولي محال أن يعصي الله وقال خصمه ممن يدعي علم الباطن: إن 
الولي يعصي الله تعالى -. فاجتمع الناس وأتوا بهما إليّ؛ ورضيا بحكمي في المسألة» وقيل لي : 
من أخطأ من هؤلاء ومن أصاب؟ فقلت لهم: : كلاهما قد أخطأ الصواب. وذلك أن الخطيب قد 
ألحق الولي بمنزلة الأنبياء في العصمة؛ والخصم الآخر قد حكم أن الولي يعصي في حالة الولاية! 
وكلاهما على خطأ؛ لأن الله -تعالى- لا يوالي الفاسقين». فخرج من المسألة أن الولي يجوز أن 
يعصي الله فإن وقع منه هذا الجائز لم يطلق حينئذ عليه أنه ولي؟. 

0( كذا في (م) و (ر) و (ج) وهو الصواب» وفي المطبوع : «بالابتداع»! ! 

(1) في المطبوع و (ر): «على»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

“4 ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(4) كذا في (م) وهو الصواب. وفي سائر الأصول: «كان»! 


دنا 


وأنواع الالتزامات'١)‏ 

- ثم نقول ثانياً: : إذا نظرنا في رُسُومهم التي حَدُواء وأعمالهم التي امتازوا بها 
عن غرفم مسي ودين الطّنّ والتماس أحسن المخارج» ولم نعرف لها 
اوسا فالراحي "ا القر نمس الاقيداك ( لعجل "30 روك كانوا من بحسن عن 
يُقتدى بهي لا رداً ل' واعتراضاً [عليه]*©: بل لأنَّا لم نَفْهَمْ وجة رجوعه إلى 
القواعد الشّرعيّة؛ كما فَهِمْنا غيرَهُ ألا لا ترى أنَّا تَتَوقّف عن العمل بالأحاديث التَبويّة 
لني يُشكل علينا وجة الفقه فيها” فإنْ سَنَحَ بعد ذلك للعمل بها وجة جار على 
الأدلّة قبلْناف وإلا؛ فلسنا بمطلوبين بذلكَء ولا ضرر علينا في ا 
لأنّه توق مُنترشدء لا توف رادٌ مطّرح» فالتّوُتٌ هنا ببَرْكَ العمل أولى وأخرى 

ثم نقول ثالقاً: إِنَّ هذه المسائل وأشبامّها قد صارت مع ظوا ا 
كالمتدافعة» فيَّحْمَل كلام الصوفية وأعمالهم مثلاً على أنَّها مُسْتّندة إلى دلائل 
شرعيّة؛ إلا أنه عارضها في الّقل أدلة أوضح في أفهام المُتَفقّهين وأنظار 
المُجُتهدين» وأجرى على المعهود في سائر أصناف العُلماء» وأنضٌ”' في ألفاظ 
الشَّارِع مما ظنئّاه مُسْتند القوم» وإذا تعارضت الأدلّة ولم يظهر في بعضها تَسْخحٌ؛ 
فالواجب التَرجِيحٌُ» وهو إجماع من الأصوليين أو كالإجماع'”'2» وفي مذهب القوم 


.)18-1١1//11( قارن ب «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

(0) كذافي (م) و «الرسالة القشيرية» وبعدها في (ج) و (ر) والمطبوع : «علينا» . 

(19) في المطبوع فقط بعدها: (بها»!! 

(5) كذافي (م)» وفي (ر) والمطبوع: الهم؛ ورسمت في (ج): "لهم له؛ وضرب الناسخ على «لهم» . 

(6) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(5) قياس ما أشكل من نصوص على أحوال بعض الناس من الصوفية غير مقبول» والأول شرع؛ والثاني 
غاية ما يقال فيه: أن قائله مجتهد مخطىء؛ بل ظهر في أقوالهم شطط وشطحات لا تخفى على من 
ينظر في كتب القوم؛ فكيف تنزل منزلة نصوص الوحي؟! 

(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(6) كذا في (م)» وفي سائر النسخ: ١ظاهر؟.‏ 

(9) في المطبوع و (ر): «وأنظر'» والمثبت من (م) و (ج). 

)٠١(‏ ذهب الجمهور والأكثرية الساحقة من المتكلمين» والأصوليين؛ والمحدثين؛ والمفسرين» 
والفقهاء» ومنهم: علماء المذاهب الأربعة ‏ وهو أصح المذاهب : أنَّ حكم التعارض بين الأدلة - 


3276 


الشرعية ما يلي حسب التفاوت في الرتبة أولاً فأولاً : 

الأول: الجمع بين المتعارضين بضرب من التأويل الاتي بيانه» من غير نظر إلى التأريخ. أو تفضيل 

أحدهما على الآخرء وذلك إنما يكون لأجل العمل بكل منهما. 

الثاني : الترجيح؛ أي : تفضيل أحدهما على معارضه الآخرء إذا وجد فيه فضل يرجح به على 

مقابله. وذلك عند عدم إمكان الجمع بينهما مطلقاً ؛ أو إمكانه بالتأويل البعيد غير المقبول. 

الثالث: الحكم بسخ أحد المتعارضين لمقابله. وذلك عند عدم تيسر الجمع» والترجيح بينهماء 

وعند وجود العلم بتقديم أحدهما على الآخر. 

يقول ابن السبكي بهذا الصددء بعد أن قرر أن العمل بالراجح واجب». وصحح أن العمل 

بالمتعارضين ‏ ولو من وجه- «وهذا إنما يكون بعد الجمع بينهما»» لا بمجرد كونهما متعارضين» 

ا ٠‏ فإنه غير ممكن؛ إذ لم يقل به أحد من الأصوليين فيما أعلم. فإن تعذر 
-أي: : ما تقدم من الجمع والترجيح ا ل 

إلى غيرهما. وإن لا يمكن السخ يخيّر 

انظر: : شرح 0 ا 20 «الإبهاج على المنهاج» (؟5/٠5١-‏ 
»١‏ ط(الايات البينات» (4/ 7١7‏ -ع١1).‏ 

وممن قال بوجوب تقديم الجمع بين كل دليل -بل ذهب إلى أنه المتعين على المجتهد- ابن حزم 
الظاهري قال في «الإحكام؛ (77/5): 

«إذا تعارض الحديثان. أو الايتان» أو اية وحديث - فيما يظن من لا يعلم -» ففرض على كل مسلم 
استعمال كل ذلك» لآل الس يتفي ذللك أولن رهن يعفر ولا حديث بأوجب من حديث آخرء ولا 

آية بأولى بالطاعة لها من آية أخرى» وكل من عند الله -عز وجل -» وكل سواءٌ في باب وجوب الطاعة». 

وذهب الشوكاني إلى أبعد من هذاء فجعل عدم إمكان الجمع من شرائط الترجيح» فقال في «إرشاد 
الفحول» (ص775): «ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها: أن لا يمكن الجمع بين 

المتعارضين بوجه مقبول ٠‏ فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه : ولم يجز المصير إلى الترجيح». 

وانظر: «الاعتبار» (ص0-4) للحازمي؛ «شرح الكوكب المنير» (ص477-475)» «الإبهاج؛ 

11-١ 9/6‏ اشرح تنقيح الفصول؛ (419-1417. .)45١‏ «جمع الجوامع» (809/7- 
ل 7 -51١)؛‏ ١توجيه‏ النظر؛ (©7175-117). 

وقول المصنف: «أو كالإجماع' فهذا من دقته وسعة اطلاعهء فقد خالف الحنفية في بعض 

الجزئيات والتفصيلات المذكورة انفاًء وهذا تحرير مذهبهم . 

ذهب جمهور الحنفية إلى أن الدليلين المتعارضين إن علم التأريخ بينهما؛ فإنه يكون المتأخر ناسخاً 

للمتقدم. وإن لم يعلم التأريخ؛ فإن كان لأحدهما فضل يرجح به على الاخر الذي ليس فيه ذلك 

الفضلٍ -سواء كان من قبيل الوصف. ككون راويه فقيها ‏ مثلا -» أو غير ذلك» ككون أحدهما 

متواتراء والآخر خبر احاد» بخلاف ما إذا كان الفضل في العدد» فإنه يعارض حديث واحد أحاديث 

كثيرة ة عندهم» خلافاً للجمهر -. وإن لم يوجد مرجح. ولا علم بالتأريخ؛ فإن أمكن الجمع بينهما- 


كدان 


العمل بالاحتياط هو الواجب ‏ كما أنه مذهب غيرهم'''-» فوجب بحسب الجريان 
على آرائهم في السُّلوك انلا نكل اوعقو نكا فيد تقازهة الأدلة الشروه 


(010 


بما يخلصه من التعارض ‏ سواء كان دفع التعارض بما يكون من قبيل الحكم, أو الحال؛ أو الزمان-. 
وإن لم يمكن كل ذلك» يترك العمل بالدليلين» ويصار إلى العمل بالأدنى على الترتيب الاتي : 
أولاً: إذا تعارض كتابان يتركان» ويعمل بما هو أدون منها درجة» وهو السنة. 

ثانياً: إذا تعارضت ستتان تتركان» ويعمل بما هو أدون منهماء وهو القياسء أو إلى أقوال الصحابة 
واثارهمء على اختلاف بينهم في تقديم أحدهما على الآخر. 

ثالاً: إذا تعارض قياسان؛ فإن وجد المجتهد الفضلء أو الزيادة التي لا توجد في الاخر؛ فإنه يجب 
عليه العمل بالراجح» وترك المرجوح. لأنه كما قال السرخسي - بمنزلة معرفة التأريخ في 
النصوص . وإن لم يجد مرجحاً في أحدهماء فإنه يكون مخيراً في العمل بأيهما شاء» وإن أخطأ فإنه 
يكن معلنوراء 

رابعاً: وإذا تعارض ما ذكر من الكتابين أو السنتين» ولم يجد المجتهد الأدون؛ أو وجده لكن 
متعارضاً» فإنه يحكم بالأصل» بمعنى سقوط المتعارضين» والعمل على ما كان عليه حكم المسألة 
قبل ورود الدليلين. 

ومن الحنفية من ذهب إلى أنه يقدم محاولة معرفة التأريخ على بقية الأمورء ثم يطلب المخلص» 
وذلك بالجمع بين المتعارضين» وإن لم يمكن ذلك ينتقل من الأعلى إلى الأدنى. . . إلخ . 

ومنهم من ذهب إلى أنه إذا تعارض قياسان: يكون المجتهد مخيراً في أن يعمل بأيهما شاء» مطلقاً 
أو بشهادة قلبه أي : يتحرى» ويعمل بما يميل إليه قلبه-. 

وانظر لمذهبهم : «شرح التوضيح مع التلويح» (7 / ١1٠١-٠‏ ). و «الأدلة المتعارضة» (ص 775 
لالاء و 18 4)١90-‏ و (اشرح مراة الأصول على مرقاة الوصول» (ص 7514-177)؛ و «أصول 
الفقه» للسرخسي (7 / 1 »)7١-‏ و «مشكاة الأنوار على المنار» (7/ »)2١١5-١١١‏ و «فواتح 
الرحموت» (7 / 184 - 10١).؛‏ و «التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» (ص 119 وما بعد 
وما سبق منه). 

انظر في هذه المسألة «مجموع ابن تيمية» /١١(‏ 545 . 05117 و١158/7.‏ 20174 و ابدائع الفوائد' 
»)7١51//(‏ و ١تهذيب‏ السنن» »)5١ /١(‏ و (إغاثة اللهفان؛ )١70-١19/1١(‏ _كلها للومام ابن 
القيم -» و «الإحكام؛ لابن حزم (0)745/5» و «إيضاح السالك» للونشريسي 2)1١10(‏ و «فتح 
الباري» »)77//١(‏ و «الفواكه العديدة» ,)١175/1(‏ و «الورع» للصنهاجي (ص/7”7)» و «اتمام المنة») 
:)١159(‏ و «رفع الحرج' ليعقوب الباحسين (ص/537١-187)»‏ «الموافقات» (151/1 و7/0١٠‏ 


وما بعدها ‏ بتحقيقى) . 


يكرا 


ونكون27 في ذلك مشّّعين لاثارهمء مهتدين بأنوارهم؛ خلافاً لمن يُخْرض عن 
الأدلّق ويصمُم على تقليدهم فيا الأيضة 0 فيه على ملجيوم». فالآدلة 
[الشّرعيّة]'' والأنظار الفقهيّة والرُسوم الصُّوفيّة'' تردٌه وتذْمُّه» وتحمدٌ من تحتى 
واحتاط» وتوقف عند الاشتباه» واستبرأ لدينه وعِرْضه . 


وبقي الكلامٌ على أعيان ما ذكر في السّؤال من أقوالهم وقواعده.»: وما 
يتنرّل منها على مُفتضى الأدلّة. وكيف وجه تنزيلها؟ لا(*» حاجة 0000 
الموضع» وقد بط الكلام على جملةٍ منها في كتاب «الموافقات»' "“» وإن فَسَحَ الله 
في المدّة» وأعان بفضله؛ بَسَطنا الكلامّ في هذا الباب في كتاب «[شرح]2 مذهب 


أهل التصوفء وبيان ما أدخل فيه مما ليس بطريق لهم»» والله الموفق للصّواب . 


بدَعهم”' 00 0 


عد عإد عد عبد 


)١(‏ في (ج): «ويكون». 

فق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). والمثبت من (م) و (ج). 
(9) في (ج): «والرسوم للصوفية». 

2 في المطبوع و (ر): «وعوائدهم». وفي (ج): «وعواعدهم؛!! 
)0( في المطبوع فقط: «ولا». 

قف في المطبوع و (ج) و (ر): «لنا». والمثبت من (م). 

(0) انظره ١51 /1١(‏ و5//١٠‏ وما بعد). 

(8) مابين المعقوفتين من (م) فقطء وسقط من سائر الأصول. 
(9) مابين المعقوفتين من (م) فقط. وسقط من سائر الأصول. 
)١(‏ في المطبوع و (ر): «ابدلعتهم»» والمثبت من (م) و (ج). 
2)060 بعدها في (ج) والمطبوع: «انتهى؟. وسقطت من (م) و (ر). 


اانا 


